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الهم كُنْ لوليّك الحجّة بَكَنَالخسن صلواتك عليه 
وعلى آبائه في هذه الساعة وف يكل ساعة وليّاً 
و حافظاًو قائداً و ناصراً و دليلاً وعيناً حتّى تسكنه 


أرضك طوعاً و تمتّعه فيبا طويلاً 


























جميع الحقوق محفوظةٌ ومسجلةٌ 


للمؤسسة الجعفريّة لإحياء التراث 




















يسمه تعالى 
طبع هذا المجلّد من كتاب 
«مصباح الفقيه» 
لذكر ئ(هؤّلا الأكبار 
١-المرحوم‏ المغفورك تكاج :أبي القاييم علاقه بنديان 
"-المرحوم المغفور له الحاج محمّد علاقه بنديان 
"-المرحومة المخدّرة الحاجّة اختر خزائى 


راجين من الله عر اسمه أن يتقبّل هذا العمل 


و يوصل ثوابه لأرواحهم 


غفرالله لنا و لهم فإنّه غفور رحيم 








الواجب (الثالث) من أفعال الصلاة كتاباً وسنّةٌ وإجماعاً 

أمَا الأؤل : فقوله تعالى : «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً» المفسّر 
في أخبار أهل البيت بأنْ الصحيح بصِلّي قائما والمريض جالسا''" «وعلى 
جنويهم 14. 

وأمًا السئّة: ففى صحيحةا وووقالصدمة"" فى المسألة السابقة : 
«وقُمْ منتصباً. ذإن رسول ويلع اينبم صلبه فلا صلاة له» إلى 
غير ذلك من الأخبار التي ستمرٌ بك إن شاء الله. 

(وهو) فى الجملة (ركن) في كل ركعة من ركعات الصلاة (ممع 
القدرة ؛ فْمّنْ أخلٌ به) وتركه (عمداً أو سهواً بطلت صلاته) بلا خلاف 
فيه بل بإجماع العلماء. كما عن جماعة! نقله؛ منهم: المصنّف في 





القيام) . 


)١(‏ الكافى : ١11/41ء‏ التهذيب ؟ : 301/116. و18 847/1096 تفسير الميّاشي 
١0‏ الوسائل . الباب ١‏ من أبواب القيام . ج٠١‏ ء مستدرك الوسائل » 
الباب ١‏ من أبواب القيام : ح7 

(؟) آل عمران 17 1931. 

() في ج11 ص 400 

(4) راجع : مفتاح الكرامة 6 : .م 


3 لوط عت مدهب ٠...‏ مصباح الفقيه إج ١15‏ 


المعتير": بل : علماء الإسلام » كما عن المنتهى!" 

وظاهر النصوص والفتاوى بل صريح بعضها أنّه من حيث هو معتبر 
فى الصلاة ومن جملة أفعالهاء ولا ينافيه شرطيّته لسائر الأفعال الواقعة حاله 
نْ من التكبير والقراءة والركوع الذي ستعرف اشتراط كونه عن قيامٍ ؛ إذ 
لاتنافي بين الجهتين : بل ظاهر معاقد إجماعاتهم المحكيّة كصريح بعض 
كلماتهم : أن ركنّته ‏ التى انعقد إجماعهم عليها ‏ إِنّما هي بهذه الملاحظة, 
أي بلا سه من ييف هوه ؛ لا من حيث شرطيته لركنٍ آخر من تكبيرة 
الإحرام أو الركوع ؛ ولكن إقامة الدليل عليه مشكل , خصوصاً لو قْسَر الركن 
يما كانت زيادته كنقصه عمداً وسهواً مبطلة , كما في جملة من كلماتهم » بل 
عن غير واحدٍ نسبته إلى الأصحابية##كبجعلوا انّفاق كلمتهم على أنه ركن 
دليلاً عليه بالمعنى المزبور, فالْحنايخوا في ألموارد الكثيرة ‏ التي عم عدم 
ب إلى التشيّث ,بأدلتها الخاضّة الدالة عليفء 
ة. كما في زيادة الركوع في 








وجعلوها مخصّصة لما اقتضاه قاعدة ال 
بعض الموارد. 

وكيف كان فقد استشكل جماعة من المتأخُرين ‏ منهم المحمّق 
الثاني!" على ما حكى!*) عنهم إطلاقٌ القول بركنيّة القيام : بأنْ ناسي القراءة 
زأتعائيها عتلاتة. صحيحخة مع فرات بعض القيام ؛ المستلزم لفوات 
المجموع . فعدلوا عن القول بالإطلاق إلى ما حكي عن الشهيد في بعض 





. 80 78 المعتبر ؟: 168 : وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة‎ )١( 
:١ منتهى المطلب 6: 8. وحكاه عنه الك الشيخ الأنصاري في كتاب العلاة‎ )( 
700 16 جامع المقاصد‎ )( 

() الحاكي هر الشيخ الأتصاري في كتاب الصلاة 1: 511 





الغلا [القياع ...مده 1 اا 0 
تحقيقاته من أنه قال : إِنْ القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء ؛ فالقيام في 
التيّة شرط كالنيّة » والقيام في التكبير تابع له في الركنيّة » والقيام في القراءة 
واجب غير ركن ء والقيام المتّصل بالركوع ركن» فلو ركع جاداً بظلت 
صلاته وإن كان ناسياً» والقيام من الركوع واجب غير ركن ؛ إذ لو هوى من 
غير قيام وسجد ناسياً. لم تبطل صلاته ؛ والقيام في القنوت تابع له في 
الاستحياب!" . انتهى 

وعن المحمّق الثاني الاستشكال في استحباب القيام حال القنوت بأنّه 
متصل بقيام القراءة» فهو في الحقيقة قيام واحد؛ فكيف يتّصف بعضه 
بالوجوب وبعضه بالاستحباب!؟!" 

ورد بأن مجرّد الائصال ليبح بمانيمعن ذلك بعد وجود خواض 
الندب فيه9"؟ 


وربّما أبيب عن أد ]رق لصحتل أن الركن إذا كان مركباً 
ذا أجزاء . كالقيام والسجدتين , فنقصه عبارة عن تركه رأساً» أي ترك جميع 
أجزائه ؛ وزيادته عبارة عن زيادة الجميع ‏ فنقص القيام الركني معناه هو: أن 
لم يأت بشيء منه» وزيادته عبارة عن زيادة جميعه المستلزم لزيادة التكبير 
والركوع ‏ ولا ينافيه اقتضاء زيادتهما أيضاً للبطلان واستناد البطلان إليهما؛ 








)١(‏ حكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد *: 7٠١‏ ١70؛‏ والعاملي في 
مدارك الأحكام 188 0855 
(؟) جامع المقاصد ؟: 701. وحكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 885:8 - 
م3 

(*) كما فى الحدائق 
الأحكام 810718 





الناضرة 8: 80 ؛ وانظر : روض الجنان ؟: 137: ومدارك 
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إذ عِلل الشرع معرّفات57. 

وفيه : أن مقتضاه عدم البطلان من حيث الإخلال بالقيام الركني فيما 
لو أتى بشيء من القيام في حال القراءة وتركه قبل الركوع وحال التكبيرء 
مع أَنْهم بحسب الظاهر لا يلتزمون بهء فلا مد لقيامه في هذا الحال 
وجوداً وعدماً في ركنيته؛ وما العبرة بما الّصل منه بالركوع وما وقع في 
حال التكبير» وأمًا ما عداهما فلا شبهة في عدم مدخليّة زيادته ونقصه سهواً 
في البطلان . 

وكيف كان فقد استدلُوا لركنيته بالإجماع المستفيض نقله بل تواتره» 
وبظواهر النصوص الدالة على اعتبار القيام في الصلاة مطلقأًء الشاملة 
بإطلاقها لحال السهو أيضأًء خصرمتاتمثل قرله نيه : دلا صلاة لمن لم يقم 
صلبهء!" الدالٌ بظاهره على انتقاء تفقيقتها جند انتفائه . وبأصالة الركنئة في 
كل ما ثبت شرطينه أو جزئيته في الجملة 

وإئما يستدل بالأخيرين لاك ويه بمعنى كون نقصه عمداً وسهواً 
مبطلاً دون زيادته . 

فعمدة المستند لإثبات كون زيادته أيضاً كذلك هو الأزل؛ أي 
الإجماع بعد دعوى ظهور كلمات المُجمعين في إرادة الركن بهذا المعنى 

وربما يستدل له أيضاً: بعموم ما دل فى أن «مَنْ زاد فى صلاته 
فعليه الإعادة»!" ومع العمد : بكونه زيادةٌ تشريعيّة » وهي مبطلة ١‏ 














700 71 راجع : مسالك الاقهام‎ )١( 

(1) الفقيه 861/18٠ :١‏ , الوسائل , الباب ؟ من أبواب القيام . ح١‏ بتفاوت 

() الكاني «: وه؟/ه. السهذيب ؟: 714/144, الاسستبصار 1١‏ 99/5 
الوسائل . الباب 15 من أبواب الخلل انواقع في الصلاة ,٠ح‏ 


الصلاة /القيام 





وقد تبيّن ضعف جميع هذه الوجوه التي تشبّنوا بها لإثبات البطلان 
بزيادته حتى الإجماع ‏ في مبحث التكبير» فلا نطيل بالإعادة . بل نقول في 
المقام : إِنْه ينبغي الجزم بعدم بطلان الصلاة بزيادة القيام أصلاً حتى المتّصل 
منه بالركوع ما لم يستلزم الإخلال من جهةٍ أخرى » كفوات الموالاة بين 
الأجزاء » أو حصول الفعل الكثير الماحي للصورة؛ أو زيادة الركرع ونحره. 

وكفاك شاهداً لذلك وجوب تدارك القراءة والسجدة المنسيّتين 
مالم يركع . فإِنّه يجب عليه ذلك وإن هوى إلى الركوع ولم يبلغ حدّه؛ مع 
أنه لم يدع في الفرض شيئاً من القيام المعتبر في الركعة إلا وقد أتى بهء 
وعند تدارك السجدة ! زيادة جميعه حتى القيام المتّصل 
بالركوع » فإنَ عدم انّصافه بالاصال«الركوج نشأ من رجوعه قبل إلحاق 
الركوع به ؛ لا من تركه للقيام . 

ودعوى أن الركن هوالقيام»المتصِل بالركوع: فلا يعقل زيادته 
بلاركوع . فرجوعه قبل الركرع في مثل الفرض مانع عن حصول صفة 
الائصال بالركوع التي هي من مقرّمات ركنيته . مدفوعة : بأه لا دليل على 
اعتبار هذا الوصف قيداً في القيام الواجب في الصلاة» كي يعقل أن يكون 
دخيلاً في ركنيته . بل الواجب نصّاً وفتوئ هو القيام الواقع قبل الركوع حال 
القراءة والتكبير » وانّصاله بالركوع ليس شرطاً في صحّة القيام ؛ إذ لا دليل 
عليه؛ بل هو شرط في صحّة الركوع حيث اعتبر فيه كونه عن قيامٍ؛ 
فليتأتل . ١‏ 

وربما يستدلٌ له أيضاً: بقاعدة الشغل , وبتنظير الصلاة بالمركبات 
يُخلّها الإخلال بشيء من أجزائها زيادة ونقصاً . 
وفيهما ما لا يخفى ؛ فإ تنظيرها بالمركبات الخارجية مما لا يد: 
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الالتفات إليه . والمرجع لدى الشك في 
هي البراءة وأصل العدم ونحوهما من الأصول الثافية للتكليف. لا 
ال. كما تقرّر فى محله . 
هذاء مع أنه لا موقع الإجراء أصالة الاشتغال أو البراءة ونحوها في 
مثل المقام ؛ إذ لا يترتّب على جزئيّته أو مانعيّة زيادته فى حال السهو ثمرة 
عمليّة» فإنّ زيادته وتركه سهواً - فيما عدا ما كان منه حال التكبير وما اتُصل 
بالركوع - غير مبطلٍ جزماً» وزيادته أو نقصه في الحالين مبطل جزماً: وما 
الإشكال في أن منشأ البطلان هل هو ركثية القيام من حيث هوء أو شرطيته 
لركن آخَر؟ فليتأمل . 

| وقد تلخص مما ذكر أنه لا قلي على أن زيادة القيام من حيث هي 
مبطلة . بل قضيّة الأصل عدم|الكللآنَ جْن مع العمد لو لم يكن إجماعياً 
فضلاً عن السهو ين 

وأمًا نتقصه سهواً فهو أن كُذلك على الأظهر ؛ لأن عمدة ما ذكروه 
دليلاً له هي ظهور الأدلّة في اعتباره على الإطلاق 
أن قوله ليه في صحيحة زرارة: هلا تعاد الصلاة إلا من 


خمسة؛1" الحديث» وكذا قوله مُه 





شيء أو جزئيّنه أو مانعينه 














وفيه 








في مرسلة سفيان: «تسجد سجدتي 
السهو لكل زيادةٍ ونقيصةء!"' حاكم على مثل هذه المطلقات» فيقيّدها 
بصورة العمد. 


(1) الفقيه 80/18١ :١‏ التهذيب *: 0497/188» الوسائل ء الباب 4 من أبواب 


030 
8 
ذيب ؟: 308/188 الاستيصار :١‏ 1730/011, الوسائل ؛ الباب 78 مسن 


أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ح+ يتفاوت يسير فى الذيل 









الصلاة /القيام. 5-0-6 


وكون النسبة بينهما العموم من وجه غير مُجْدٍ ؛ فإن الحاكم مقدّم على 
كلّ حال » كما تقدّمت الإشارة إليه مراراً. ويأتي توضيحه وتقريب وجه 
حكومة الخبرين على مثل هذه المطلقات في محله إن شاد الله. 

هذاء مع أن تقييد تلك المطلقات بحال العمد بالنسبة إلى كثير من 
الموارد التى تقدّمت١"‏ الإشارة إليها فى عبارة الشهيد وغيره ممًا لا بد منهء 
ومعه لا يبقى لها قوة ظهور في الشمول لحال السهو فيما عدا تلك الموارد 
بحيث يصلح لمعارضة الخبرين فضلاً عن أن يتربح عليهما . 

وأا الاستدلال بأصالة الركنيّة : ففيه - بعد الغضٌ عن أنه لا مجال 
لمك بهذا الأصل كسائر الأصول بعد ورود النضّ بخلافه , أي الصحيحة 
المتقدّمة!" _: أن هذا الأصل غين تيل ؛ لأنّ مبناه دعوى استحالة 
اختصاص جزئيّة شي أو شرطيكها بحي الك لاستازامه التكليف بما علداء 
على تقدير السهو الذي هو عِنوان غَيرَكاعتياريّ , فاكتفاء الشارع بما صدر 
من ناسي الأجزاء والشرائط الي ليس بَركانَحَكُمْ ثانوي تعبّدي مخالف 
للأصل ,. إلا فلا يعقل أن يكون ناسي السورة مكلَفاً بالصلاة بلا سورة كي 
يكون عمله مجزثاً في الواقع لو لا مسألة البدليّة الجعلية التعبّدية . 








وفيه : أنّه لا مانع عنه لا عقلاً ولا شرعاً؛ بل هو في الشرعيّات فوق 
حدٌ الإحصاء. وليس تفهيم الناسي بكونه مكلفاً بما عدا الجزء المنسي 
طريقه منحصراً فى أن يأمره بالصلاة بلا سورة لدى النسيان» بل يكلف 
عامة المكلفين بالصلاة ويبيّن لهم أجزاءها المقوّمة ويأمرهم بضمّ ما عداها 
إليها لدى التذكرء أو يكلفهم بجميع الأجزاء والشرائط المقوّمة وغير 


(0 في صلا 
() في ص ٠١‏ 


.... مصباح الفقيه إج 17 
ن لهم بمثل قوله : الا تعاد الصلاة إلا من خمسة؛ أن مطلوبيّة 
ما عدا الخمسة إِنّما هي على تقدير التذكّر والالتفات, لا مطلقاً؛ إلى غير 
ذلك من أنحاء الإفادة كما تقدّمت الإشارة إليها غير مرّة » فمقتضى الأصل 
العملي عند الشك في كون شيء جزءا أو شرطأ مطلقاً أوفي خصوص حال 
العمد : عدم ركنيّته ؛ واختصاص اعتباره بحال العمد ؛ كما أوضحناه في 
مباحث أصل البراءة» ولكن قد أشرنا آنفاً إلى أن هذا الأصل في خصوص 
المقام لافائدة فيه . 

وأمًا الإجماع : فالقدر المتيمّن منه إنّما هو الإجماع على أن مَنْ أخل 
به عمدأ وسهواً بطلت صلاته: وهذا لا يدل على اعتباره من حيث هو في 
الصلاة فضلاً عن ركنيته في حدّ ذاته؛ لجواز كونه من حيث شرطيته لركن 
آخرء وهو التكبير والركوع 

نعم . ظاهر فتاويهم ومتاقةتإجتاعاتهم المحكيّة كرنه بذاته ركنأ 
ولكن لا حجَيّة في الظاهر كم بَعكَمبَدَللَكَت”“قصدهم ؛ إذ ليس الأمر مبناً 
على التعبّد بظواهر ألفاظهم . بل على الجزم بالإصابة واستكشاف رأي 
المعصوم من اتّفاق آرائهم على سبيل الحدس . وهذا لا يحصل مع عدم 
الجزم بمرادهم , كيف! مع أن الغالب على الظنّ عدم إرادتهم ركنيته 
بالأصالة . 

فالذي يقوى في النظر بالنظر إلى عموم قول أبي جعفر نكُة : دلا تعاد 
الصلاة إلا من خمسة»!" الحديث : عدم كون ترك القيام سهواً كزيادته كذلك 
من حيث هو موجباً للبطلان» ولكن ترك القيام المتصل بالركوع يوجب 











(1) تقدّم تخريجه في ص١٠‏ ؛ الهامش (0 . 


الصلاة / القيام. 122000 ز[ ‏ 1 1 1 1 ااا 0 
بطلانها من حيث اشتراط الركوع ‏ الذي هو أحد الخمسة التي تعاد الصلاة 
منها ‏ بكون القيامئ منه عن قيامِ . والجلوسي منه عن جلوسٍ » كما تعرفه 
فى محلّه إن شاء الله . 
0 ركذا تركه حال التكبير موجب للبطلان من حيث اشتراط التكبير به 

وكون التكبير مما عدا الخمسة ‏ النى دلت الصحيحة على حصر 
مستئد البطلان فيها ‏ غير ضائر ؛ فإنّ دليله أخصّ مطلقاً من الصحيحة» كما 
عرفته فى محله . 1 

هذاء مع إمكان دعوى قصور الصحيحة في حدّ ذاتها عن شمول ما 
لو أخلّ بالتكبير أو بشرائطها؛ فإِنْ نفي الإعادة فرع تحقّق الدخول. وهو 
لا يتحمّق لدى الإخلال بالنيّة أو بالجزءالأّل الذي يتحقّق به الدخول» أي 
تكبيرة الافتتاح ولو بلحاظ حسينة 2 

واعلم أنه يعتبر في القيام أمور 

منها : الاتتصاب لدى اَمَك ؟ لقره َيه “في صحيحة زرارة: (وقُمْ 
منتصباً, فإنّ رسول الله ييه قال: مَنْ لم يقم صلبه فلا صلاة له:0. 





وصحيحة أبي بصير ‏ المرويّة عن الكافي - عن أبي عبدالله هه قال: 
«قال أمير المؤمنين ل : مَنْ لم يقم صابه في الصلاة فلا صلاة له0!"" . 

والصلب ‏ كما في الحدائق!” ‏ هو عظم من الكاهل إلى العَجْبء 
وهو أصل الذنئب» وإقامتة تستلزم الانتصابء بل قد يقال!2 بأن الانتصاب 





(1) تقدّم ات يجها قي ص 2 الهامش (1) ٠‏ 

(1) الكافي 8: 4/550 » الوسائل ‏ الباب ” من أبواب القيام ؛ ح6. 
(م) الحدائق الناضرة 28 50. 

(6) راجع : جواعر الكلام 19 541 





1 بحن 2 لتي ةيجمه عو ووه و دعا جاه 6 بنذ 00 مصياح الفقيه رج 1١‏ 
-الذي يراد به نصب فقار الظّهر - مأخوذ في مفهوم القيام عرفاً؛ إذ ليس 
القيام عرفاً ولغةً إلا الاعتدال المقابل للاتحتاء » ولعلّ منه الاستقامة المقابلة 
للإعوجاج . وإطلاق القائم على بعض أفراد المنحني في استعمالات سواد 
أهل العرف منشؤه اختفاء العرف الصحيح عليهم : فعلى هذا يدل عليه 
-مضافاً إلى ماعرفت ‏ جميع الأخبار الدالّة على اعتبار القيام في الصلاة . 

وفيه تأملٌ بل منعٌ ؛ فإ القيام - كالقعود والجلوس والاضطجاع - من 
المفاهيم المبيّنة لدى العرف . وصدقه على بعض المصاديق الغير البالغة حدّ 
الاتتصاب غير قابلٍ للتشكيك؛ وكونه في الأصل مأخوذاً من الاعتدال الذي 
هو ضُدّ الانحناء ممًا لا نبغ الالشفات إليه فى إطلاقاته الواردة فى 
المحاورات العرفيّة » ولذا لاحاجة,إلق. الاستدلال لوجوب هذه المراتب 
الفاقدة لإقامة الصلب عند تكن نتف أو تعسره الرافع للتكليف: 
بالإجماع أو بقاعدة الميسور؛ وَإِنَكَقتضى القاعدة هو الاقتصار في تقييد 
إطلاقات أدلته بما دل على وَبَجوَب إقاثة العْلْب . المعلوم عدم إرادته إلا 
للقادر. 

هذاء مع أنَا لو قلنا بكونه مأخوذاً في مفهومه فإنّما هو في حقٌّ 
القادر بمعنى أن نقول : إن معناه الاعتدال والاستقامة » ولكن في كل شىء 
بحسبه » فالشخص العاجز المنحنى بالذات اعتداله ابتاك إئما 07 
بحسب حاله من الإتيان بما يمكنه من القيام: فهو بالنسبة إليه مصداقٌ 
حقيقيٌ للقيام وإن لم يكن ذلك كذلك لو كان صادراً من غيره ممّن كان 
قادراً على إقامة صلبه . 

وكيف كان فلا يخلّ بالانتصاب السعتبر في القيام إطراق الرأس 


الصلاة / القيام. از[ [ ز ز ز ا ااا 
بلا خلاف فيه على الظاهرء بل يظهر من بعض دعوى الإجماع عليه""؛ بل 
عن التقي استحباب إرسال الذقن إلى الصدرا" . 

ولكخ وقع تفسير اعتدال القيام المعتبر في الصلاة: بإقامة الصلب 
والتحر في مرسلة حريز عن أبي جعفر يك . قال: قلت إله]: فصل 
ربك وانحر» "ا قال : «النحر : الاعتدال فى القيام أن يقيم صلبه ونحره؛؟ 
وهو بظاهره ينافي إطراق الرأس ؛ فإّه إن فر التحر في اللغة بأعلى الصلدر 
ولكن المرا بإقامته في الرواية بحسب الظاهر نصب العنق ؛ المنافي لإطراق 
الرأس ٠‏ وإلا لاكتفى 0 إقامة الصلب؛ التي تتحقّق معها إقامة أعلى 
الصدر. ١‏ 

اللّهم إلا أن يقال: إن ذكره فيّالرواية من قبيل ذكر الخاصٌ بعد 
العام ؛ دفعاً لتوهّم إرادة المساميكة عرز كإقامة الصلب؛ مع ما في ذكره 
من التنبيه على المناسبة بينه .وين الب التى وقعت الرواية تفسيراً لها . 

فالإنصاف أنه بعد التفات إلى ع فى اللغة بأعلى الصدر 
-كما في المجمع! وغيرء!! لا يبقى للرواية ظهور في اعتبار أزيد من 
إقامة الصلب ء الغير المنافية لإطراق الرأس . ولو سُلّم ظهورها في ذلك. 
فلابدٌ من حملها على الاستحباب؛ لعدم صلاحيّتها لتقييذ الأخبار المطلقة بعد 








. 508 :9 لاحظ : جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) كما فى الحدائق الناضرة 8: 10: وراجع : الكافي في الفقه : ٠145‏ 

(م) الكوثر 1108 7 4 1 

(]) الكافى 8: ججم _ بسثاره , التهذيب *: 704/84 الوسائل . الباب ١‏ من أبواب 
القيام , ح: وما 








(0) مجمع البحرين 
(1) القاموس المحيط ؟: 1729 تحر 


1 باطامة مال أ واه مي دور 2*0 مصباح الفقيه زج 15 
إعراض الأصحاب عن ظاهرها مع مخالفة التفسير الوارد في هذه الرواية لما 
في المستفيضة المتقدّمة”' الواردة في تفسير الآية من أنّ الدحر هو رفع 
الدين حيال الوجه أو إلى النحرء إلا أن يقال بعدم الشافي بين التفسيرين ؛ 
لإمكان إرادة أمرٍ جامع بين المعنيين, كما يؤيّد ذلك ما دل على أن للقرآن 
بطوناً لا يعرفها إلا أهله!". فعلى هذا تكون تلك الأخبار أيضاً من مؤيّدات 
الحمل على الاستحباب» والله العالم . 

ومنها : الاستقرار بأن لا يكون ماشياً أو مضطرباً. بل يكون واقفاً 
ساكاً. بلا خلا فيه على الظاهر؛ بل عن غير واحدا'' دعوى الإجماع 
عليه . 

ويدل عليه مضافاً إلى ذلك ميجير سليمان بن صالح ‏ المتقدّم!؛) في 
باب الإقامة ‏ عن أبي عبدالله مل قاق: #لآ/يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش 
ولا راكب ولا مضطجع إلا أن بكرن تريضاً. وليتمكن في الإقامة كما 
يتمكن في الصلاة. فإنّه إذا د فى الأكامة فهو فى صلاق فإنّه ي 
عرفا أن التمكّن الذي يراد منه ‏ على الظاهر ‏ الاستقرار والاطمثنان كان 
اعتباره في الصلاة لديهم مفروغاً عنه , فأراد الإمام مي أن يبيّن اعتباره فى 
الإقامة أيضاً بيان أنه إذا أخذ في الإقامة فهر فى الصلاة, وحيث إِنَا علمنا 
أنه لفقل لم يقصد بهذا حقيقته , حملناء في الإقامة على الاستحباب بشهادة 





مله 








() في جالء ص 485 وغدط. 

() راجع : بحار الأنوار 8:97 وما بمدها . 

(7) كفخر المحققين في إيضاح الفرائد ١‏ : 4/ا. وصاحب الجراهر فيها 9: 104 
الوعية البهبهاني في مصابيح الظلام 41:7 . وحكاه عنهم الشيخ الأنصاري 
في كتاب الصلاة :١‏ 758 

(6) في ج الا ص 501 








الصلاة / القيام. 2521211100 ممممةمع مقف مومع نمم لاو 
غيره من الأدلّة : فلا ينافي ذلك دلالة الخبر على لزومه في الصلاة. 

و يدل عليه أيضاً في الجملة: خبر السكوني عن أبي عبدائه ل أله 
قال في الرجل يصلّي في موضع ثم يريد أن يتقدّم » قال: هيكف عن القراءة 
في مشيه حتّى يتقدّم إلى الموضع الذي بريد ثم يقرأ" . 

واستدل له أيضاً برواية [هارون بن حمزة الغنوي]!'! عن 
ا ي عبدالله م : عن الصلاة في السفينة . فقال «إن كانت محملة ثقيلة إذا 
قمت فيها لم تتحرّك فصل قائماً؛ وإن كانت خفيفةٌ تكفا"؟ فصل قاعدأء©». 

ونوقش!* فيه : بأنْ المراد بالتحرّك ما تكفأ معه السفينة ‏ أي تنقلب - 
بقرينة المقابلة , فلا تدلٌ الرواية على المطلوب 

وربما يدّعى أن الاستقرار مأجؤلا:في مفهوم القيام 

وفيه تأمل بل منعٌ . 

اللّهم إلا أن يراد منه-الاستقرار_بمعنى الوقوف المقابل للمشيء فإنّه 
غير بعيد» ولا أقلّ من كونه مأعوذا يما بتصرف إطلاقه إليه : وأا معن 
السكون والاطمئنان المقابل للحركة والاضطراب فلاء بل لا انصراف أيضاً 
حتى ممًا ورد فيه الأمر بالقيام منتصبأ مقيماً صلبه ؛ لصدقه عرفا على الواقف 





(0) الكافي : 14/616 التهذيب ؟: 1176/140 ١‏ الوسائل . الباب 56 من أبواب 
مكان المصلّي » جح ١‏ 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة والحجريّة : «الحلبيء .والصحيح ما ألبتناء 
من المصادر و «الحلبيه ورد في الوسائل قبل الرواية المذكورة عن الغنري . 

أي : مجمع البحرين 1١‏ 710 وكفاء 
قن كفي ؟: 000 ١‏ : 1/195 1ء التهذيب ؟ 1 . الاستبصار 
: 17/400ء الوسائل ٠‏ الباب ١6‏ من أبواب القيام » ح* 
)6 0 الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 1١‏ 751. 











1 1 5 مصباح الفقيه /ج:15 


ثم لا يخفى عليك أن عمدة مستند اعتبار هذا الشرط هو الإجماع 
ونحوه من الأدلة التي ليس لها عمومٌ أو إطلاقٌ أحوالي ..فمقتضى الأصل 
هو الاقتصار في شرطيّته على القدر المتيفّن : وهو في حال العمد , فلو أخل 
به سهوأ أو اضطراراً ولو في حال التكبير فضلاً عن غيره؛ لم تبطل صلاته 
على الأشبه 
(و) منها : الاستقلال مع القدرة على المشهور. بل عن المختلف!2 
'"' دعوى الإجماع عليه؛ ف (إن أمكنه القيام مستقلاً. وجب ء وإلَا 
وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام » وروي : جواز الاعتماد 
على الحائط مع القدرة) 
ولذا ذهب جماعة من الشْتَأيوي/ركاقاً لبعض القدماء كأبي الصلاح 
-على ما حكي عنهم - إلى القول يواه احختيارا على كراهيةا" 
والمراد بالاستقلال كمع جَمَاغَةَمنٌ الأصحاب!*! التصريح به - 
(1) مختلف الشيعة : 517: ذيل المسألة 17 وكما في كتاب الصلاة ‏ للشيخ الأنصاري ‏ 
1 والحاكي عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل 37 181. 
() ابن أبي جمهور الاحساني في المسالك الجامعيّة ‏ المطبوعة مع الفوائد المليّة -: 
٠44‏ »ء وحكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 1: 771 
(©) مدارك الأحكام «: 507+ 7808. ذخيرة المعاد : 711 ؛: كفاية الفقه ١:٠قء‏ 


مفاتيح الشرائع :١‏ ١؟1ء‏ مقتاح ١184‏ بحار الأنوار 84 : .84١‏ الحدائق التام 
37 الكافي في الفقه : 10 . وحكاه عنهم النراقى فى مستئد الشيعة 8: 14١‏ 
افي في النرافي في : 











جامع المقاصد *: 505 ؛ والشهيد الثاني في مسالك 
إك الأحكام *: 0.8707 والسبزوا 
ض المسائل ©7: . والثراني فى مستئد 





: 11 والطباطبائي في ريا 
الشيمة 6: .4٠‏ 





الصلاة / القيام. 





عدم الاستناد والاعتماد على شيء بحيث لو زال ذلك الشيء وهو غافل 
زفي 

و استدلٌ للمشهور بانصراف أدلّة القيام إليه » بل عن بعضهم دعورى 
أنّ الاستقلال بالمعنى المزبور مأخوذ في مفهوم القيام'"؛ فإنْ القائم بلا 
استقلالٍ في صررة القائم ؛ لا قائمٌ حقيقةٌ وبأنه هو المعهود الواقع من فعل 
النبي والأئمة 8 الذين أمرنا بالتأسي بهم . خصوصاً في الصلاة التي ورد 
فيها : «صلَوا كما رأيتموني أُصلّى»!" ويأئه هو الذي يحصل ممه القطع بفراغ 
الذمّة عمًا اشتغلت به يقيناً . 





وفي الجميع نظرء عدا أن دعوى الاتصراف غير بعيدة » خصوصاً من 
مثل قوله لل في صحيحة زرارة :“رو ميحتتصباً. فإ رسول الله 
مَنْ لم يقم صلبه فلا صلاة له1ل2: 





واستدل له أيضاً بصختضة“اسن .سبنان مين أبي عبداش نيه قال 
«الاتمسك]!2 بِخَمَرك وأنت تصلّى. ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون 
مريض. 

وَالْكَمَّر بالخاء المعجمة والميم المفتوختين ‏ على ما في الحدائق/" 





)١(‏ كما في كتاب الصلاة ‏ للشبخ الأنصاري  51١ :١‏ عن المحقّق الثاني والوحيد 
البهبهاني : وراجع : جامع المقاصد 50:١‏ : و مصابيح الظلام 10 90 

(1) صحيح البخاري :١‏ 117 17 و18 611 101:9 ستن الدارقطتي [١‏ 
+ م7906 لوء و+68/١٠ء‏ ستن البيهقي 7 : 748. سنن الدارمي ١187 :١‏ 

(م) تقدّم تخريجها في ص 8 » الهامش ( 

(4) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة والحجري 
المصدر . 0 

(0) التهذيب م: 44/9901 » الوسائل؛ الباب ٠١‏ من أبواب القيام » جح 

() الحدائق الناضرة 26 31 








ولا مسعة والسكييك من 


7 201100100010000 مصباح الفقيه إج 11 
وغيره!" ‏ : ما واراك من شجر أو بناء ونحوه. 

وخبر عبدالله بن بكير ‏ المرويّ عن قرب الإسناد ‏ قال: سألت 
أباعبدالل له عن الصلاة قاعداً أو متوكّتاً على عصا أو حائط . قال : دلاء ما 
شان أبيك و[شأن] هذاء ما بلغ أبوك هذا بَغدُها". 

ولكن يعارضهما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى نلق . أنه 
سأله عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّى» أو 
يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علَّةِ؟ فقال: «لا بأس» 
وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأزّلتين هل يصلح 
له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعب 
ولا علَةِ؟ فقال: «لابأس بهو(" 

ومولقة ابن بكير - المرول عَِالنّهئيسلُ - عن أبى عبدالله طق . قال: 
سألته عن الرجل بصلي متوكا.على حصا أو عبلى حائط . قال: «لابأس 
بالتوكّؤ على عصا والائكاء على الحائطءا؟ . 

وخبر سعيد بن يسارء قال: سألت أبا عبدالله طية عن التكاء 
الصلاة على الحائط يمينا وشمالاً. فقال: دلا بأس2!. 

وقد تُسب50 إلى المشهور حمل هذه الأخبار على الاستناد الغير التامّء 














برة المعاد : 77١‏ مصابيح الظلام 48:1 , القاموس المحيط : 78. 

(؟) قرب الإسناد : ١17/101‏ الوسائل , الباب ١‏ من أبواب القيام : ج١٠‏ وما بين 
المعقوفين أضفناء من المصدر 

() الققيه : 3159 - 88/588 ١٠ء‏ الوسائل » الياب ٠١‏ من أبواب القيام ».ج١1‏ . 

(:) التهذيب ؟: 1881/7507 ء الوسائل ؛ الباب ٠١‏ من أبواب القيام » ح1 . 

(0) التهذيب ؟ : 1560/659 ١‏ الوسائل . الباب ٠١‏ من أبواب القيام » ح7. 

(0) راجع : الحدائق الناضرة 28 31 و5 


الصلاة / القيام. فقا ةي سماخو دجبو ألم اه جد ملا 11 
الغير الموجب لخروج قيامه عن الاستقلال, والأوّلين على ما كان موجباً 
لخروجه عن الاستقلال . 

وفيه : أن هذا النحو من الجمع يحتاج إلى شاهدٍ خارجيئء ولا 
شاهد» فالأوفق بقواعد الجمع حمل الخبرين الأوّلين على الكراهة ؛ بل لعل 
هذا هوالمنساق من ثانيهماء فمن هنا قد يتريجح في النظر قّة ما حكي عن 
أبي الصلاح وغيره من القول بجوازه على كراهيّةٍ إلا أنّ التعويل على ظاهر 
هذه الأخبار ‏ بعد إعراض المشهور عن ظاهرهاء ورمي بعضهم'" إيَاها إلى 
الشذوذء مع ما فيها من احتمال | مشكل ء فما هو المشهور إن لم يكن 
احتمال كون هذه الأخبار 








أقوى فلا ريب في أنه أحوط ء خصوصاً مع قرّة 
بأسرها جاريةٌ مجرى الغالب من عدم جيصول الاعتماد التامّ المانع عن 
الاستقلال حال القيام » وكون الممسؤلآ بَالدُبسَّاد إلى الشىء الاستعانة به على 
قيامه » لا تقوّمه به فالنهىعنه ينيد محمول على الكراهة ؛ فلا ينافي 
حينئذٍ شيء منها لاشتراط الاستقلال الذي أذّعي انصرافه من أدلّة القيام؛ 
فليتأمّل 

ويئبغي التنبيه على أمور: 

الأول : إنَا إن بنينا على استفادة شرطيّة الاستقلال من إطلاقات أدلّة 
القيام إِمَا بدعوى كون استناده إلى الشخص بلا واسطة مأخوذاً في مفهومه 
كما تقدّم!" اْعازه من بعضٍ» أو بدعوى كونه مأخوذاً فيما ينصرف إليه 
أخبار الباب : كما نفينا البُمْد عنه ‏ ف فى الركنيّة وعدمها بمعنى أن 
الإخلال به سهواً حال تكبيرة الافتتاح مُخلٌ بالصلاة: وكذا في القيام المتصل 








مستند الشيعة 186 ١47‏ 
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بالركوع لو سلّمنا ركنيته من حيث هو 

وأمًا إن قلنا بأ المسلّم إِنْما هو اشتراط الركوع بكونه عن قيامء 
لاجزئيّة قيام منصلا بالركوع كما قَوْ اه. فلا؛ إذ غاية ما نلتزم بشرطيته 
للركوع هو مطلق القيام الغير المشروط بالشرائط المزبورة. كما يخضح لك 
وجهه في محله إن شاء الله . 

وأمًا لو بنينا على استفادة شرطيّته من الشهرة ونقل الإجماع ونحوهما 
من الأدلّة المجملة فالقدر المتبقّن هو اعتباره في حال العمد لا مطلقاًء 
وكذا لو قلنا باستفادته من صحيحة ابن سنان ورواية عبدالله بن بكير» 
المتقدّمتين!": لا لما قد يقال في نظائر المقام من قصور صيغة النهي عن 
إفادة مانعيّة متعلّقها أو شرطيّة عدبي لمع العمد ‏ فنا قد أشرنا مراراً إلى 
أن هذا القول بالنسبة إلى مثل هلاه 8811| ألغيريّة التي لا ينسبق إلى الذهن 
متها إلا الإرشاد وبيان الشرطية. والمانه لا يخلو عن تأمَلٍ أو منع عل 
لحكومة دلا تعاد الصلاة إلا من حمسمَ؛ الحديث!"؛ على مثل هذه 
المطلقات , فيقيّدها بصورة العمد. كما تقدّمت الإشارة إليه فيما سبق!؟ 

اللّهم إلا أن يدُعى انصرافه عمًا هو معتبر حال التكبيرة التى يتحقّق 
بها الدخول » كما تقدّم!؟؟ تقريبه في القيام . ْ 

وفيه تأقل» بل قد يتأئل في بطلان الصلاة بالإخلال به سهواً حال 
التكبير حتى على القول بانصراف أدلة القيام إلى القيام الاستقلاني ‏ نظاً 




















(1) في ص ١4‏ 
(1) تقدّم تخريجه في ص ٠١‏ ء الهامش (1) 
© في ص 235 7 
(4) في ص 218 بي 





الصلاة /القيام . 
إلى أن الانصراف إن سُلّم فهو بالنسبة إلى بعض الأخبار المطلقة التي وقع 
فيها القيام في حيّز الطلب, وقوله م : «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة»! 
حاكم على مثل هذه المطلقات ؛ ولذا يقيّدها في سائر أحوال الصلاة بالعمد » 
فيشكل حينئذٍ استفادة اعتباره حال السهو بالنسبة إلى خصوص حال التكبير 
من تلك المطلقات » فعمدة مستند الحكم باعتباره حال السهو في الحقيقة 
هو الإجماع وبعض الأخبار الخاصّة » كموق عمّارا"» الذي يشكل دعرق 





الانصراف فيه فتأمّل 

الثانى : حكي عن ظاهر المحقّق الثاني في جامع المقاصد: عدم 
جواز الاستناد في النهوض أيضاً" . 

ولعله لدعوى تبادر إيجاد القيامثهن غير استعانة من أوامره 

وفيه ‏ بعد تسليم الصغرى!#أق التَهُوئّ من المقدّمات الصرفة , كما 
في الركعة الأولى ؛ فيكفي تحدقه ومن غير قصدٍ فضلاً عمًا لو أوجده 


مستعيئاً بشيء 
هذاء مع أن ذيل صحيحة على بن جعفرء ٠‏ المتقذمة!؟ نص في 
؛ جوازه , فلا ينبغى الاستشكال فيه - 





الثالث : أنّه بناء على شرطيّة الاستقلال -كما هو المشهور - هل يعتير 
الاعتماد على الرْجْلِين معا؟ قولان؛ أشهرهما ‏ على ما في الجواهرا 





2)١( الهامش‎ ١٠١ تقدّم نخريجه في ص‎ )١( 

)١(‏ التهذيب ؟: عوم ‏ 1577/86 ء الوسا 

(م) جامع المقاصد ؟ : +:7: وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة :١‏ 
يفف 

(4) في ص ٠5١‏ 

(0) جواهر الكلام 16 701. 





» الباب ١8‏ من أبواب القيام ٠‏ ح1 . 
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الأول ؛ للأصل » والتأسي ؛ ولأنّه المتبادر المعهود , ولعدم الاستقرار. 

وفي الجميع ما لا يخفى 

اللّهمّ إلا أن يريدوا بالاعتماد عليهما الوقوفٌ عليهما لا على واحدةٍء 
فإنه لا ينبغي التأمّل في عدم جوازه؛ بل عن بعضٍ!" نفي الخخلاف فيه 
دعوى الوفاق عليه ؛ لمخالفته لما هو المتبادر من أدلّة القيام . 











وما في خبر عبدالله بن بكير عن الصادق عه المرويّ عن قرب 
الإسناد -: إن رسول اميه بعد ما عظم أو [بعدما] ثقل كان يصلّى وهو 
قائم ويرفع إحدى رِجليه حتّى أنزل الله سبحانه (طه * ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى "١‏ فوضعهاء!” فهر غير مناف لما كر ؛ إذ الآية لا تدلٌ على 
مشروعيّته بعد نزولهاء بل ربما يستشعريمنها كونها ناسخةٌ لذلك الحكمء لا 
مرخصةٌ في تركه . 





هذاء مع ما فيه من تمبعفيالستدلدبر هل قث .يقرى في النظر عدم كفاية 
مجرّد مماسّة إحداهما للأرض , بل عن البحار أنه المشهورا"؛ لكونه 
خلاف المتبادر من الأدلة . 

هذاء ولكنّ الإنصاف أنّ انصراف أدلّة القيام عن مثل هذا إن سَلم 
فبدوي » ولا عبرة به. 





(1) البحراني في الحدائق الناضرة 8: 14. وحكاء عئه صاحب الجواهر فيها 4: 





فيه 
(0) سورة له 286 11و25 
(؟) قرب الإسناد : 313/191, الوسائل . الياب * من أبواب القيام . ح4» وما بين 


المعقوفين أضفناه من المصدر 
(5) بحار الانوار 44: 785 وحكاء عنه النرافى فى مستند الشيعة 6: 580 


الصلاة /القيام بلعو ده اي م 37 ع الم م ةا 

كما ربما يؤيّده خبر [محمّد بن]7" أبي حمزة عن أبيه» قال: رأيت 
علي بن الحسين لي في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي فأطال القيام 
حتى جعل مرَةٌ يتوأ على مله اليمنى ومرَةٌ على رِجمله اليسرى!". 
وظهوره في النافلة غير قادح بذكره في مقام التأبيد . 

وكيف كان فلا ينبغى الارتياب فى عدم اعتبار التساوي في الاعتماد» 
فإنّه مع مخالفته للأصل خلاف ما تقتضيه إطلاقات الأدلة» ولعلى القائلين 
باعتبار الاعتماد على الرجْلين أيضاً لا يريدونه » بل غرضهم بيان عدم كفاية 
مجرّد المماسّة ؛ كما هو صريح غير واحدٍ. 

ولكتك عرفت أن هذا أيضاً لا يخلو عن تأملٍ , كما أن ما صرّح به 
بعضٌ!" من وجوب الوقوف على.أَضمل إتقدرمين لا على الأصابع ؛ للتبادر 
المزبور مع إخلاله بالاستقرار غالياًء.لآ.يخل_أيضاً عن تأملٍ ؛ لما أشرنا إليه 
من أن مثل هذه الانصرافا ت/تمَ كت بلدويّة ميثيؤها غلبة الوجودء رإلا 
قالقيام على رؤوس الأصابع من أوضح مصاديق القيام بعد التفات الذهن 
إليه أو وجوده في الخارج 

ير أ ل أله كان رسول ال وله ية 

وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عي أنه كان رسول الله يبو يقوم 
على أصابع رِجليه حتى نزل «إطه» 01/40 

و عن علي بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن أبي بصير مثله, إلا 





(1) ما بين المعقوفير ناه من المصدر . 

(؟) الكافى ؟: 4لاة ‏ 6860 (باب دعوات موجزات .. .) ح١٠ ١‏ الوسائل » الباب ‏ 
من أبواب القيام »اح ١‏ 

(5) الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 11 754 

(؛) سورة طه (050. 15 

(0) الكافي *: 40 (باب الشكر) ح: الوسائل , الباب 7 من أبواب القيام » ح" 


لها 21100 مصباج الفقيه اج 17 
قال: «كان يقوم على أصابع رِجليه حنّى توزم»!" 

و ربما يستدل بهذه الرواية لعدم جوازه بالتقريب الذي تقدّمت 
الإشارة إليه من دعوى ظهور الرواية فنسخ ذلك الحكم . 

0 أله لو سُلّم ظهورها في ذلك فهذا لا يقنضي إلا عدم 
مشروعيّة هذه الكيفّة من حيث هي ء لا حرمتها ما لم يكن بقصد التشريع » 
فلا ينافي ذلك جوازه من حيث كونه من جزئيّات القيام التي يكون اختيارها 
موكولاً إلى إرادة المكلّف ء فليتأمل . ١‏ 

الرابع : قد أشرنا آنفاً إلى أن اعتبار الاستقلال في القيام نما هو مع 
القدرة عليه لا مطلقاً كي يسقط التكليف به لدى انتفائهاء فمع العجز يجب 
عليه أن يعتمد على ما يتمكن معلا منكالقيام بلا خلاف فيه ولا إشكال ؛ إذ 
لو سلمنا انصراف الأدلة إلى الا لكاي فَإنّما هو في حقٌّ القادر لا 

مطلقاً. مع أنه يكفي لإثباتة تين بالفرض قاعدة لميسور. مضافاً إلى شهادة 
الخبرين المتقدّمين'' الّذين هما العمدة لإثبات هذا الشرط يذلك . 

وربما يستدل له ولنظائره أيضاً: بعموم قوله عْكةِ : «كلّ ما غلب الله 
عليه فالله أولى بالعذر0 

وقوله لي في رواية سماعة : «ما من شيء حرّم الله تعالى إلا وقد 
أحلّه لمن اضطرٌ إليه»!. 

وفيه : أن هذا النحو من الأدلّة إنما تنفي التكليف بالشرط لدى 











(1) تفسير القمّي : 0ه . الوسائل » الباب 8 من أبواب القيام » ح". 

0١‏ آنفاً. 

(5) الكافي :1 1/415, التهذ 
٠/461‏ » الوسائل ٠‏ الباب 7 من 

(؟) التهذيب : 560/801 » الوسائل 


يب 28 #05 ل 578/8088 ؛ الاسستيصار ١‏ 
قضاء الصلوات » ج15 
الباب ١‏ من أبواب القيام ٠ج‏ 











الصلاة /القيام. .. و مرو اران جمس م1 كد ة كمد ين 


العجز, لا وجوب الإتيان بالمشروط بدونه . فليتأّل . 

(ولو قدر على القيام فى بعض الصلاة: وجب أن يقوم بقدر 
مكنته) من غير خلافب يُعرف» كما اعترف به بعضٌّ0". 

ويشهد له النبوي المرسل : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم!" 
والعلوّان”" المرسلان: «الميسور لا يسقط بالمعسورء!؟! ودما لا يدرك كله 
لا بترك كله!. 

مضافاً إلى إمكان استفادته من نفس 
أدلّته أن طبيعة القيام ‏ كالاستقبال والستر ‏ معتبرة في الصلاة من أُوّلها إلى 
آخرها عدا المواضع التي لا يجب فبهاالقيام؛ بمعنى أن المعتبر في الصلاة 
على ما هو المنساق من دليله هو أن يأتي المصلي بصلاته عن قيام » فماهيّة 
لقيام من حيث هي » هي المعتبرة فويميح/الصلاة عدا ما استخني » لا القيام 
المقيّد بكونه في الجميع أوحظ جَرَعَاوَاحَدأُ كي بتوقف إثبات وجوب ما 
تِيسر منه عند تعذر بعضه على لقال العَرْبَورْة بل قضيّة تعليق الوجوب 
على طبيعة القيام من حيث هي ما دام كونه مصليا: هي وجوب الإتيان بما 
تيمر منه بعد العلم بأنّ الصلاة لا تسقط بحا ؛ حيث إِنْ مقتضاه كون القيام 





القيام ؛ حيث إن المتبادر من 








عند كلّ جزم من حيث هو مع قطع النظر عن سابقه ولاحقه معتبراً في 
الصلاة. فأبعاض القيام حالها حال سائر أجزاء الصلاة وشرائطها التي يفهم 
عدم سقوطها لسقوط جزءٍ أو شرط آخر مما دل على أن الصلاة لا تسقط 





501 :4 كالبحرائى في الحدائق الناضرة 8: +3 . وصاحب الجواهر فيها‎ )١( 
صحيح مسلم 1: 415/99/8: سن‎ )1( 
١531 : (م) كما فى عوائد الأيَام‎ 
500/68 :4 غرالي اللآلئ‎ )4( 
غرالي اللآلئ 14 00إلا:5‎ )0( 





الفقيه إج ١‏ 





وممًا يؤيّد المدغى بل يشهد له من استقلال أبعاض القيام بالحكم: 
الأدلَةُ الخاصّة الواردة فى أبعاضه 

مثل : ما دل 500 حال التكبير واشتراط التكبير به. وكذا 
القراءة وكذا قبل الركوع وبعده ؛ فإنّ لكل منها دليلاً خاصاً يدل على اعتباره 
من حيث هو إِمَا جزءاً من الصلاة أو شرطأ للجزء الواقع حاله كالتكبير 
والقراءة من غير مدخليّة سائر الأجزاء فيه ء فليتأمل . 

و استدلٌ أيضاً للمطلوب: بظهور قوله لي في صحيحة جميل : إذا 
قوي فليقم:!9 في وجوب القيام عليه وقت قوّته عليه؛ وهو عين ما في 
المئن . 

وفيه تأمل ؛ فإن الصحيحة يمره مككبوقة لبيان الحدٌ الذي تجب معه 
الصلاة قائماً. ١‏ 

قال جميل : سألت أَبا نقذ المرض الذي يصلى 
صاحبه قاعدا؟ فقال : إن الرجل جل ليوعك!" ويحرج. ولكتّه أعلم بنفسه , إذا 
قري فليقم:!" فيشكل التمسّك بإطلاقها لما نحن فيه ؛ لورودها مورد حكمٍ 
آخَرء فليتأمل . 

وكيف كان فلو قدر على القيام زماناً لا يسع القراءة والركوع » قدّم 
القراءة؛ وجلس للركوع . كما صرّح به في الجواهر”؟ وغيرء!©: فإن العجز 
(1) لاحظ الهامش (0. 1 
(؟) أي : يحم ء الوعك : الحمى . وقيل : ألمها مجمع البحرين 0: 198 دوعكه 
(©) التهذيب ': 4٠0/108‏ , الوسائل , الباب 7 من أبواب القيام , حم . 


(4) جواهر الكلام 15 704. 
(0) نهاية الإحكام 11 109 





الصلاة /القيام. 0101 1 1 د 9 


الذي هو شرط جواز القعود لم يتحقّق بعدٌء فإذا انتهى إلى الركوع صار 
عاجزاء واندرج في الموضوع الذي شُرْع له الصلاة قاعداء خلافاً للمحكي 
عن المبسوط والنهاية والسرائر والمهذّب والوسيلة والجامع . فقدّموا الركوع 
على القراءة في ذلك!", بل نسبه في الأّل إلى رواية أصحابنا'" . 

وأوية 5 فى الجوا أنه مخالف لمقتضى الشرتيب» والرواية 
لم تصل إليناء والتعليل بأنّه أهم ؛ لأنه ركن : مع أنه اعتباري لا يصلح لأن 
يكون مدركاً لحكم شرعي » كالاستدلال عليه أيضاً بما ورد في النصوص 
من أن الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة 
القائم!”؛ ضرورة ظهورها في الجالس اختياراً في النوافل!© . انتهى . 

أقول : يحتمل قوياً أن يكرن#متراد الشيخ برواية أصحابنا هي 
النصوص التي أشير إليها في ذي ل أغبلاة الجرأهر . 

وكيف كان فقد يجاب رعمًا أرركّة فى الجواهر من مخالفته لمقنضى 
الترتيب : بأن الترتيب بين الجر إن كوا فَي وجودها لا وجوبها؛ إذ 











لاترتيب في وجوبهاء بل هو في ضمن وجوب الكلّ يتحقّق قبل الشروع ١‏ 
فعند كل جزءٍ يكون هو وما بعده سواءً في صفة الوجوب ؛ والمفروض 
ثبوت العجز عن أحدهما لا بعينه» فيتتصف المقدور ‏ وهو الواحد على 


١11١ :1 864؛ المهدّب‎ :١ الثهاية : 2118 السرائر‎ 2154 :١ المبسوط‎ )١( 
الجامع للشرائع : 74 وحكاء عنها الفاضل الاصبهاني في كشف‎ ١114 : الوسيلة‎ 
اللثام "21 4وم د بل.‎ 

(؟) المبسوط 2١‏ 

(م) الكافي : 8/41١‏ : الفقيه .1٠047/90< ١‏ التهذيب 5: 190/هلا3؛ وثلاتء 
و4/96ه١!‏ ؛ الوسائل . الباب 4 من أبواب القيامء الأحاديث ١‏ - 8 

(ع) جواهر الكلام 4: 504 . 


ه١‎ 








البدل ‏ بصفة الوجوب ؛ ومقتضاه التخبير إن لم يكن ترجيح ؛ وإلا يتعيّن 
الراجح , والترجيح هنا في جانب القيام للركوع لإدراك الركوع القياميَ 
والقيام المتصل بالركوع . 

كما ربما يؤْيّده ما ورد في الجالس من أنه إذا قام في آخر السورة 
فركع عنه احتسب صلاة القائم'" 

ونوقش!" فيه أوُلاً : بن الجزء الثاني إِنّما يجب إتيانه قائماً بعد إتيان 
الواجبات المتقدّمة عليه التي منها القيام: والفرض أن 
غير ممكن ؛ فلا يقع التكليف به؛ فيتعلق/" الوجوب!؟ وإن لم يكن فيه 
ترئب!/ كنفس الأجزاء. إلا أنه نما يتعلق بكلّ شيء مقدور في محلّهء 
وهذه قاعدة مطّردة في كل فعلين كنظ بينهما الترتيب شرعاً ثم تعلق 
العجز بأحدهما على البدل , كلما 'قزق "مم تدر الح ماشياً فعجر عن بعض 
الطريق » وكما في مَنْ عجز ين َعْسَيْلَ الميّتٍ بالأغسال الثلاثة » فإنّه يجب 
في الموضعين وأمثالهما الإنيَانَ بالمقدار المقدور'"؟ على حسب الشرتيب 
الملحرظ فيهما عند القدرة على المجموع 

وثانياً : أن المستفاد من قوله يي في صحيحة جميل. المتقدّمة!": 


قائماً كذلك 

















«إذا قوي فليقم: ونحوه: أن وجوب القيام في كل جزءٍ وعدمه يتبع قدرة 


. 56 راجع الهامش (07 من صن‎ )١( 

00 الماقش هر الشيخ الأنصاري في كناب الصلاة :١‏ 780 58 
() في «ض17ء ١0‏ وكتاب || للشيخ الأتصاري - «فتملن, 
(4) في كتاب الصلاة - للشيخ الأنصاري د 
(0) في كتاب الصلاة -. 
(1) في «ض217 والطبعة الحجري 
() في ص 58 









خَ الأنصاري 
«بالمعذور, بدل «بالمقدار المقدور, . 





الصلاة / القيام. 11100100 355 00000 
المكلّف عليه وعجزه عنه في زمان ذلك الجزء , وما كر في وجه التخيير 
أو الترجيح إِنْما يستقيم إذا كان تقييد الواجبين المترئيين في الوجود دون 
الوجوب [بالقدرة]!' بمجرّد اقتضاء العقل له ؛ الحاكم بكفاية مطلق القدرة 
في تنج التكليف بإيجاد الواجب الثاني في وقته , كما في الحجّ ونظائره» لا 
في مثل المقام مما ورد فيه دليل لفظي دالّ على اشتراط وجوبه بالقدرة عليه 
عند حضور زمانه ؛ المستلزم لانتفاء شرط الوجوب في مَنْ عجز عنه حينئل 
وإن كان قادراً قبله على ما يتمكن معه من الفعل في زماته . 

أقول : ولكن قد أشرنا آنفاً إلى أن استفادة رجرب أبعامن القياة 
وقت قوّته عليه من إطلاق الصحيحة لا تخلو عن تأمَلٍ . 

وأما القاعدة المذكورة ألا "إن لت ففيما إذا كان تقدّم المتقدّم 





من حيث هو شرط في صحَة الاير بأ نإيكون الواجب الإتيان بالثاني 
مقيداً بكونه بعد الأول ؛ فيمتنع تعلق الأمر به كذلك في مثل الفرض ؛ حيث 
نه لدى التحليل أمر بهما معاًء وآمًا إذاكان لكل واحدٍ منهما في حدّ ذاته 
استقلال بالوجود والوجوب ‏ كما لو أمر بفعلين أحدهما في اليوم والآخر 
بالقدرة , كالقراءة 





في غده؛ أو اعتّبر جزءان في مركب مقيداً جر 
والركوع » أو القيام حال الافتتاح وحال القراءة ‏ من غير أن يكون لأحدهما 
فيما تعلق الغرض به من جزئيّته للمركّب عدا أنه يجب الإتيان 
بثانيهما بعد فعل الأوّل على تقدير تنجّز التكليف به وعدم معذوريته في 
تركه لا مطلقاً. فلا نسلّم القاعدة المزبورة» بل حالهما حينئذٍ حال الواجبين 
المتزاحمين اللّذين يجب فيهما رعاية الترجيح إن كان» وإلا فالتخيير. 








ن أضفتاه من كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري . 





.. مصباح الفقيه /ج 1١‏ 

الهم إلا أن يقال : إِنّه يكفي في ترجبح الأوّل في مثل الفرض عدم 
ثبوت أهمَيّة الثاني في نظر الآمر؛ إذ لا استقلال للعقل بجواز تركه مقدّمةٌ 
لامتثال الأمر بالثاني ما لم 





تبث لمتكم فذى الأثفر . 

والفرق بين الواجبين المتزاحمين اللذي ين انُحد زمانهما حيث يستقل 
العقل بالتخيير بينهما ما لم تنبت أهمَية أحدهما هو: أن كلا منهما في حدٌ 
ذاته مقدور يجب الإتيان به إطاعةٌ لأمره ما لم يشتغل بضده الآخر الذي 
يمتنع معه إطاعة هذا الأمرء ومتى اشتغل بكلّ منهما قاصداً به إطاعة أمره 
يصير عاجزاً عن فعل الآخَرء فيقبح مؤاخذته على تركه» كما أنه يقبح 
مؤاخذته على ترجيح المأتئ به على المتروك بعد أن لم يثبت لديه أهمينه 
ا 

ولتمام التحقيق في ذلك ولباز/أق مهرم احتمال الأهمية غير مانع عن 
حكم العقل بالتخيير في مثل للمقإم الذي نشأ إلحكم بالتخيير من قبل 
مزاحمة الواجبين المنجزين بظاهر دليلهما مام آخر 

وأمًا مع الترئّب في الوجود فليس فعل الثاني بنفسه مؤئراً في ضرورة 
الأول غيرَ مقدور؛ لتأحره عنه في الرتبة؛ فالمانع عن فعل الأؤل في وقته 
ليس إلا إرادة فعل الثاني الذي يمتنع حصوله مع الأول ٠‏ فليس له عند تركه 
للأّل مقدّمةً لامتثال الأمر بالثاني أن يعلّله بعدم قدرته عليه في وقته ؛ فإنه 
حال مطلوبيته لم بعجز عن فعله أصلاً. ولكله تركه مع قدرته عليه مقذمٌ 
للواجب الآخر الذي لا يقدر عليه إلا على تقدير ترك الأوّل: فله الاعتذار 
بهذاء لا بالعجز, ف به عليه حينئذٍ سؤال الترجيح الموجب لمخالفة الأمر 
المنجر مقدّمة لإطاعة الأمر المعلق . والعقل لا يجزم بجوازه ما لم يثبت لد 








مرح شرعئ . 


الصلاة /القيا 





فالأقوى في المقام هو ما عرفت من تقديم القيام حال القراءة؛ إذ 
يتعلّق العجز به؛ ولم تثبت أهميّة غيره - أي القيام للركوع ‏ كي يستقلٌ 
يي القيام رطع - في 

العقل بجواز تركه مقدّمةٌ . 

نعم , ما ورد في قيام الجالس في آخر السورة!' ريّما يؤيّد تقديم 
حال الركوع ؛ ولكنّه لا ينهض لإثباته : والله العالم . 

وبما أشرنا إليه ‏ من استقلال العقل بوجوب تقديم الأهمّ من 
الواجبين المتزاحمين ولو مع تأْره في الوجود ‏ ظهر حكم ما لو دار الأمر 
بين القيام والإيماء للركوع والسجود وبين الجلوس والإتيان بهما معه ؛ إذ 
لامجال للارتياب في أهمَيّة الركوع والسجود من القيام خصوصاً بعد 
الالتفات إلى ما ورد من أن «الصلاءثملثِ طهورء وثلث ركوع؛ وشلث 
سجود»!" وأن «أوّل الصلاة الركرع106 وكير ذلك ممًا يشهد بأن الاهتمام 
بهما أشدّ من الاهتمام بالقيام_.. .. 

مضافاً إلى ظهور المستفيضة التي وَرَد فيها الأمر بالصلاة جالساً لمن 
لايستطيع أن يصلي قائما؟'» ‏ في الرخصة في الصلاة جالساً لمن لآ يستطيع 
الإتيان بالصلاة المتعارفة المشتملة على الركوع والسجود عن قيام. كما نبّه 
عليه شيخنا المرتضى "اله . 





54 راجع الهامش () من ص‎ )١( 

(؟) الكافي م: +/0/ه: الفقيه :١‏ 73/55, التهذيب 5: 4414/140 الوسائل ؛ 
الباب ؟ من أبواب الركوع ٠‏ ح١‏ . 

(م) التهذيب 7: 81/407مء الوسائل . الباب 8 من أبواب الركرع » ح5 . 

(4) الفقيه 1 ل ةا لفكي ٠ ٠‏ عيون أخبار الرضاكة : ؟: 18 (الباب 
١م)ح17م»‏ الوسائل ؛ الباب ١‏ من نيام » الأحاديث #«ر قلي قا 

(0) كتاب الصلاة 11 557 








٠. 15211110111“ 2111 7‏ مصباح 





يه زج 17 

فما عن غير واحد'' من التردّد فيه كأنه في غير محلّه فضلاً عمًا 
حكي عن بعضهم!" من التصريح بتقديم القيام؛ بل عن آخر: أنه 
المشهور بل المتفق عليه» بل عن الرباض أنه نسب إلى جماعة دعوى 
الإجماع عليه!؟ . 

ولقد أجاد فى الجواهر حيث قال بعد أن قوّى احتمال تقديم 
الجلوس : ومن الى دعوى الإجماعات في المقام مع قلّة المتعوض 
وخفاء المدرك. انتهى 

وقال شيخنا المرتضى كه : وقد توهم بعضٌ من عبارة المتتهى دعوى 
اتّفاق علمائنا على وجوب القيام في هذه المسألة ؛ حيث قال: لو أمكنه 
القيام وعججز عن الركوع قائماً أو السنتقود. لم يسقط عنه فرض القيام» بل 
بصلَي قائماً ويومىء للركوع ثم (لجلقنق» كُيئّمىء للسجود, وعليه علماؤنا, 
وبه قال الشافعى وأحمد وقال أبو حنيفة : يسقط عنه القيام» إلى أن قال: 
احتج أبو حنيفة بأئها صلاة لا رَكوع [فيهَا]!'؟ ولا سجودء فيسقط القيام» 
كالنافلة على الراحلة". انتهى . ولا يخفى أن فرض مسألة المنتهى في مَنْ 








)١(‏ كالمحقّن الكركي في جامع المقاصد ؟ : ٠١4‏ . والفاضل الاصبهانى فى كشف 
اللثام : 4٠0‏ ؛ والحاكي هو الطباطبائي في رياض المسائل #: 1887. 
(؟) كالسبزوراي في ذخيرة المعاد : 51١‏ والحاكي عنه هر صاحب الجواهر فيها 9: 


ضيه 

(6) البحراني في الحدائق الناضرة 8: 70 والحاكي عنه هو صاحب الجراهر فيها 4: 
دده 

(5) رياض المسائل : +17 . وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها 5: 701 . 

(0) جواهر الكلام 





() ما بين المعقوفين أضفناء من المصدر. 
() منتهى المطلب 28 8 ٠١‏ 


اجع : الأم 1: 8١‏ والمهذّب ‏ للشيرازي 





الصلاة /القيام. ا 000 
عجز عن الركوع والسجود على كل حالٍ كما لا يخفى!". انتهى كلام شيخنا 
المرتضى عله . 

بل الأظهر تقديم كل من الركوع والسجود على القيام فضلاً عن 
كليهما ؛ لعين ما مرّ. 

(وإلَا) أي وإن لم يتمكّن من القيام ولو في بعض الصلاة أصلاً حتى 
ببعض مراتبه الميسورة التى تقدّمت الإشارة إلى أنّها لاتسقط بمعسورها, 
كفاقد الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار المقابل للاضطراب لا المشي ؛ 
فإنّ فيه إشكالاً كما ستعرفه (صلّى قاعداً) لا مضطجعاً أو مستلقياًء كما يدل 
عليه أخبار كثيرة: 





منها : حسنة أبي حمزة عن.أثي تعفر له في قول الله عر وجل : 
«الذين يذكرون الله قياماً وقعرادا تمل لجنوبهم»!" قال: «الصحيح 
يصلْي قائمأ «وقعودأ : المر نيصل ,جالياً على جنوبهم؛ : الذي يكون 
أضعف من المريض الذي يصلْي جلا" 


وخبر محمّد بن إبراهيم عمّن حدّثه عن أبي عبدالله ليا قال: «يصلي 


:١ والمجموع 4 : 717» والنهذيب  للبغوي  ؟: 107 ؛ وحلية العلماء‎ . ٠08 
0 والعسزيز شرح الو‎ , 4١ :١ والوججيز‎ ٠١و‎ ٠١١ :7 والوسيط‎ ١ 
5 540؛ والمغني 1: 814 : والشرح الكبير‎ :١ وروضة الطالبين‎ » 4٠ 
وتحفة‎ 17 :١  ينانيغرملل‎  ةيادهلاو‎ : 51+ :١- للسرخسي‎  طوسبملاو‎ 
5 000 2996 2١ الفقها,‎ 

() كتاب الصلاة 21 3750 

(؟) آل عمران 18 1813. 

(م) الكافى : 11/41١‏ ء التهذيب 7: 10 2747/1007 الوسائل » الباب ١‏ من 
أبواب القيام » ح1 






3 





5 52757717 
المريض قائماً» فإن لم يستطع!"" صلَى جالساً»50. 
وعن الصدوق”" مرسلاً نحوه ‏ إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه . 
وقد ظهر مما تقدّم أن العجز المسوّغ للقعود حدّه العجز عن القيام 
أصلاً ولو في بعض صلاته ؛ كما هو المشهور على ما ادّعاه في الحدائق! 
وغيره'*) وليس لتشخيصه طريقٌ تعبّدي؛ بل معرفته موكولة إلى نفس 
المكلّف ؛ فإنّه أعلم بئفسه 
كما يشهد له خبر عمر بن أذينة ‏ المروي عن الكافي ‏ قال: كتبت 
إلى أبي عبدالله مد أسأله ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه ‏ والمرض 
الذي يدع صاحبه الصلاة قائماً؟ قال: #بل الإنسان على نفسه بصيرة» وقال: 
«ذاك إليه هو أعلم بنفسه0© 


15 مصباح الفقيه رج‎ ٠. 





ورواه الشيخ بإسناده عن[ برآي حمر عن عمر بن أذيئة عمن أخبره 
عن أبي جعفر لل مثلها"., 

وصحيحة جميل قال : الت أبا عبدالله ما : ما حدّ المرض الذي 
يصلّي صاحبه قاعداً؟ فقال: فإن الرجل ليوعك ويحرج, ولكنّه أعلم 
بنفسه . إذا قوي فليقم»!9. 





(1) كذا في النسخ |( 
«فإن لم يستطعء . 

(1) التهذيب +: 41/1097 الوسائل , الباب ١‏ من أبواب القيام ٠‏ ذيل ج16 

(6) الفقيه ٠١7/580 : ١‏ . الوسائل ٠‏ إلباب ١‏ من أبواب القيام » ح17. 

() الحدائق الناضرة 8: 7 

(0) جواهر الكلام 4: 569 

(1) الكافي 5: 5/١١6‏ » الوسائل , الباب 7 من أبواب القيام» ج1. 

:99/100 ؛ الوسائل , آلباب 5 من أبواب القيام » ذيل ج٠١‏ . 

(8) نقدّم تخريجها في ص 2588 الهامش (0) 


يّة والحجريّة ؛ وفي المصدر : «فإن لم يقدر على ذلك, بدل 





الصلاة /القيام ا 00 هادع د وتميف بك را و يا 

وموثّقة زرارة قال: سألت أبا عبدالله يد عن حدّ المرض الذي يفطر 
فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام : قال : #بل الإنسان على نفسه بصيرة؛ هو 
أعلم بما يطيقه90 . 

والمراد بتمكنه من القيام في كلمات الأصحاب وكذا النصوص الدالّة 
عليه بحسب الظاهر هى الاستطاعة العرفيّة بأن كان متمكناً من الإتيان به في 
العادة من غير أن يتحمّل مشقّة شديدة بحسب حاله» أو يترئب عليه ضرل 
من زيادة مرضي أو طوله, أو يكون مضطراً إلى تركه ضرورة عرفيّة ناشئة 
من الحاجة إلى استعمال بعض المعالجات المنافية للقيام لدفع بعض ما عليه 
من الأمراض . 

كما يشهد له مضافاً إلى العموثات النافية للحرج ‏ خصوص صحيح 
محمّد بن مسلم » قال : سألت |أباكحقفال/لهة عن الرجل والمرأة يذهب 
بصره فيأتيه الأطبّاء فيقولون::نِداويِكَ شهراً أو أربعين ليلة مستلقيةٌ كذلك 
يصلّي؟ فرخحص في ذلك. وقأل: «فمنَ اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم 
عليه 59 








ومضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع 
الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكنيرة: أربعين يوماً أو أقلّ أو أكثر 
فيمتنع من الصلاة الأيَام وهو على حاله » فقال: «لا بأس بذلك ؛ وليس شيء 
ممًا حرّم الله إلا وقد أله لمن اضطر إليهو . 





)١(‏ الفقيه 7: 714/8 الوسائل . الباب 5 من أبواب القيام » ح5. 





(6) الكاني *: 5/4٠١‏ + الوسائل . الباب ٠‏ من أبواب القيام , ح ١‏ 
(4) تقدم تخريجها في ص75 ؛ الهامش لف 


ا +24 ع 6 ودع ابو عتددة جو يت هلاح جاه 00 مصباح الفقيه رج 17 

وخبر بزيع المؤّن - المرويّ عن طب الأئمّة نه - قال: قلت 
لأبي عبدالله ليل : إِنّي أريد أن أقدح عيني0, فقال لي : «استخر الله وافعل» 
:هُمْ يزعمون أنّه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا [و] 
لا يصلّي قاعداًء قال: #افعل»0". 

وخبر الوليد بن صبيح , قال : حممت بالمدينة يوماً في شهر رمضان » 
فبعث إِلَيْ أبو عبدالله لي بقصعةٍ فيها خَل وزيتٌ» وقال: دأفطر وصلٌ 
وأنت قاعدها" . 

فتلخص لك ممًا ذكر أن المعيار في سقوط القيام عدم تمكّنه منه 
أصلاً ولو في بعض صلاته . ولكنٌ المراد بعدم تمكنه منه عدم كونه ميسوراً 
له ولو لضرورةٍ مقتضية لتركه ؛ كمفوبيقام التداوي ومعالجة الأمراض ؛ لا 
تعذّره عقلاًء كما ربما يؤيّد ذلك كلا إلى ما عرفت - إطلاق جملة من 
الأخبار التي ورد فيها الأمرربالصلاة جالساً لمن لم يتمكّن من أن يصلّى 
قافنا 0 ١‏ 

مثل : المرسل المروي ‏ عن الكافي - عن أبي عبدالله مه قال: 
«يصلّي المريض قائماً؛ فإن لم يقدر على ذلك صلَّى قاعدأ! حيث إن 











(1) قدحت العين : إذا أخرجتٌ منها الماء الفاسد . الصحاح ١‏ : 794 «قدج» 

() طب الأئمّة مف : 0 . الوسائل ٠‏ الباب 7 من أبواب القيام , ح 8. و ما بين الممقرفين 
أضفناه من المصدر 

() الكافي 4: ١1/1١8‏ الفقيه ؟ : 7/0/48؛ الوسائل . الباب ١‏ من أبواب القيام » 
ع" 

(4) في «ض17 : «لاء بدل ولمء 

(0) في الكافي * لل الك الوسائل الباب ١‏ من أبواب القيا ذيل ح17: 
«يصلي المريض قاعداً ٠»‏ إن لم يقدر صلّى مستلفيأ» . وما في المتن كما في الحدائق 
الناضرة 071:8 0 2 





الصلاة /القيام ا ا و 0 00 
المنساق من مثل هذا المرسل ونظائره الرخصة في الصلاة جالساً لمن 
لايقدر على أن يأتي بصلاته عن قيام» سواء لم يقدر على القيام أصلاً أو 
قدر عليه في بعض صلاته لا في مجموعهاء فإطلاق مثل هذا الخبر قد 
يكون منافياً لما حتّقناه فيما سبق تبعاً للمشهور من وجوب الإنيان بما 
يمكن من القيام ولو في بعض صلاته إلا أن الإطلاق جار مجرى الغالب من 
صعوبة أصل القيام وكونه تكليفاً حرجياً في مَنْ بلغ حاله إلى هذه المرتبة 
من الضعف » فلاينهض مثل هذه المطلقات مخضصةً للأدلة المتقدّمة الدالة 
على عدم سقوط ميسوره بمعسوره؛ خخصوصاً بعد الالتفات إلى سعة دائرة 
الحرج وكفاية أدنى مشْمَةٍ في رفع التكاليف عن المريض والعاجز الذي 
يناسبه الإرفاق والتوسعة في تكاليفه »كثارلا يخفى على مَنْ لاحظ أحكامه . 

وقد ظهر بما دُكر توجيه التخدييد الوارد في المرسل - المروي عن 
كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بِنَحكَقد عن أبيه عن آبائه عن علي ل 
قال : «إن رسول الل َيِل سمل ع وَل “فقال: يصلي قائماء فإن 
لم يستطع صلّى جالساً قبل : يارسول الله فمتى يصلّي جالساً؟ قال: إذا 
لم يستطع أن يقرأ بفاتحة الكتاب وثلاث آيات قائماًء فإن لم يستطع أن 
يسجد يومىء إيماءً برأسه يجعل سجوده أخفض من ركوعهء وإن 
لم يستطع أن يصلّي جالساً صلّى مضطجعاً لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة ٠,‏ 
فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن صلّى مستلقياً ورجلاه مما يلي 
القبلة ويومئ إيماء»!" حيث إنْ هذه الرواية أيضاً كسائر المطلقات جارية 
مجرى الغالب» فلا يظهر منها ما ينافي المشهور, فليتأئل 





(1) دعائم الإسلام موكء بحار الأنرار 86 : ؟8م ‏ 17/84 بتفاوت يسير في 


بعض الألفاظ 
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(وقيل) كما عن المفيد ومحتمل النهاية”؟: (حدٌ ذلك) أي العجر 
المسؤغ للصلاة جالساً (أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته») 
ائمأ. فحينئل يسوغ له القعود وإن كان متمكّناً من الوقوف في جميع 
الصلاة أو بعضها على ما فسره في الجواهر!". 

ولكن من المستبعد التزام هذا القائل بهذا النحو من الإطلاق» بل 
ينبغي الجزم بعدم إرادته الرخصة في الصلاة جالساً مع التمكّن من أن يأتي 
بجميع صلاته عن قيام بلا مشقّة . بل الظاهر أن هذا الفرض خارج عن 
موضوع كلامه ؛ إذ الكلام مسوق لبيان حدّ العجز المتعلّق بالصلاة قائماً 
المسوّغ للإتيان بها عن جلوسٍ » فحصول العجز عنه في الجملة مما لا بل 
مله 

ولكن قد أشرنا آنفا إلى'أنيللممصَكدِ به ليس العجز العقلي. بل 
الضرورة العرفيّة التي يكون اللكليك-نتها تكليفاً حرجياً في العادة. ولك 
المفيد يي - على ما حكي عله عبر يورت إلى حدُ لا يقدر على المشي 
بقدر صلاته"؛ فمن صار إلى هذا الحدّ يشقٌّ عليه الصلاة قائماً لامحالة» 
ولكن قد لاتنتهي المشقّة إلى حدُ بُعدَ معها التكليف حرجي في العادة: 
فحيتئلٍ تظهر ثمرة الخلاف ١‏ 

وبحتمل أن يكون مقصوده بهذا التحديد المنع عن الجلوس مع 
القدرة على المشي وإن تعذّر عليه القرار ؛ لزعمه تقديم صلاة الماشيعلى 









)١(‏ المقئعة : 5١6‏ 515 النهاية : والحاكي عنهما هر العاملي في مفتاح 
الكرامة 6 1 704. 

(1) جراهر الكلام 9: 308 . 

(5) المقنعة : 516 717. وحكاء عنه العاملي في مقتاح الكرامة ؟: 0.2 


الصلاة (القيام. 


الجالس » كما حكي عنه ذلك!, فكأئه قال: حدّ العجز أن لا يتمكّن من 
القيام أصلاً ولو ماشياً . 





وكيف كان فمستند هذا القول خبر سليمان بن حفص المروزي قال: 
قال الفقيه لي : «المريض إنّما يصلّى قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر 
فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن 0 قائماً»!" ١‏ 

وأجيب!" عنه: بقصور الخبر المزبور سنداً ودلالةٌ عن معارضة 
المستفيضة المتقدّمة! الناطقة بأنّه لا حدٌّ له ؛ وأنْ الإنسان على نفسه بصيرة . 

أمّا سنداً: فواضح 

وأمًا دلالةً : فلقوّة احتمال كون المقصود بالرواية بيان عدم تحقّق 
العجز عادةً ما لم يبلغ ضعف المريفل إل رهذا الحدّء حيث إن الغالب كون 
الصلاة قائماً ولو معتمداً على عبطا آلآخائيا أونحوه ميسورة لمن قدر على 
المشي بقدرهاء دون مَنْ تدر علي ذلك ٠‏ .فهي منزّلة على الغالب 
(فلم يقصد)!© بها ضابطة تعبّديّة يدور مدارها الحكم نفياً وإثباتاً كي تنافي 
الأدلة المتقلّمة . 

وقد ظهر بما أشرنا إليه ‏ من أن الغالب كون القادر على المشسي 
بمقدار صلاته متمكناً من أن يصلَّى واقفأ ولو مستنداً إلى شيء - ضعف 
الاستدلال بهذه الرواية لترجيح صلاة الماشي على القاعد ‏ كما حكي عن 





(1) راجع الهامش () من ص ١‏ 
فد 0 : ١/90‏ الوسائل , الباب + من أبواب القيام ٠.‏ ح 4 - 
(م) المجيب هو صاحب الجواهر فيها 5: 704 

(4) في ص 76 و30 

(0) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجر: 
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جماعة اختياره : منهم: المفيد والفاضل والشهيد [الثاني] "11‏ نظراً إلى أن 
مفادها المنع عن الصلاة جالساً ندى التمكّن من المشي بقدرهاء سواء تمكن 
هن الصلاة قائماً مستقراً أم لا؛ إذ الغلبة المزبورة مانعة عن ظهورها في هذا 
النحو من الإطلاق : بل المتبادر منه ليس إلا أن المريض ما لم يبلغ ضعفه 
إلى هذا الحدّ فعليه أن يصلّي قائماً على حسب ما هو معهود في الشريعة: 
فإطلاقها جارٍ مجرق الغالب مق قدرته على ذلك . 

واستدل للقول المزبور أيضاً: بأن مع المشي يتحقق القيام ويستفي 
الاستقرارء ويينعكس الأمر في الجلوس . ودرك الأصل أولى من درك 
الوصف . 1 








وفيه : أنه بعد فرض إمكان در الرصف قائماً بموصرفٍ : 
بعد تسليم استقلال الوصف بالؤْجَالِ سام تقوم بالقيام أم بالجلوس تكون 
دعوى الأولويّة عارية عن الشاهد ؛ ]د لا امتناع لع في أن يكون الجلوس 

مستقرَأ أهم وأولى لدى الشارع من أل 

وقد يستدلٌ له أيضاً بإطلاقات أدلّة القيام مقتصراً في تقييدها 
بالاستقرار على القدر ١‏ - الذي أمكن أستفادته من دليله ‏ وهو في 
حال التمكّن ٠‏ كنظائره من الانتصاب والاستقلال والاستقرار المقابل 
للاضطراب . وبقاعدة الميسور. كما تقدّم الاستشهاد بها في نظائره . 

وفيه : أن المتبادر من إطلاقات القيام ولو بواسطة مناسبة المقام أو 


المعهوديّة إنْما هو إرادة الوقوف, لا مطلقه الشامل لحال المشي. بل قاد 














(1) ما بين المعقوفين أثبتناه من جواهر الكلام . 
() كما في جراهر الكلام/» : ١104‏ وراجع : المقنعة : 810 » ونذك 
3ء قيل المسألة 0.157 ورو 


الفقهاء 17 
سس الجنان : 334 ومسالك الاقهام 11 70 








, الصلاة /القيام 





يقال بأنّه حقيقة في خصوص الأرّل وهو ون لا بخلو عن تأملٍ بل منع إلا 
أنه لا ينبغي التأمّل في انصراف إطلاقه إليه: خصوصاً في الصلاة ونحوها 
مما يناسبه الوقوف والاستقرار» ولذا استدلٌ غير واحدٍ للمشهور: بظاهر 
المعتبرة المستفيضة الدالّة على الانتقال إلى الجلوس بتعذّر القيام ؛ حيث إن 
المنساق منها ليس إلا إرادة الرقوف من القيام . 

وأا القاعدة فجريانها فرع كون المأتئَ به لدى العرف ميسور 
المتعذّر؛ أي مرتبة ناقصة من مراتبه . كما هو الشأن في الموارد التي التزمنا 
بجريانها فيهاء ومن الواضح أن القيام المتحقّق في ضمن المشي 
عن القيام المعتبر في الصلاة» بل الجلوس مستقراً 
ب إلى هيئة المصلى ديهم من القيام ماشيا إلى جهتها 
ة إما بمن#الْتمك بها لو كان القرار شرطاً في 
القيام . لا مطلقاً؛ مع أنه يظهر .من ,كلماتهم التسالم على اعتباره في الصلاة 
مطلقاً ولو جالساً. ولذا قد يوردٌ على أصحاب هذا القول : بأنّه وإن كان مع 
المشي انتصاب ليس في القعود ولكن في القعود استقرار ليس في المشي » 
فلا تتمشّى حيئئذٍ قاعدة الميسورء كما هو واضح. ولا يتوججه مثل هذا 
الإيراد على الاستدلال بها لفاقد الاستقرار المقابل للاضطراب ؛ إذ لم يثبت 
اعتبار هذا الشرط فى الصلاة إلا في الجملة, وهو لدى التمكن منه على 
تقدير الإتيان بما هو وظيفته من القيام وغيره: مع أنه يكفي لتقديم القيام 
مضطرباً أو منحنياً على الجلوس أو معتمداً على شيء أو على رِجلٍ واحدة 
إطلاقات أدلّة القيام المقتصر في تقييدها على القدر المتيقّن » وهذا بخلاف 
المقام الذي قلنا بانصراف الأدلة عنه 

نعم . لو لم تكن له حالة استقرارٍ 











هذاء مع أن الا 





أصلاً بأن دار الأمر بين ألصلاة ماشياً 
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أو الجلوس متحركاً كما في الراكب ؛ لا المضطرب الذي لا يعتدٌ بحركته 
الاضطراريّة ؛ أمكن القول بتقديم الأوّل. وربما احتمل التساوي بل ترجيح 
العكس إن كان الركوب أقرّ خصو كان في محملٍ ونحوهء والله العالم . 

(و) كيف كان فقد تلخص ممًا ذُكر أن القرل (الأوّل أظهر) . 

(والقاعد) العاجز عن القيام للقراءة (إذا تمكن من) مسمَى (القيام» 
المجزئ (للركوع) من غير حرج . أي إذا كان تمكنه من القيام مقصوراً على 
مسمّاه المجزئ للركوع (وجب) عليه ذلك عند الركوع كى يكون ركوعه 
عن قيام ؛ لما أشرنا إليه في صدر المبحث من وجوب القيام المتصل 
بالركوع بل ركنيته إِمَا من حيث هو أو من حيث كونه شرطاً في الركوخ , 
فلايسقط بسقوط غيره ممًا هو معتت#بجال القراءة أو التكبير» كما عرفت 
تحقيقه فيما سبق . 

ويحتمل أن يكون المِقِصودٍ بالعبارة صورة ما لو تجدّدت القدرة من 
القيام حال الركوع . فهى على هذا التعَدير من جزئيّات المسألة الآية الباحثة 
عمًا لو تجدّدت القدرة في الأثناء. فلا مقتضى حيئئذٍ لتخصيصه بالذكرء 
والله العالم . ١‏ 1 

«وإله بأن تعذّر أو تعسشر عليه أصل القيام حتى مسمَّاه المصححح 
الصدق الركوع عن قيام (ركع جالساً) بلا إشكال ولا خلاف , كما يدل عليه 
جميع الأدلة المتقدمة الدالة على أنْ مَنْ لم يقدر أن يصلّى قائماً صلى 
جالساً» فإِنّه وإن لم يقع فيها التصريح بالركوع كغيره من الأفعال الواجبة في 
الصلاة ولكنّ المفهوم من إطلاق الأمر بأن يصلّي قاعدأ لمن عجز عن القيام 
أن يأتي بتلك الطبيعة المعهودة التي كانت واجبة عليه عن قيامٍ جالساً. 
فلايسقط عنه شيء ممًا اعتبر فيها من واجباتها ومستحبّاتهاء ما عدا نفس 













القيام وما يتبعه من الوظائف الشرعيّة ؛ مثل: «بحول الله وقوّته؛ عند 
النهوض » ونحوه ؛ والهيئات التكوينة » مثل نصب الساقين ورفع الفخذين 
وتجافي أسفل البطن ونحوه ممًا هو من لوازم ركوع القائم . 

وبهذا بظهر ضعف ما حكي عن الذكرى وجامع المقاصد من القول 
بوجوب رفع الفخذين في ركوع الجالس ؛ لأصالة بقاء وجوبه الثابت حال 
القيام"!؛ فإن رفعهما حال القيام لم يكن واجباً من حيث هوء بل تبعاً للهيئة 
الواجبة فئ تلك الحالة : كغيره مما هو من لوازم تلك الهيئة مما أشرنا إليه 
من نصب الساقين وتجافي أسفل البطن 
بت عليةاإن قدر على الارتفاع زيادةٌ عن حال 





نعم . قد يقال + 
الجلوس ودون ما يحصل ركوع القائحَ ”وبا الأقرب فالأقرب ؛ لقاعدة 
الميسور'". فعليه قد نجه ما ذكرأه »إلآ"أنَ) هذا القرل في حدّ ذاته محل 
نظرء وكون القاعدة مقتضيةٌ لملإد يطو عن تأمّل . 

ثمّ إن المعروف في كيفيّة ركوع الجالس ‏ على ما صرّح به غير 
واحدا"- وجهان, أحدهما: أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد 
المتتصب كالراكع بالإضافة إلى القائم المنتصب . والآخَر: أن ينحني بحيث 
تكون نسبة ركوعه إلى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكمل 
الركرع وأدناه؛ فإِنَ أكمل ركوع لقائم انحنازه إلى أن يستوي ظهره مع مذ 











)١(‏ جامع المقاصد ؟: 500: ولم نقف 
8 وحكاء عنهما العاملي في مفتاح 

(1) قاله الشهيد الثاني في روض الجنان ؟: 300 

(6) كالشهيد في الذكرى 7: 775: والمحنّق الكركي في جامع المقاصد ؟: ٠704‏ 
والشهيد الثاني في روض الجنان * 4 370 والعاملي في مدارك الأحكام 8 
و 


في الذكرى . وهو في الدروس 1١‏ 
ا 
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عنقه فتحاذي جبهته موضع سجودهء وأدناه انحناؤه إلى أن تصل كما إلى 
ركبتيه » فيحاذي وجهه أو بعضه ما قُدَامٍ ركبتيه من الأرض » ولا يبلغ محاذاة 
موضع السجودء فإذا رُوعيت هذه النسبة كان أكمل ركوع القاعد أن ينحني 
بحيث تحاذي جبهته مسجده ؛ وأدناه وجهه ما قُذَّام ركبتيه . 

وفي الجواهر ‏ بعد نقل ال 
لبعض العامّة''" ‏ قال : والوجهان متقاربان . والأصل في ذلك أن الانحناء في 
الركوع لا بد منه . ولمّا لم يمكن تقديره ببلوغ الكقين الركبتين لبلوغهما من 
دون الانحناء . تعيّن الرجوع إلى أمر حر به تتحقّق المشابهة للركوع من 
قيام . وفيه : أنه منّجه لو لم تكن له هيئة عرفيّة ينصرف إليها الذهن عند 
إطلاق الأمر به من جلوس يف اللي حيتئذٍ إناطته بذلك. كما عن 
الأردبيلي”". اللّهم إلا أن يرادا يي الِرف بذلك , والأمر حينئذٍ سهل!؟. 








من غير واحدٍ من الأصحاب تبعاً 











أقول : الرجوع إلى العرف إِنْما نجه لو قلنا بأنّه ليس للركوع المعتبر 
في الصلاة حقيقةٌ شرعيّة ولا حدٌ شرعئ تعبّدي» وما ثبت في القائم ما 
لبيان مفهومه العرفي » أو تقييد شرعئ يختصٌ بمورده» فمقتضى القاعدة 
حينئظٍ في ركوع القاعد الرجوعٌ إلى ما يقتضيه إطلاق دليله» وهو لا يخلو 
عن إشكالٍ ؛ إذ الظاهر ‏ بعد الغضٌ عن أنه ليس في المقام أثر لفظئَ صالح 
للرجوع إلى منصرفه - أن الهيئة العرفيّة التي ينصرف الذهن إليها عند إطلاق 
الأمر به من جلوس إِنْما هي بمقايسته إلى ركوع القائم ؛ حيث إن أنس 
١١‏ العزيز شرح الوجيز :١‏ 480 . “ 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان ؟: 195 
(©) جواهر الكلام 9: 515 3558 


الصلاة / القياء بدا ابح ب ل 





الذهن بركوع القائم يورث تصوير ما يشابهه في الجالس على حسب ما 
يناسب حاله. لالأجل أن هذا هو معناه عرفاًء بل لأجل أنْ هذا هو 
المناسب إرادته في خصوص المقام ‏ ولذا يتصوّره مَنْ لا يفهم للركوع 
معنيئ عدا ما يعرفه في الصلاة كالعجمي ونحوه؛ فكأن مَنْ حدّده بالوجه 
الأول زعم أن هذا هوالذي ينسبق إلى اهن اتن الأمر به بمقضَئ المناسنة 
الناشئة من المقايسة إلى ركوع القائم » ومَنْ حدّده بالوجه الثاني نظر إلى أن 
الانحناء الركوعي يتقوّم بالنصف الأعلى من الجسد الذي لا يختلف حاله 
في القيام والقعرد فعليه أن بنحني ظهره حال كونه جانساً بمقدار ما كان 
ينحني ظهره ه حال كونه قائماً. فأدناه أن ينحني بمقدار ما لو كان قائماً 
لوصل كقاه إلى ركبتيه , وهذا المقدازآقن الانحناء يلزمه محاذاة الوجه أو 
نا قنام رعيه عاد بلول لاا بطل شور لاني جته 
موضع سجوده لو سججد وهووريي يلك آلّهيئة من غير أن يغيّر وضعه بتقديم 
رجليه تحقيقاً لوقو السجدة عليهما وعلى عين ركبتيهما 
وكيف كان فالتحديد بهذا الوجه إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه 





أحوط . 

وأمًا الوجه الأول فمقتضاه كفاية نصف هذا المقدار تقريباً» فإنّه إذا 
اتح الجالس نصف المقدار الذي كان ينحني في ركوعه قائماً؛ يصير 
بالنسبة إلى الجالس المنتصب كالراكع بالإضافة إلى القائم » وهو لا يخلو عن 
إشكالي . 

ويحتمل أن يكون المراد بهذا التحديد أيضاً ما يرجع إلى الأوّل بأن 
يكون الملحوظ في النسبة هو خصوص ظهره الذي يتقرّم به الانحناء 
والانتصاب الذي لا يختلف الحال فيه لدى القيام والقعود» فمعناه حيندٍ أنّد 





مصباح الفقيه /إج 17 






يعتبر في ركوعه أن ينحني بحيث يصير ظهره منحنياً بالإضافة إليه منتصباً 
وهو قاعد , كانحنائه راكعاً بالإضافة إليه وهو قائم . فتمّحد الكيفيتان على هذا 
التفسير. والاختلاف إِنّما هو في التعبير. 

وهل يعتبر في القعود الشرائطً المعتبرة في القيام من الانتصاب 
والاستقرار والاستقلال مع الإمكان ؛ كما هو صريح بعض''' وظاهر غيره0"؟ 
فيه ترددء خصوصاً في الأخير منهاء وأمَا الأّلان فاعتبارهما فيه مع القدرة 
لا يخلو عن قَرَةٍ؛ لإطلاق النصٌ الوارد في الأوّل!". ومعاقد الإجماعات 
المحكية على الثاني!؟؟. ودعوى انصرافها إلى حال | ابلة للمنع . 

(وإذا عجز عن القعود) بجميع أنحائه (صلّى مضطجعاً) بلا خلاف 
فيه على الظاهر بل عن غير واحدٍ دعر الإجماع عليه!. 

ويدلٌ عليه أخبار مستفيفلا: 





منها : حسنة أبي حمزة ب الواردة في تفسير قوله تعالى : «الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعَلَى جََنْوَيهم» 1" المتقدّمة!"! في صدر 
المبحث ‏ وفيها: #وعلى جنوبهم : الذي يكون أضعف من المريض الذي 
يصلَي جالسأ. 





(1) الشيخ الأتصاري في كتاب الصلاة 2١‏ 710 

: روض الجنان : 333. 

3 لاا الربال دكي 1 القيام »ج11 

(؛) إيضاح الفوائد :١‏ 5٠؛‏ مصابيح الظلام /ا: لاؤء جواهر الكلام ‏ 
والحاكي عنها الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١‏ : 550 

(5) حكاء صاحب الجواهر فيها 5: 514 عن انفاضل الاصبهاتي في كشف اللقام 7: 
١ +٠‏ وغيره » كالطباطبائي في رياض المسائل «: 170 . 

(1) آل عمران م18 191 

() في ص 80. 
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و عن تفسير النعماني بسنده عن على مذ في حديث: «ومثله قوله 
عر وجلّ: إفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وععلى 
جنوبكم»7" ومعنى الآبة أن الصحيح يصلّي قائماً والمريض يصلْي 
قاعداً. ومن لم يقدر أن يصنّي قاعداً صلّى مضطجعاً ويومىء إيماء؛ فهذه 
رخصة جاءت بعد العزيمة:(". 

ومضمرة سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس» قال: 
«فليصلٌ وهو مضطجع؛ وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فإنّه يجزئ»!". 
عمّار عن أبي عبدالله م » قال: المريض إذا لم يقدر أن 
يصلي قاعداً كيف قدر صلَى » إا أن يويجه فيومئ إيماء» وقال بوبه كما 
يوه الرجل في لحده؛ وينام على:تقانيه الأيمن ثم يومئ بالصلاة» قال: 
«فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيقق فكيفها قدر, فإنه له جائز؛ ويستقبل 
بوجهه القبلة ثم يومئبالصلاة إيماء»'. 

و عن المصتّف في المعتبر أنه قآل: 





روى أصحابنا عن ماد عن 





أبى عبدالله ملق قال: «المريض إذا لم يقدر أن يصلَي قاعداً يوجّه كما يوجّه 
الرجل في لحده . وينام على جانبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة» فإن لم يقادر على 





إيمائ»(© , 





(0 النساء 14 0ل 
(1) عنه فى رسالة المحكم والمتشابه : 71؛ الوسائل . الباب ١‏ من أبواب القيام» 





ببب 18 416/503 » الوسائل , الباب ١‏ من أبواب القيام ‏ ح8 . 
(؛) التهذيب م: ١٠/0‏ - 41/103: الوسائل . الباب ١‏ من أبواب القيام ٠١.»‏ 
(0) المعتبر * : 111 وحكاه عنه البحراني في الحدائق ااا 
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وعن الشهيدين في الذكرى والروض'!" أيضاً تقل هذه الرواية عن 
حمّاد. 

ولكن ريما ادّعى بعضّ أنّ هذه هي رواية عمّارء المتقدّمة!". وقد 
وقع الاشتباه في النسبة » فعن المحقّق السبزواري في الذخيرة أنه بعد نقل 
مونّقة عمّار» المذكورة ‏ قال: وفي متن هذه الرواية اضطراب » ونقلها في 
المعتبر بوجه آخَرء وتبعه الشهيدان وهو هذا: «المريض إذا لم يقدر أن 
يصلي قاعداً بوبه كما يوه الرجل قي لحده؛ وهو على هذا الوجه يسلم 
من الاضطراب . وأسندها إلى حمّاد. وهي كذلك في بسعض نسخ 
التهذيب!". انتهى . 

وفي المرسل المتقدّم'” المرووية:عن دعائم الإسلام : «وإن لم يستطع 
أن يصلّي جالساً صلّى مضطججاً تله الأيكمن ووجهه إلى القبلة» فإن 
لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمنَ صَلّى مسيتلقي الحديث . 

ومرسلة الفقيه» قال: فَال رول الَو : «المريض يصلّي قائماً. 
فإن لم يستطع صلّى جالساًء فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن. فإن 
لم يستطع صلّى على جنبه الأيسرء فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيمادٌء 
وجعل وجهه نحو القيلة » وجعل سجوده أخفض من ركوعه»!©. 

هذه هي أخبار الباب . الدالّة على وجوب الاضطجاع عند تعذّر 


(1) الذكرى :391 ؛ روض الجنان : 301 وحكاء عمنهما البحراني في الحدائق 
الناضرة 0122 

(1) في ص 14 

(5) ذخيرة المعاد : 7717 . وحكاء عنه البحراتى فى الحدائق الناضرة 18 01 

(4) في ص84 . 3 

(0) الفقيه 1 ٠/581‏ » الوسائل » الباب ١‏ من أبراب القيام » ج18 





وكيف كان فالأخبار المزبورة بأسرها متّفْقَة الدلالة على وجوب 
الاضطجاع عند تعذّر الجلوس . ولكن مضامينها مختلفة من حيث الإطلاق 
والتقييد . ولذا اختلف الأصحاب - بعد انّفاقهم على أصل الاضطجاع - 
أنّه هل هو مخيّر بين الجانبين وعند تعذره مطلقاً يستلقي» أو يتعيّن 
الاضطجاع على الجانب الأيمن وإذا عجز عنه استلقى؛ أو إذا عجر عنه 
اضطجع على الجانب الأيسر وإذا عجز عن هذا أيضاً استلقى؟ على أقوال. 

فعن ظاهر المقنعة والجّمل والوسيلة والنافع والإرشاد والألفيّة 


وموضع من المبسوط ١‏ وصريح بح مؤي آخْر 0 ونهاية الإحكام 
-كظاهر المتن ‏ هو الأوّل ؛ أي التتظبي ريك الجانيين؟" 
ولكن حكي عن بعضهم التَصَربِحَ بأفضليّة تقديم الأيمن!"؟ 
وحكي!" عن المعظم القَْلٌ بين الأيمن. بل عن ظاهر المعتبر 
والمنتهى ع نسباه إلى علمائنا في عبارتهما الآثية''' ‏ وصريح الغنية 


.86 فى ص‎ )١( 

(6) المبسوط 1١١ :١‏ و114, وفي الموضمين تعيّن الجانب الأيمن 

(5) المقنعة : 6١؟:‏ مل العلم والعمل : ١80‏ الوسيلة : ١115‏ المختصر الناقع : 
١ه‏ إرشاد الأذهان ١‏ : 888 .الألفيّة : 58. المبسوط ٠٠١ :١‏ تذكرة الفقهاء “«: 
عه عوء المسألة ١194‏ نهاية الإحكام :١‏ ٠غ1.‏ وحكاه عنها العاملى في 
الكرامة 5: 515 يات 

(4) العلامة الحلّى فى نهاية الإحكام .54٠ :١‏ وحكاه عنه البحراني في الحدائق 
الناضرة 18 2378 . 0 

(0) الحاكي هو الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام 2 507 

(0 فى ص 689 68 7 
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والخلاف دعوى الإجماع عليه 

وصرّح غير واحدٍ منهما" بأنّه إذا عجز عن ذلك اضطجع على 
الجانت: الأيسر 

بل ربما نُسب'” هذا القول ‏ أي الدرتيب بين الجانبين ‏ إلى 
المشهور, وادّعى شيخنا المرتضى كه أنه المعروف بين المتأخخرين0, 
فكأئه 3 بما بين المتأخرين ؛ نظراً إلى خلوٌ كلمات أغلب القدماء ‏ في 
فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة عن التصريح بالأيسرء ولذا ربما 
يستظهر من كلماتهم الانتقال إلى الاستلقاء عند تعذّر الأيمن؛ حيث إنهم 
اقتصروا في بيان المراتب على الاضطجاع على الجانب الأيمن ثم الاستلقاء 

قال في محكي المعتبر: مَنْخْيْجوعن القعود صلّى مضطجعاً على 
جانبه الأيمن مومناً. وهو مذهط ب #ظذلمأئيا/ إلى أن قال: وإذا عجز عن 
الاضطجاع وجب أن يصلَى ,مستلقيا مرمئاً أيضاً برأسه!8 

وقال في محكي المنتهى : لوأ عَجَرٌ عن القعود صلّى مضطجعاً على 





:١ الخلاف‎ 4 4١ المعتبر ؟: +16. منتهى المطلب 8: ١٠ء الغنية:‎ )١( 
711 : ء المسألة 151 وحكاء عنها العاملي في مفتاح الكرامة‎ ٠ 

(؟) كاين إدريس في السرائر :١‏ 815؛ ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 4ل/اء 
والملامة الحلّي في مختلف الشيعة ؟: 11١ 47١‏ المسألة ؟8. والشهيد في 
الذكرى 8: ١لا‏ وابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : 
04 والمحثق الكركي في جامع المقاصد 05007 والشهيد الثاني في روض 
الجنان 010١:‏ والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ؟: 16١‏ . والبحراني في 
الحدائق الناضرة/ : 072 

() الناسب هو المجلسي فى بحار الأقوار 84: 71 

(؛) كتاب الصلاة 11 149 ولاءة 

133 15٠ : 5 المعتير‎ )5( 


ا 





الصلاة /القيام لس مدع ع ا 
جانبه الأيمن بالإيماء مستقبلاً للقبلة بوجهه . ذهب إليه علماؤناء إلى أن 
قال : إذا عجز عن الاضطجاع صلَى مستلقياً"" : 

وعن الغنية والخلاف نقّل هذا المضمون إجمالاً مدّعيين عليه 

لل 
الإجماع!". 

وربما تأمّل بعضٌ'" في الاستظهار المزبور من عبائرهم في فتاويهم 
ومعقد إجماعهم المحكئ عنهم . وهو بالنسبة إلى العبارة المزبورة لا يخلو 
عن وجه ؛ لقَوّةَ احتمال إرادة العجز عن مطلق الاضطجاع . وأمًا عبارة 
الأخيرين فلم نقف على نقلها مفضلاً 

وكيف كان فمستند القول بالتخيير إطلاق الآية!؛) وبعض الأخبار 
المتقدّمة!؟!. وعدم صلاحيّة الأخبان.الْمقيدة لتقييدها ؛ لقصورها من حيث 
السند. مع ما في خبر'"' عمار مل اقتتظراك إلمتن . 

وفيه : أن ضعف سندها مجبورَ بالشهرة ؛ مع أن رواية عمّار موئّقة» 
وهى حجّة كافية» وما فيها من الَنوَيسَ من حيث التعبير فغير قادح بعد 
وضوح المراد فيما هو محل الاستشهاد؛ كما هو واضح . 

وأمًا المطلقات فعمدتها مضمرة'" سماعة, التى أمكن الخدشة فيها 
بالاضمار ء وأمًا ما عداها فإطلاقها وارد مورد حكم آخَرء كما لا يخفى. 
)١(‏ منتهى المطلب 18 1١‏ و31. 
(؟) الغنية : 4١‏ و41, الخلاف 57١٠ :١‏ ؛ المسألة 1410. وحكاه عنهما العاملي في 

مفتاح الكرامة *: 835 

() صاحب الجواهر فيها 9: 718 
() آل عمران 18# 191 
(0) فى ص 760 و48 و44. رهي حسنة أبي حمزة ومضمرة سماعة وغيرهما 


(1) تقدّم الخبر في ص 14 . 
(0) تقدّمت المضمر: في ص 48 





لي 20 حم ءءء .0 مصباح الققيه يج 18 

ولكنّ الأصل كاف دليلاً لإثبات هذا القول لو سُلَمت المناقشة في 
المقيّدات ء ولكنّك عرفت أنْها فى غير محلها . ١‏ 

فالأقوى وجوب الاضطجاع على الأيمن ‏ كما يشهد له موثقةا" عمّار 
وغيرها من الأخبار المقيّدة المعتضدة بالشهرة. والإجماعات المحكيّة 
المستفيضة . وإذا ار فعلى الأيسر كما وقع التصريح به في مرسلة 
الفقيه , المتقدّمة!”؛ وضعفها مجبور بالشهرة؛ فيرفع اليد بواسطتها عمًا 
يظهر من قوله مك1 في مونّقة عمّار: «فكيفما ما قدره من التخيير بين 
الاستلقاء وبين الاضطجاع على الأيسر 

بل قد يُمنع ظهور هذه الفقرة في حدّ ذاتها في التخيير؛ لشيوع 
استعمال مثل هذه العبارة في وجوب الإتيان با 
سقوطه منه . كما فى صدر هذم الو آبقينظير قول القائل : إذا دخل الوقت 
وجب عليه أن يصلي كيفما قزر فلا مدل على التخبير بين الحالات 
المقدور عليها 

وفيه : أنّ شيوع استعماله في هذا المعنى لا ينفي ظهوره من حيث 
هو في التخيير خصوصاً في مثل المقام المسوق لبيان حكم مراتب العجز 

ما وقع فيه من التفريع عليه من قوله: «فإنّه له جائز»!" الظاهر في إرادة 
التوسعة فيما قدر عليه . لا التضييق ؛ ولكن مع ذلك كله يتعيّن صَرفه عن 
هذا الظاهر ؛ جمعاً بينه وبين المرسلة!' التي هي كالنصٌ في الترتيب . 

هذاء مع أنه لم يُنقل القول بالتخيير + بين الاستلقاء والاضطجاع عن 











يء بمتقدار وسعهء وعدم 





15 تقدّمت المولّقة في ص‎ )١( 

() في ص 00 

(6) راجع الهامش (4) من ص 14 . 

(5) أي مرسلة الفقيه » المتقدّمة فى ص 80 


الصلاة /القيام. . 510 5 و بلا لاد كوي لبود 238 
أحدٍ . ولذا استدلٌ بعضٌ لتقديم الأيسر: بظاهر هذه || 
بظاهرها على جواز الاضطجاع على الأيسر عند تعذّر الأيمن» وهو مما إذا 
عبان وجب ]لد لاقائل باصن 

وتُوقش!" فيه بإمكان قلب الدليل: فإ لنا أن نقول: إنْها تدلّ على 
جواز الاستلقاء عند تعذّر الاضطجاع على الأيمن. وهو ممًا إذا جاز وجب؛ 
إذ لا قائل بالتخيير بينه وبين الأيسر 

ونظيره فى الضعف الاستدلال له أيضاً بقوله ليه في الموثقة9": 
«يستقبل بوجهه القبلة» بدعوى أن استقبال الوجه إليها لا يتحقّق حقيقة إلا 
مع الاضطجاع . 

وفيه ‏ بعد الغضٌ عن كثرة استغمال التوبّه إلى القبلة في المستلقي 
أيضاً» فبراد بمقابلة الرجه الدوجل إل سم في مقابل التويجه إلى اليمين 
والبسار -: أن امتقبال الوجم قد كفن من المستلقي فيا بين المشرق 
والمغرب أيضاً بعحويل وجها رامال قد بتحقق من المستلقي 
إلى القبلة أيخ أ بوضع شيء ت ت رأسه ء فليس اعتبار الاستقبال سببا لرفع 
اليد عن ظاهر قوله ئْةِ : وكيفما قدرء'" في الإطلاق» بل ربما يؤيّده كما 








سنشير إليه عند توجيه الرواية . 
هذاء مع أن حمل مثل هذا التعبير على إرادة فرضٍ خاصٌ كما ترى . 
فالإنصاف أنه لا يصمّ الاستشهاد بهذه الموئّقة للقول بتقديم 
الاضطجاع على الجانب الأيسر على الاستلقاء » كما أنه لا يصحّ الاستشهاد 





. 550 :9 المناقش هر صاحب الجواهر فيها‎ )١( 
45 (؟) تقدّمت المولقة فى ص‎ 
54 راجع الهامش (4) من ص‎ )( 





0 
بها لعكسه أيضاً بل هي من حيث هي إمًا ظاهرة في التخيير بينهماء كما 
هو مقتضى الإنصاف ‏ أو مجملة من هذه الجهة وأريد بها بيان عدم سقوط 
الميسور بالمعسورء لا التخيير بين الحالات المقدورة . 

نعم ؛ ربما يشهد للعكس - أي تقديم الاستلقاء قوله قلا في ذيل 
خبر الدعائم : «فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن صِلَى مستلقيأ . 

ولكنه ضعيف السند خالٍ عن الجابرء فلا يصمّ الاعتماد عليهء مع 
معارضته بمرسلة!" الفقيه . التي هى أوثق منهء بل قد يعامل معها معاملة 
الأخبار الصحيحة بضمان!" المدرق بصححة ما في كتابه!, ولولاء لأشكل 
دعوى انجبار ضعفها بشهرة العمل بها بين المتأخحرين» اللّهمْ إلا أن يجعل 
فتوى بعض القدماء'” أيضاً بمضيؤنها خصوصاً مثل الحلّي" ‏ الذي 
لايعمل إلا بالقطعيّات ‏ من مؤْيذاتهام رَابنة/العالم . ١‏ 

تنبيهان : 

الأول : ذكر بعض '" في توي كلهت مُوتقة'/ عمار : «المريض إذا 
لم يقدر أن يصلّي قاعداً كيف قدر صلى, إن أن يوجّه فيومىء إيماء» 
وجوها: 


000 0 








(1) تقدّم تخريجه في ص 4م, الهامش (0. 
(1) تقدّمت المرسلة في ص 60 

(0) في وض 018 3107 : ولضمانء , 

() الفقيه 21م 

(0) كابن الجنيد كما في مختلف الشيعة 7: 480 411 . المسألة ؟7. 
(1) تقدّم تخريج قوله في صن 85 , الهامش (00. 

() السيّد محمد باقر الشفتي في مطالع الأنوار 1 : 51. 

(8) تقدّمت الموتّقة في ص 44 . 





الصلاة /القيام . 





أحدها : أن تكون هذه الفقرة من كلام عمّارء وظاهرها على هذا 
التقدير هو الاستفهام عن كيفيّة صلاته من أنّه هل هو يصلّي كيفما قدر» أي 
على أيّ جهة يكون» أو يوجّه الىالقبلة ويومئ إيماء؟ فأجابه نل بقوله : 
«يوججه كما يوجّه الميّت» الحديث» فكلمة «إمَاه على هذا التقدير بمعنى 
«أو؛ والضمير في قال» المذكور أُزّلاً راجع إلى عمّارء وهو مقول للراري 
عنه » وهو مصدّق بن صدقة ء فنقل كلام عمّار أولأء ثم عطف عليه جواب 
الإمام لفل 

ثانيها : أن يكون من الإمام مذ . وتكون كلمة «أمَاه بفتح الهمزة 
شرطيةٌ وجزاؤه محذوفاً. وقد سيق دفعاً لتوهّم سقوط شرطيّة الاستقبال 
الناشئ من إطلاق قوله : «كيف قدنظببلنء والتقدير: أمَا توبجهه إلى القبلة 
قلازم . 





ولا يخفى ما فيه من البُعْدٍ 

وثالئها ‏ وهو أقوى الاحتمالات -: ما يرجع إلى ما لخصه في محكئ 
المعتبر مسنداً إلى حمّاد!'' بناءً على اتحاده مع هذه الرواية» وهو أن يكون 
من الإمام » وكون (إماه بالكسر أريد به التفصيل بين المراتب المقدورة» 
ويكون قوله لي : ويوجّه كما يوجّه الرجل» بدلاً أو بياناً لما أجمله » وقوله : 
«فإن لم يقدر أن ينام على جنبه؛ إلى آخره» بياناً للش الآخر من التفصيل » 
فكائه 8 قال : «إما أن يوجّه إلى القبلة بجميع مقاديم بدنه مضطجعاً على 
جنبه الأيمن كما يوجّه الميّت في لحده ويومئ إيماء» أو ينام كيفما قدر 
ولكن يستقبل بوجهه القبلة؛ وهذا في المستلقي إلى القبلة يحصل بعدم 





(1) راجع الهامش (4) من ص 14 . 





حو داس به امشباع ليه د 


تحويل وجهه دن الجانبين » وفي المستلقي إلى الجانبين بتحويل وجهه إلى 
' الفقيه» كما تقدّمت الإشارة إليه آنفاً . 











: هل يجب اعتدال القامة عند الاضطجاع والاستلقاء مع 
1 تردّدء والأشبه أنّه لا يجب. 

اللهم إلا أن يدّعى استفادته في المضطجع من التشبيه بالرجل في 
لحده في موثّقة!" عمّار. 

وفيه تأمل : إذ الملحوظ في التشبيه كيفيّة توسجهه إلى القبلة » لا امتداد 
قامته , فليتأمّل . 

أمَا الاستقرار : فالظاهر اعتباره ؛ نظراً إلى إطلاق كلمات الأصحاب فى 





فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكّة الى هى عمدة مستند اعتبار هذا 
الشرط في الصلاة . 0 

وأمًا الاستقلال فلا يتيغيالدأمل .في عدم اعتباره . الله العالم 

(فإن عجز) عن الاضطجاع مطلقاً أو عن الأيمن خاصّةً على القولين» 
(صلّى مستلقياً) بلا خلاف فيه على الظاهر. 

ويدلّ عليه جملة من الأخبار: 

منها : قوله مليةٍ في مرسلة الفقيه المتقد كن «فإن لم يستطع 
استلقى وأومأ إيماءً ؛ وجعل وجهه نحو القبلة ٠‏ وجعل سجوده أخفض من 
ركروعهة . 


(1) تقدّمت المرسلة في ص 60 
إنذ تقدّمت المولّقة في ص 146 
() في ص 80 


كل 


فإن لم يستطع أن يصلّي على 


الصلاة / القيام 257171 








وفي مرسلة الدعائم ؛ المتقدّمة 
جنبه الأيمن صلّى مستلقيأه . 

ورواية محمّد بن إبراهيم ‏ المرويّة عن الكافي والنهذيب ‏ عمّن 
حدّئه عن أبي عبدالله طبه : قال: #يصلّي المريض قائماء فإن لم يقدر على 
ذلك صلَى قاعداً”". فإن لم يقدر صلّى.مستلقياً يكبّر ثم يقرأء فإذا أراد 
الركرع غمّض عينيه ثم سبح فإذا سبّح فتح عينيه» فيكون فتح عينيه رفع 
رأسه من الركوع . فإذا أراد السجود غمّض عينيه ثمّ سبّح فإذا سبّح فتح 
عينيه ؛ فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود, ثم يتشهّد وينصرف7". 

وعن الصدوق مرسلاً نحوءان بأدنى اختلاف في العبارة 

وخبر عبد السلام بن صالح الهزتؤقي_ المرويّ عن العيون ‏ عن 
الرضا م عن آبائه مي . قال : «فا كنوك ال ييه : إذا لم يستطع الرجل 
أن يصلّي قائماً فليصل جالساء فإن .لم يستطع جالساً فليصلٌ مستلقياً ناصباً 
رجليه بحيال القبلة يومئ إيماء»؟ 

وظاهر هذه الرواية وسابقتها وجوب الصلاة مستلقياً لدى العجز عن 
الجلوس مطلقاً 


() في ص 84 

(1) في الكافي والموضع الأول 

() الكافى : ١17/41ء‏ التهذ, 
الباب ١‏ من أبواب القيام ٠‏ ذيل ح ١‏ 

(4) الفقيه ٠١/770 : ١‏ ء الوسائل . الباب ١‏ من أبواب القيام . ج17 . 

(0) عيون أخبار الرضاءظة ؟: 18 (الباب 79) ح01» الوسائل . الباب ١‏ من أبواب 
القيام » ج38 . 


ن التهذيب : وبصلّى المريض قاعد . 
لات و1 9710م ء الوسائل ٠»‏ 





مصباح الفقيه َج 11 





ولكنّك عرفت فيما سبق'" أنه لا بدّ من تقييده بما إذا عجز عن 
الاضطجاع ؛ جمعاً بيئه وبين الأخبار المتقدّمة » أو حمله على محامل أَخر 
مما لاينافى تلك الأخبار . 

(والأخيران) أي المضطجع والمستلقي حيث لا يقدران على الركوع 
والسجود (يومئان لركوعهما وسجودهما) كما هو فرض كل مَنْ عجز 
عنهما وإن صلَّى جالساً أو قائماً ولو لمانع شرعي كما في العاري» 
فتخصيصهما به من حيث إطلاق هذا الحكم بالنسبة إليهما بملاحظة 
حالهماء حيث إن عجزه عن القيام والقعود المبيح له الصلاة مضطجعاً أو 
مستلقياً ينافي عادةٌ قدرثه على الركوع والسجودء فإطلاق هذا الحكم في 
الفتاوى والنصوص الواردة فيهما جالتبيجرى العادة» وإلا فلو ُرض قدرته 
عليهما أو على أحدهما من عر تثقة نركيّة ولو ببعض مراتبه الميسورة» 
وجب بلا شبهة 

نعم ؛ ربما يتمكن المضطجع من تحويل رأسه ووضع جبهته على 
الأرض من غير مشْقَّة ولكن لا إلى القبلة » فيدور الأمر حينئلٍ بين فوات 
الاستقبال وهذه المرتبة من السجود ‏ ورعاية الأول في مقام الدوران أولى » 
لالمجرد أن الثانى له بدلّ اضطراري فلا يزاحم ما لا بدل له بل لإطلاق 
النصوص الدالة عليه الغير القاصرة عن شمول مثل الفرض . 

وكيف كان فممًا يدل على بدي الإيماء لهما عن الركوع والسجود 
-مضافاً إلى جملة من الأخبار المتقدّمة!", كموثقة عمّارء ومرسلتي الفقيه 
والدعائم : وخبر عبد السلام ‏ ما عن الفقيه مرسلاء قال: قال 








(0 في ص 61. 
() في ص 85 و45 مه و64. 





الصلاة /القيام. ...... 
أمير المؤمنين طب: «دخل رسول اله ييه على رجل من الأنصار وقد شبكته 
الريح': فقال: يا رسول الله كيف أَصلَّي؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه 
فأجلسوه. وإلّا فوبجهوه إلى القبلة ومّروه فليؤم برأسه إيماءً ويجعل السجود 
أخفض من الركوع » وإن كان لايستطيع أن يقرأ فاقرأوا عنده وأسمعوهة!". 

وخبر إبراهيم بن [أبي]1" زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبدالله للق : 
رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه, ولا يمكنه الركوع 
والسجود , فقال : «ليؤم برأسه إيماءً » وإن كان له مَنْ يرفع الخمرة فليسجد » 
فإن لم يمكنه ذلك ف 

وصحيحة الحلبى أو حستته عن أبى عبدالله يه . قال: سألنه عن 
المريض إذا لم يستطع القيام والسجي هفز ويومئ برأسه إيماء » وإن يضع 
جبهته على الأرض أحبُ لما" | 

وريما يستشعر من ذيل:هذِم الرواية بل وكذا من ذيل الرواية السابقة: 
أَنّ موردهما المصلّي عن جلوس » وعلّى هذا التقدير أيضاً يمكن استفادة 
المدّعى منهماء بل وكذا من غيرهما من الروايات التي ورد فيها الأمر بالإيماء 
بدلاً عن الركوع والسجود في سائر مواقع الضرورة بتتفيح المناط . 

نم إن المتبادر من إطلاق الإيماء في النصوص و«الفتاوى إِنّما هو كونه 


م 














م برأسهول. 











)١(‏ الشبك : الخلط والتداخل . وشبكته الربح : كأنّ المعنى تداخلت فيه واختلطت في 
بدنه وأعضائه . مجمع البحرين 6 : 77# «شبك, 

() الفقيه ١‏ : 88/581١٠ء‏ الوسائل , الباب ١‏ من أب 

() ما بين المعقوفين أضفتاه من المصدر . 

(4) الفقيه ١‏ : 8م75 ٠١81/8984‏ » التهذيب #: 401/607 الوسائل , الباب ١‏ من 
أبواب القيام . ح١1.‏ 1 

(0) الكافى : 8/4٠١‏ ء الوسائل , الباب ١‏ من أبواب القيام » ح7. 





اب القيام » ج17 








5-3000 مصباح الفقيه [ج ١١‏ 
بالرأس ء كما وقع التصريح به في جملة من الأخبار المتقدّمة!", وأمًا 
تغميض العينين فلا يصدق عليه اسم الإيماء » ولا أقلى من انصراف إطلاقه 
عنه» ولكن عند تعذَّر الإيماء يقوم التغميض مقامه فيجب بدلاً عن الركوع 
والسجود لدى العجز عنهما وعن الإيماء؛ كما هو المشهور على ما تُسب!؟ 
إليهم . 

ويشهد له مضافاً إلى إمكان دعوى كونه إيماءً اضطرارياً فهو من 
العاجز عن الإيماء بالرأس إيماء عرفي بُفْهِم وجوبه كذلك من إطلاق الأمر 
بالإيماء الوارد في الأخبار المتقدّمة» أو كونه من مراتبه الميسورة لدى 
العرف » التي لا يسقط بمعسوره ‏ رواية محمّد بن إبراهيم؛ المتقدّمة!" 
الواردة في المستلقي , واختصاص نوها بالمستلقي غير ضائر بعد وضوح 
المناط وعدم مدخلية الخصوملية كدج عنهماء وما فيها من إطلاق الأمر 
بالتغميض منرّل على الغالمندمرمكون الإبماء بالرأس مشقَةٌ عليه . كما أومأ 
إليه في الحدائق بعد أن مال إلى العمل بإطلاقه في مورده وتنزيل الأخبار 
المصرّحة بالإيماء بالرأس على المضطجع ؛ فإله ‏ بعد أن تقل عن المشهور 
القولٌ بوجوب الإيماء بالرأس في حالتي الاضطجاع والاستلقاء إن أمكن . 
وإلا فبالعينين» ثمّ نقل بعض الأخبار المتقدّمة الدالّة على الإيماء بالرأس - 
قال ما هذا لفظه : وأمًا أنّه مع العجز عن الإيماء بالرأس فبالعينين» وهو 
عبارة عن تغميضهما حال الركوع والسجود كما تقدّم في مرسلة محمّد بن 


(0 قى ص 31 

(1) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة 8 0/4 والطباطبائي فى رياض المسائل 20 
قد عا ف 

() في ص 04. 
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الصلاة /القيام . 
إبراهيم برواية المشايخ الثلاثة: إلا أن موردها الاستلقاء؛ ومورد الإيماء 
بالرأس في الروايات المتقدّمة الاضطجاع على أحد الجنبين » والأصحاب 
قد رتّبوا بينهما في كل من الموضعين » والوقوف على ظاهر الأخبار أولى » 
إلا مع عدم إمكان الإيماء بالرأس من المضطجع ؛ فإِنّه لا متدوحة عن 
الانتقال إلى الإيماء بالعينين , ولعلّ الأخبار نما خرجت مخرج الغالب من 
أن النائم على أحد جنبيه لا يصعب عليه الإيماء برأسه . والمستلقي لمزيد 
الضعف لا يمكنه الإيماء بالرأس7". انتهى . 

أقول : صعوبة الإيماء بالرأس من المستلقي ليس لمجرّد زيادة 
ضعفه , بل لأنّ صدوره منه في حد ذاته أشقٌّ من صدوره من المضطجع » 
كما لاياحفى , 

وكيف كان فما ذكره من أَنْ القّف/على ظاهر الأخبار أولى » يتويجه 
ليس في شيء منءالأخبار التي وقع فيها التصريح بالإيماء بالرأس 
إشعارٌ بوروده في خصوص المقَطجع » بل قد أشرنا آنفاً إلى أنه ربما 
يستشعر من خبرين منها ‏ وهّما خبرا إبراهيم والحلبي!' ‏ ورودهما في 
الجالس . ولكنّه لا يقدح في إفادة عموم المدّعى مع إمكان إبقائهما على 
ظاهرهما من الإطلاق . 

وأمًا مرسلة'' الفقيه ‏ الواردة في مَنْ شبكته الريح. التي وقع فيها 
أيضاً التصربح به فإن لم نقل بانصراف ما فيها من الأمر بتوجيهه إلى القبلة 
إلى النوم مستلقياً إلى القبلة فلا أقل في عدم ظهوره في إرادة تخصوص النوم 





عليه 





0 
(؟) تفدّم خبراهما في ص 51. 
(0) تقدّمت المرسلة فى ص 571-5٠‏ 


0 
على أحد جنبيه 

هذاء مع أن قد أشرنا إلى أن المتبادر من إطلاق الإيماء الوارد في 
سائر الأخبار الواردة في المستلقى وغيره إنّما هو الإيماء بالرأس » بل بعضها 
- كقوله كلد قن مرسلة الفتيه الأولى : #استلقى وأومأ إيماء» وجعل و. 
بخ قله ,رجف سجوده أخفض من ركوعه؛!! ‏ كالنض في ذلك ؛ إذ لا 
معنى للأخفضيّة في تغميض العينين فمقتضى الجمع بينها وبين مرسلة!" 
[محمّد بن]!" إبراهيم: صرف هذه المرسلة إلى صورة العجز عن الإيماء 
بالرأس إن لم نقل بانصرافها فى حدّ ذاتها إليه بواسطة المناسبات المغروسة 
في الأذهان , القاضية بعدم التخطى عن الإيماء بالرأس لدى التمككّن منه إلى 
التفميض : 

ويحتمل قويّأ ابتناء ما فو علاةةالمكْسلة من الإطلاق على التوسعة 
والتسهرى إرفاقاً بحال المستلقي عرفيجمع بينها وبين غيرها ‏ مما ظاهره 
الإيماء بالرأس مع الإمكان - بالحمل على التخييرء وكفاية كلّ من الأمرين 
لدى التمكّن منهما توسعةٌ على المستلقى . 

ولكنّ الأدّل مع أنه أحوط أوفق بالقواعد ؛ فإن صَرف كل من الدليلين 
عن ظاهرهما من الوجوب العيني أبعد في مقام الجمع من ارتكاب هذا 
النحو من التقييد في المرسلة . إلا أنّه ربما يُقَرَب احتمالٌ التخبير إطلاقٌ 
الأمر بالإيماء وجل سجوده أخفض من ركوعه في المرسلة! الأولى ؛ فإن 


مصباح الفقيه إج ١1‏ 

















)6 
(1) تقدّم تخريجها في ص 04 » الهامش (6) 
(5) ما بين المعقرفين أضفناء من المصدر. 








الصلاة / القيام. 00011000 7 الج مجر حجط اتج ورد ملاو ب 67 
إطلاقه وإن كان مقيّداً عقلاً بالقدرة عليه إلا أنه كاشف عن أن القدرة عليه 
غير عزيزق بل شائعة ؛ وإلا لم يكن يحسن إطلاق الأمر به والسكوت عمًا 
هو واجب عليه غالباً في مقام تكليفه الفعلي : فيشكل حينئذٍ إطلاق الأمر 
بالتغميض في المرسلة لورلا ابتناؤه على التوسعة والتسهيل » والله العالم . 

تنبيه : صرّح غير واحدا" بأنّه متى أومأ للركرع والسجود فليجعل 
سجوده أخفض من ركوعه, بل عن الذكرى نسبته إلى الأصحاب”", وهو 
مُشعر بالاثفاق 

ويدلٌ عليه جملة من الأخبار المتقدّمة!" التي وقع فيها التصريح به . 

ويشهد له أبضاً بعض الروايات الواردة في سائر مواقع الضرورة التي 
يصلّى فيها مومثاً. 

كخبر يعقرب بن شعيب إأقالةسأل) أبا عبدالله طلا عن الصلاة في 
السفر وأنا أمشي » قال : «أدم إيماً رلتعل السجود أخفض من الركوع:!24. 


وفي خبره الآخَر عنه في الرجل بَصَلّي على راحلته ؛ قال: «يومئ 








إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع:!*. 
وفي حبر أبي البختري ‏ المرويّ عن قرب الإسناد ‏ عن 


فإن لم يجد صلى عريانا 
جالساً يومئ إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه:!". 





أبي عبداله مِْة : «في مَّنْ غرقت ثيابه ببتغي ثيا. 


501:4 كما فى جراهر الكلام‎ )١( 
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وفي مضمرة سماعة. الواردة في مَنْ يتطوع في السفر: «وإن كان 
راكباً فليصلٌ على دايّته وهو راكبء ولتكن صلاته إيماء» وليكن رأسه 
حيث يريد السجود أخفض من ركوعهء!". 

فلا ينبغي التأمّل فيه بعد وقوع التصريح به في الأخبار المستفيضة 
الواردة فى الأبواب المتفرّقة من الفرائض والنوافل . 

والمناقشة فيه - بأن إيجاب الإيماء لهما إنّما هو لعدم سقوط الميسور 
بالمعسور؛ فيجب عليه فعل تمام ما يتمكّن منه من الإيماء لكل متهماء 
ويجتزئ في الفرق بينهما با ضيات القواعد 
العامة فى مقابل الأخبار الخاصّة يشبه أن يكون اجتهاداً فى مقابل النضّ . 

هنا مع أن الايماء ماهيّة أُحتبوَي مباينة بالنات لماهيّة الركوع 
والسجود , فلا تفي بإثباته قاعدءا الكلور لها لا تجري إلا فيما إذا كان 
المأت به من أنحاء وجودادتوللمأمورية يبعض مراتبه الناقصة التي لم تكن 
مجزئةٌ عند التمكن من الإتيا به شراط المعتبرة في صخته . كالركوع أو 
السجود بلا استقرارٍ أو بلا وضع باقي المساجد على الأرض مما لا ينافي 
صدق مفهومه عرفاً» لا مثل الإيماء الذي هو مباين بالذات لهماء ولا يندرج 
في مسمّاهما عرفاً: فوجوبه بدلا عنهما إِنّما هو لأدلّته الخاضّة, لا من باب 
الا 








مدفوعة : بأن الأخذ ب 











نعم . ريما يظهر من أمر الشارع جَغْل الإيماء للسجود أخفض منه 
للركرع ومن جَغْله غمض العينين في المستلقي بدلاً عنهما وفتحهما بدلاً 
عن الرفع عنهما: أنه راعى المناسبة بين الإيماء والتغميض وبين مُبدلهما في 





)١(‏ الكافي 7: 474 (باب التطوّع في السفر) ح١:‏ الوسائل , الباب ١6‏ من أبواب 
القبلة ح 15 . 
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لا أنه أوجبهما لكونهما ميسور المتعدّر. 
نعم , لو كان الهويّ إلى الركوع والسجود في حدّ ذاته جزءا مستقلاً 
للصلاة كان للتومّم المزبور ‏ أي وجوب الإتيان بما تيسّر منه مطلقاً - وجة 
وإن لم يسلم أيضاً عن الخدشة . ولكنّه ليس كذلك » مع أن الأخبار ناطقة 





بأنَ الشارع إْما اعتبره عوضاً عن الركوع والسجود لا من حيث كونه بعضاً 
من الهريّ الذي كان واجباً عليه 

فالأظهر: عدم وجوب فعل تمام ما يتمكن من الإيماء من زيادة 
الانحناء . بل كفاية مسمّاه لكل منهما مع رعاية الأخفضيّة للسجود فيما إذا 
كان فرضه الإيماء لهما وهو على حالة واحدة من قيام أو قعودٍ أو اضطجاع 
ونحوه ؛ كما هو مورد الأخبار ١ ١‏ 

وحكي عن جملة من الأصيككال!! ولجوب التفرقة بين الإيماءين في 
التغميض أيضاً» فأوجبوا كونه للسِجِود أكثر منه للركوع . فكأئهم زعموا أن 
المراد بالإيماء المأمور به في الروايات ما يعمّ التغميض » وقضيّة إطلاق 
الأمر بكونه للسجود أخفض: وجوبه في التغميض أيضاً. وهو في التغميض 
عبارة عن أكثريّة الغمض ؛ إذ لا معنى له بالنسبة إليه إلا هذا : 

وفيه : أنّ هذا ليس من معنى الأخفضيّة بشيء » فاعتبار الأخفضيّة فيه 
قرينة لصّرف إطلاق الإيماء إلى الإيماء بالرأس ‏ كما هو المصرّح به في 
بعض أخبارها'' ‏ إن لم نقل بانصرافه في حدّ ذاته إليه» وعلى تقدير تسليم 











() متهم : يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 5/؛ والشهيد في البيان ل 
والمحثق الكركي في جامع المقاصد ' .٠‏ والشهيد || 2 
:١‏ لامو وحكاء عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ؟: 1718 

(؟) راجع ص 33 
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بالإيماء أعم من التغميض فهو لا يصلح شاهداً لحمل الأخفضيّة 


كون المراد 
على ما بعمّ أكثريّة الغمض ؛ فإنْ قضريّة الأصل حمل قوله : #يجعل سجوده 
أخفض من ركوعه)!! حمله على حقيقته » وتقييده بالقدرة. كما هو الشأن 
فى سائر التكاليف . فيختصٌ اعتباره فيما أمكن فيه ذلك بأن يكون الإيماء 
بالوأس . فالأشبه عدم اعتبار التفرقة بين الإيماءين في التغميض إِلَا بالقصدء 
كما هو مقتضى ظاهر خبر [محمّد بن] إبراهيم . المتقدّم!" الذي هو عمدة 








التغميض » والله العالم 

ولو لم يتمكن من الإيماء بالعينين أومأ بواحدةٍ ؛ لقاعدة الميسور. 

ولو عجز عن ذلك أيضاًء فعن كاشف الغطاء أنه يومئ ببعض 
أعضائه!" ؛ كيده مثلاً. 

ولعله لمطلقات الإبماء بواتقصَاضٍ) تقييدها بالرأس أو العين بحال 
التمكّن , أو لقاعدة الميسور.. 

وفيهما نظرء إلا أن مراعاته خوط 

وهل يجب أن يقصد بهذه الأبدال بدليّتها عن مُبْدلها من الركوع 
والسجود والرفع عنهماء أم لا يجب الالتفات إلى هذه الأفعال وقصدهاء بل 
يكفي الإتيان بالأبدال في مواضعها بقصد جرئيتها لصلاته التي نوى بها 
الخروج عن عهدة ما هو تكليفه بالفعل؟ وجهان بل قولان. 

استدل للأؤل: بأصالة الاشتغال. ولأنّه لا يُعدّ الإيماء أو التغميض 
ركوعاً والفتح قياماً إلا بالنية ؛ إذ لا ينفك المكلّف عنهما غالباً» فلايتمحضان 


(1) راجع الهامش (1) من ص 58. 
(5) في ص 04. 
(#)كشف الغطاء © 504» وحكاء عنه صاحب الجواهر فيها :70/0 
ود 





ألصلاة /القيام. 
للبدليّة إلا بالقصد. ولأن هذه الأمور كما لا يخلّ زيادتها ونقصانها في 
الصلاة التامّة فكذا لا يخلّ فى الناقصة استسبحياً بحكمها؛ ولا فك أنما 
هو بدل عن الركوع والسجود يخلّ زيادته وتقيصته قضية للبدليّة » فلا ب 
يكون ما هو ركن مغايراً لما ليس كذلك , وليست المغايرة إلا بالنيّة » ولأن 
مفهوم الإيماء لا يتحقق إلا بالنية . 
في الجميع شيخنا المرتضىيلة. فإنّه - بعد أن استدلٌ لهم 
بالأدلة المزبورة - قال: وفي الكل نظر؛ لورود الإطلاقات على أصالة 
الاشتغال » وعدم اشتراط القصد فىالبدليّة لصيرورتها أفعالاً في تلك الحالة » 
فيكفى فيها نيّة أصل الصلاة» بل لو طرأ الانتقال إليها في الأثناء » كفى معرفة 
بدليتها والاستمرار على نيّة الصلاةالشيايقة وإن تغيّرت أفعالها؛ لعدم 
اخعتلاف حقيقة الفردين . 

والفرق بين الأبدال والأفعال الأحليّة ‏ بأنها متعيّنة متميّزة» فلا تفتقر 
إلى نيّاتِ تخضصهاء بخلاف الأبدال؛ فإنها مشتركة بين العادة والعبادة» 
فلابدٌ من النيّة لتعيّن العبادة -مردود : بأنَ صيرورة الأفعال الأصليّة عبادةً إما 
هي لأجل التعبّد بها في الصلاة المنويّة عبادة» وإلا فهي في حدّ ذاتها أيضاً 
0 عاديّة» فإذا 0 التعبّد بالأبدال فى 0 الصلاة خرجت 
-كالميدلات ‏ من العادة إلى العبادة . ١‏ 

وأا حديث إخلال نقصها مطلقاً بالصلاة فلا دَخْل له بالمطلوب . 

وأمًا زيادتها فلو سلّمنا إخلالها مطلقاً على حسب إخلال مُبْدلاتها 
إغماضاً عن القدح في عموم البدليّة والتفاتاً إلى إطلاق الإيماء والتغميض 
على الركوع والسجود وبالعكس» فلا تلازم بين اعتبار القصد في الإخلال ؛ 
نظراً إلى عدم صدق الزيادة ‏ أي زيادة الركن ‏ إلا مع قصد البدليّة » وبين 
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عدم اعنباره في الامتنال ؛ اكتفاء بنيّة أصل الصلاة ؛ بل حيث عرفت سابقاً أن 
الإيماء للركوع والإيماء للسجو 
المختصٌ بالركوع وآخرها المختصٌ بالسجود ء فلا يترنّب على المزيد حكم 
زيادة الركوع أو السجود إلا بقصد أحدهما 

نعم , لو قصد كون المزيد جزءاً غير الركوع والسجود ‏ بطل العمل 
من جهة الزيادة على الأجزاء . لا من جهة زيادتهما . 

وقد ظهر ممّا ذكرنا أن ما ذكره في شرح الروضة - من أن الخلاف في 
اعتبار القصد في الإخلال بالزيادة مبني على الخلاف في اعتباره في 3 
البدليّة ‏ محل نظر . ١ ١ ١,‏ 
وأمًا دعوى أخذ النيّة في مفهؤإلإيماء فلو سُلْم فإنّما هو في تحقيق 
معناه المصدري » والقدر المطلرك في /أفمال الصلاة المشتملة على معان 
لاتوجد إلا بالقصد والالتفات. 0-1 والتشيهد والقنوت والتسليم ‏ ليس 
إلا أشباح تلك الأفعال؛ دون إنشاء مفآهيمها!. انتهى كلامه رفع مقامه 

ولقد نقلناه بطوله لمزيد فوائده وججَؤدة محضّله؛ إلا أن ما أفاده ب 
كان وجيهاً لو كان الإيماء كالتكبير والتشهّد والتسليم أو كالقيام والقعود ممّا 
يمكن أن تتحمّق ماهيّته في الخارج في ضمن فعلي أو قولٍ بلا قصد 
ولم يكن اعتباره عوضاً عن تلك الأفعال. بل كان واجباً من حيث هو لدى 
العجز عنها؛ كالكفّارات المرئّبة : وإلّا فقصد العنوان شرط في وقوع الفعل 
بهذا الوجه » حيث إِنْ عنوان البدليّة كعنوان الوكالة عن الغير والنيابة والولاية 
من العناوين التي للقصد دَخْلٌ في وقوع الفعل بذلك العنوان» فقياس 








متّحدان مصداقاً فيما عدا أقلّ مراتبه 
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الصلاة / القيام... باخ جو ال غنه الإ دمل وك لاه م2 بالمع سو ولو لعنلا ]ال 
الإيماء على التشهد والتسليم ونظائرهما قياس مع الفارق ؛ فإنْ عدم تصوّر 
معنى الشهادة ونحرها لا يُخرج لفظها عن كونه تلقظاً بالشهادة؛ كما هو 
الواجب عليه في مقام إسقاط التكليف . 

وأمًا العاجز الذي فرضه الإيماء بعد فراغه من القراءة ما لم يضمر في 
نفسه شيئاً يقصده بالإشارة امتثالاً لأمره فلا يصدر منه إلا مجرّد تحريك 
رأسه بقصد جزئيّته من صلاته» وهو بهذا العنوان لم يتعلق به التكليف » بل 
بعنوان الايماء» فإيماء العاجز عن الركوع والسجود ليس إلا كإيماء الأخرس 
وتحريك لسانه القائمين مقام قراءته وتشهّده وسائر أذكاره؛ ومن الواضح 
أنه لا يجديه مجرّد تحريك اللسان بقصد الجزئيّة ما لم يميّر المشار إليه في 
ضميره ولو على سبيل الإجمال . 

نعم , غمض العين ل يتفي ركه على أمرٍ خارج عن ذاته لو 
لم بعتبر فيه قصد الإشارة, ولكنه مقي على الظاهر ؛ إذ الظاهر أنه 
لم يتمق الأمر به إلا بلحاظ كوته َحَوَا عن عَنََآلايْماء » مع أن عنوان البدليّة 
مأخوذ فيه بمقتضى ظاهر دليله ؛ إذ المتبادر من قوله مهد في خبرا"' محمّد 
ابن إبراهيم : «فإذا أراد الركوع غمّض عينيهه إلى آخره» بل وكذا من سائر 
أخبار الباب الواردة في الإيماء أن الشارع جعل الإيماء برأسه أو تغميض 
عينيه قائماً مقام الركوع في إسقاط أمره؛ بمعنى 3 بمعنى أن الشارع تصرّف بالنسبة 
إليه في متعلق التكليف بأن جعل غمض عينيه ركوعاً وفتحهما رفع لا أنّه 
أوجب عليه عوضاً عن الركوع الإيماء أو التغميض التغميض كالتيمٌم بدلاً عن الوضوء 
لفاقد الماء؛ بل أوجب عليه الإيماء أو التغميض عوض ركوعه وسجوده» 








٠ 00( تقدّم تخريجه في ص 54 » الهامش‎ )١( 
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كما أوجب في مقام شدّة الخوف تسبيحةٌ عوض كل ركعةٍ من ركعات 
الفرائض » ففي مثل هذه الموارد ما لم يكن عنوان العوضيّة مقصوداً بالفعل 
لا يقع امتثالاً للأمر المتعلّق به ء حيث إن لم يتعلّق به من حيث هوء بل من 
حيث وقوعه عوضاًعمًا تعلّق به الطلب. 

الهم إلا أن بقال: إن القصد الإجمائي إلى وقوعه على وجهه الذي 
تعلق به الطلب كافب في إطاعة أمره ووقوعه على الوجه الذي تعلق به 
0 ٍ 

وهو لا يخلو عن إشكالٍ؛ مع أنه لا يجدي في خصوص المقام الذي 
تعلق فيه الطلب بمفهوم الإيماء الذي قد أشرنا إلى توقّفه على تعقّل الماهية 
المؤمى إليه وقصدها بالإيماء . كما ف رتكبير الأخرس وقراءته وتشههّده: 
دإلا فلاايكون الإيماء ابماء . ايويح قصد البدلئة بل جريان الأفمال 
على القلب ‏ كما عن العلامة في القرّاغدة”- أي تصوّرها وقصدها بالإيماء 
مع أنّه أحوط لايخلو عن 1 

ولو تعذّر عليه الإيماء والتغميض أيضاً فلا بدل غيرهما بنتقل إليه إله 
على احتمالٍ سنشير إليه ؛ بل يكتفي بجريان الأفعال على قلبه والأذكار على 
لسانه . كما حكي!" عن ظاهر الأصحاب 

ولكن كن عن كاشف الغطاء أنّه أوجب عليه الإيماء بسائر 
أعضائه9 . ١‏ 

ولعلّه لإطلاق أوامر الإيماء في جملة من أخباره» مقتصراً فى 











(1) قراعد الأحكام © وحكاء عنه صاحب الجراهر فيها 4: 719 
(1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 9: 5/٠‏ 
() تقدّم تخريجه في ص 38 الهامش ( 


الضلاة /القيام .د ذه هده 5 دبا ا بط بم فجي كه 
بالرأس أو العيئين بحال التمكّن , أو لقاعدة الميسور. 

وفيهما تأمّل ؛ حيث إن الإطلاقات إن لم تكن منصرفةٌ في حدّ ذاتها 
فهي مصروفة إلى الإيماء بالرأس والعينين بشهادة غيرها من الأخبار 
| 





وأمًا قاعدة الميسور: فهى غير وافية بإثبات المدّعى , كما تقدّمت 
الإشارة إليه آنفاًء فمقتضى الأصل براءة الذمّة عنهء ولكنّه أحوطء والله 
العالم . 

وهل يجب على المومئ للسجود وضع شيء ممًا يصمّ السجود عليه 
على جبهنه حال الإيماء» أم لا؟ أو أنه مخيّر بين الإيماء والوضع؟ وجوه بل 
أقوال؛ بل ربما يظهر من بعض مَنْنتِيدَى لنقل الأقوال وجود القول 
بوجوبه فقط عينأ بدلا عن السجؤدافيه 

حجة القول بوجوبه عينا: مرِثفَة سماعة قال : سألته عن المريض 
لايستطيع الجلوس قال: اللِصَلٌ وهو مَفلَجم ؛ وليضع على جبهته شين 
إذا سجد فإنّه يجزئ عنه» ولن يكلف الله ما لا طاقة.له به»!؟. 

ومرسلة الصدوق قال: سثل عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلّي 
وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئاً؟ قال: ضعمء.لم يكلفه الله إلا 
طاقته»0" . 

واستدلٌ له أيضاً بخبر علي بن جعفر ‏ المروي عن قرب الإسناه - 
عن أخيه موسى عه . قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا 








٠5315 - 515 راجع مفتاح الكرامة ؟:‎ )١( 
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الإيماء كيف يصلَي وهو مضطجع؟ قال: (يرفع مروحة إلى وجهه ويضع 
على جبينه ويكبّر هو:!" 
أن هذه الرواية وردت في العاجز عن الإيماء . فهي أجنبيّة عن 





المدّعى . 

نعم . يظهر منها بدليّة الوضع لدى العجز عن الإيماء إن كان المراد به 
الوضع على الجبينين فى حال السجود ‏ وهو غير واضحء فلعلّه أراده حال 
الافتتاح .كما ريما يستشعر ذلك من قوله : «ويكبّر هوه فالإنصاف أن الرواية 
غير متّضحة المفاد . 

وأمًا المرسلة فقد يتأمّل في دلالتها على وجوب الوضع ؛ حيث إن 
مفاد الجواب الواقع فيها ليس إِلإَييْعَةٍ هذه الصلاة التي وقع السؤال عنهاء 
وعدم كونه مكلفاً بأزيد من وللن»"قَمم البجائز عدم وجوب جميع ما وقع 
ذكره نالسر روسو يل ا 1 
واجبا تخيبريا بينه وبين الما وقوه ذلك كاف في حسن تقرير السائل 
وإن كان يزعم وجوبه عيناًء كما ربما يستشعر من سؤاله . 

فعمدة ما صم الاستناد إليه لوجوب الوضع عيناً هي المرّقة الأولى» 
ولكن الالتزام بتعيّنه وقيامه مقام السجود بلا إيماء ‏ كما هو ظاهر القول 
المنسوب إلى بعض!" ‏ مستلزم لطرح الأخبار التي ورد فيها الأمر بالإيماء: 
أو تأويلها بالحمل على صورة العجز عن وضع شيء على الجبهة , مع أنها 
أصعّ سنداً وأكثر عددا وأوضح دلالةٌ على بدليّة الإيماء مطلقاً من هذه 





0١‏ قرب الإسناد : 886/51 , الوسائل , الباب ١‏ من أبواب القيام » ج51 
() العاملي في مدارك الأحكام *: +77؛ ونسبه إليه البحراني في الحدائق الناضرة 
حنكم 


الصلاة /القيام. 
الموئقة ؛ فإن من المحتمل بل الظاهر ‏ على ما ادعاه بعضٌ!" ‏ أن المراد 
بقوله : «إذا سجدء إذا أومأ للسجود . فتكون الموئّقة ميا جامد 
للقول الأرّل. وهو وجوب الجمع بين الوضع والإيماء . 

ولو سُلّم ظهور المونّقة أو المرسلة المزبورة في بدليّة الوضع عن 
السجود من غير حاجة إلى الإيماء . فهر ليس إلا من باب السكوت في مقام 
ابيا . وإشعار قوله: «وليضع» إلى آخره؛ بيدايته عن نفس السجود؛ لا 
الملاصقة للأرض المعتيرة حاله. وشيء منهما لا يصلح معارضاً للأخبار 

فيضة المبيّنة التي وقع فيها التصريح بأنْ العاجز يومئ برأسه للسجود 
أو يغمّض عينيه » مع أن المناسب التعليل كفاية الوضع في الخبرين: «بأن 
الله تعالى لن يكلفه ما لاطاقة به» إرادتة#مع ما يتمكّن منه من الإيماء 
والاتحناء . 

وكيف كان فمقتضى القاعدة َه كل من النصوص على ظاهره من 
وجوب ماتضعنه مطلقاً. ورفع اليد عما ستَشر أو يستظهر من كلّ منها من 
كفاية ما تضمّنه بدلا عن السجود من غير حاجة إلى غيره » فالقول بوجوب 
في غاية الضعف . 
القول بوجوبه مع الإيماء فلا يخلو عن قرَ: 
ولكنّ الأقرى خلافه ؛ فإن الناظر في الأخبار التي ورد فيها الأمر بالإيماء 
للسجود على كثرتها وتظافرها وورودها في الأبواب المتفرّقة من النافلة 
والفريضة للقائم والقاعد والماشي والراكب والمضطجع والمستلقي والعاري 
من الموارد التي لاتحصى من غير إشعارٍ في شيء منها بإرادته مع وضع 





















- الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 1: 1ر811‎ )١( 


كو 
شيء على جبهته لايكاد يرتاب في أن المقصود بتلك الأخبار لم يكن إلا 
خصوص الإيماء مجردأ عن وضع شيء على جبهته . 

وتوهّم أنْ دلالة تلك الأخبار على عدم وجوب الوضع ليس إلا من 
باب السكوت في مقام البيان؛ فلا تعارض النصّ الدال على الوجوب» 
مدفوع : بأن دلالة تلك الأخبار على كفاية مجرّد الإيماء لو لم تكن إلا من 
باب الإشعار الضعيف الناشئ من السكوت في مقام يناسبه البيان» لكفت 
في طرح الموئّقة أو تأوبلها بالحمل على الاستحباب أو غيره من المحامل 
التي سنشير إليها ؛ إذ الإشعارات الضعيفة عند تعاضد بعضها ببعضٍ ريما 
تورث القطع بأنّ المقصود بتلك الأخبار لم يكن إلا خصوص الإيماء 
المجرّد عن الوضع . كيف! مع أن القتيور من كل منها ليس إلا ذلك 

نعم , ليس لتلك الأخبا رإقزٌةالالالة )علق وجوبه عيئاً. فمن الجائز كون 
الأمر بالإيماء لكونه أحد فردىبالواجب المخيّر وأسهلهما المناسب لحال 
العاجز فلاينافيه كفاية الوضع أيضاً بل أفصليته . فيمكن الجمع حيدٍ بين 
الأخبار بالحمل على التخيير؛ كما هو أحد الأقوال في المسألة ؛ وقضيّة هذا 
الجمع رفع اليد عن ظاهر كل من المتعارضين في الوجوب العيني؛ ولا 
محذور فيه ؛ فإنّه من أهون التصرّفات لني لا تحتاج إلى شاهدٍ خارجي ؛ مع 
أنه ربما يستشهد له ببعض الأخبار الآتية» كما ستعرفه . 

بل لا يبعد أن يقال: إن وضع شيء ممًا يصحّ السجود عليه على 
الجبهة كخفض الرأس وغمض العين من أنحاء الإيماء للسجود عرفا ؛ إذ 
المراد بالإيماء في مثل هذه الموارد هو الإتيان بفعل مشعر بإرادة تلك 
الطبيعة المشار إليها منه ء كما فى مباحث الألفاظ : 
العبارة إيماءً أو إشارةٌ إلى كذاء معناه أن فيه إشعاراً ب 





1١ مصباح الفقيه /ج‎ ٠. 




















ادة كذاء فعلى هذا لا 





مطلقاً: وإنّما ينحصر التنافي بينها وبين الأخبار المقيّدة له بالرأس ؛ فيجمع 
بينهما بالحمل على المطلقات بهما كذلك . 

ولكن قد أشرنا آنفاً إلى أن أخبار الوضع لاتصلح قرينةٌ لصَرف 
الأخبار الظاهرة في وجوب الإيماء بالرأس أو العينين عن ظاهرها من 
الوجوب العيني , فالأقرب حمله على الاستحباب؛ ولكن لا يتبغى ترك 
الاحتياط بالجمع لدى الإمكان ؛ والإتيان به لدى تعذّر الإيماء [التفميظن: 
بل لا يبعد الالتزام بوجوبه حينئذٍ, كما حكي "١‏ قولاً في المسألة » بل ربما 
استُظهر ذلك من رواية على بن جعفرء المتقدّمة!"ل, كما تقدّمت الإشارة 
إليه » والله العالم . ١‏ 

واستدلٌ للتخيير أيضأ ملع "فضي الرضع : بخبر الحلبي عن 
أبي عبدالله ليلذ . قال : سألته عن المريكٌي إذا لم يستطع القيام والسجودء 
قال : «يومئ برأسه إيماء؛ وإن يضع جبهته على الأرض أحبٌ إلَئ»". 

وصحيحة زرارة ‏ المرويّة عن التهذيب ‏ عن أبي جعفر يه . قال: 
سألته عن المريض» فقال: يسجد على الأرض أو على المروحة أو على 
سواك يرفعه إليه وهو أفضل من الإيماء ؛ إِنّما كره السجود على المروحة من 
أجل الأوثان التي كانت تُعبد من دون الل وإنًا لم نعبد غير الله قطء 











(1) الحاكي هو العاملى في مدارك الأحكام +: +70, وراجع : الذكرى 18 501 
وجامع المقاصد : 04+» وروض الجنان 21 1/1 ومالك الافهام 1١‏ 505 - 
1 

(؟) في ص 407لا 

(م) تقدّم تخريجه فى ص 31 ., الهامش (8) 
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فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عودة!". 

وعن الفقيه نحوهاء إلا أنّه قال: سألته عن المريض كيف يسجد؟ 
فقال: «على جُمرة أو على مروحة أو على سواك»!" وذكر بقيّة الحديث 
نحوها. 

وفيه : أن الكلام إِنّما هر في الاكتفاء بوضع شيء على الجبهة بدلاً 
عن السجود من غير انحناء ولا إيماء ؛ وهذا أجنبئ عن مفاد الخبرين ؛ فإ 
مفادهما أفضليّة وضع الجبهة على الأرض من الإيماء. وهذا ممًا لا كلام 
فيه» بل لا خلاف على الظاهر في وجوبه مطلقاً ولو برفع ما يصع السجود 
عليه حتى بآلةِ» كيده أوبد غيره» فإنّه ميسور السجود الذي لا يسقط 
بمعسوره» كما يدل عليه مضافا ليوك - خبر إبراهيم بن [أبي]'"' زياد 
الكرخي » قال : قلت لأبي عبدالله ل ١‏ رججل) شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى 
الخلاء ولايمكنه الركوع واتنتصوكر .خقال.: «بوهئ برأسه إيماء؛ وإن كان له 
مَنْ يرفع الخمرة فليسجدء فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة 
إيماء»!! وخبر أبي بصيرء قال: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة 
شيئاً بسجد عليه؟ فقال : «لا. إلا أن يكون مضطرّا ليس عنده غيرهاء وليس 
شيء مما حرّم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه»” فإِنّه كسابقه يدل على 
عدم سقوط السجود ما دام متمكناً من وضع الجبهة على الشيء الذي 


(1) التهذيب ؟: .1514/81١‏ الوسائل . الباب ١5‏ من أبواب ما يسجد عليه » ذيل 














عارك 
(1) الفقيه :١‏ +5/58١٠ء‏ الوسائل » الباب ١0‏ من أبواب ما يسجد عليه ح١‏ و3 
(©) ما بين المعقرفين أضفناء من المصدر . 
() تقدّم يجه في ص 031 الهامش (4). 





() التهذيب 8: 7410/1978 : الوسائل . ألباب ١‏ 








الصلاة /القيام. 550 
يسجد عليه ولو برفعه بيد الغير. 

وما فيه من النهي عن إمساك المرأة له مع وجود غيرها يمكن أن 
يكون على جهة الكراهة , وترّله بعضٌ!" على ما لو كانت المرأة أ 

وكيف كان فما ربما يتراءى من الخبرين المتقذمين!'' من حيث وقوع 
التعبير فيهما بالأحبيّة والأفضليّة من جواز الإيماء لدى التمكّن من أن يضع 
جبهته على الأرض -كما فى الخبر الأول أو يسجد كما في الخبر الثاني - 
يهب يله على ماالإزباض خيرء مقا قر ١ ١‏ 

وريما مله بعضٌ!" من قبيل قول القائل: «السيف أمضى من 
العصاة . 

والأولى إبقاؤهما على ظإِهرْهْيَايِن الأفضليّة. وتنزيلهما على 
المريض الذي يشقٌ عليه السجوأد 46 كلم لعله هر الذي ينسبق إلى 
الذهن إرادته من كلام السائل” تيت ساعن الببريض الذي لا يستطيع 
القيام والسجود ؛ إذ المتبادر منه إرادة عدم استطاعته عادةٌ لا عقلء فأريد 














بقوله م في جوابه : دوإن يضع جبهنه على الأرض أحبٌ إِلَيٌ) بيان أنه لو 
تحمّل المشقّة وسجد على الأرض لكان أفضل من الإيماء . كما هو الشأن 
فى سائر الموارد التى انتفي فيه التكليف أو تبدّل بغيره بواسطة الأدلة التافية 
للحرخ على ما حققناه في مبحث التبقم» والله العالم . 

فتلخّص لك أن الأقوى عدم جواز الاجتزاء بمجرّد وضع شيء على 
الجبهة من غير انحناء ولا إيماء . وأمًا مع التمكن من الانحناء بقدر ما يضع 





57 السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ؟:‎ )١( 
(؟) في ص الا‎ 
41 28 (م) البحرانى فى الحدائق الناضرة‎ 
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جبهته على شيء ولو برفعه وجب عليه ذلك ؛ ولا يشرع له الإيماء 
بل يجب عليه حينئدٍ رعاية سائر ما يعتبر في السجود من وضع باقي 
المساجد على الأرض مع الإمكان: وهذا بخلاف ما لو كان تكليفه الإيماء 
وإن كان أحوط ؛ لإطلاق الأخبار الآمرة بالإيماء ‏ بل ظهورها فى إرادته من 
حيث هو بدلاً عن السجود من غير تقيبده بهذه القيود: كما لا يخفى . 

وأمًا لو تمكّن من الاعتماد عليه عند رفعه من غير انحناء بحيث 
صدق عليه ميسور السجود وسمَي وضع الجبهة على الأرضء ففي وجوبه 
وتقدّمه على الإيماء تأمّل . 

ولكن ربما يظهر من بعض!؟ عدم الخلاف فيه ؛ فإن تحقّق الإجماع 
فهوء وإلا فلا يخلو عن إشكالٍ. 

والأحوط: الإتيان به من غيرْكألا بعصم البدليّة عن السجود بخصوص 
الوضع أو بالإيماء الذي يتحت به الوسسّع والاعتماد. بل يقصد الخروج عمًا 
هو تكليفه في الواقع بمجموع هذا المعل لال بر لمر 

لومَنْ عجز في أثناء الصلاة عن حالة) من قيامٍ أو جلوسٍ أر 
اضطجاع (انتقل إلى ما دوتها مستمرًً) على صلاته (كالقائم يعجز فيقمد ‏ 
أو القاعد يعجز فيضطجع . أو المضطجع يعجز فيستلقي) ويمضي في 
صلاته ولا يستأنفها (وكذا) فيما لو كان الأمر (بالعكس) بأن وجد العاجر 
خمّة في الأثناء . فيتتقل إلى الحالة العليا المستطاعة من غير استئنافب بلانقل 
خلافب صريح في شيء منهما عن أحدٍ من 

نعم » حكي عن بعض العامّة'" القولٌ بأنّه يستأنف. ولا يجترئ 








(1) راجع : مطالع الأنوار ؟: 50 
(1) هو محمّد بن الحسن الشيباني ؛ راجع تحفة 
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الصلاة /القيام 










بصلاة ملقّفة من الأحوال 
أو التعسّر فيجوز 

وهو بالنسبة إلى ما لو تجدّد العجز في الأثناء وعلم باستمرار عجزه 
إلى آخر الوقت واضح الضعف ؛ ضرورة أنّ تجدد العجز في الأثناء ليس من 
قواطع الصلاة؛ بل يوجب اندراجه في موضوع المضطرٌ الذي أحل الله له 
ماكان حراماً عليه من ترك القيام ونحوه بقدر الضرورة ؛ فلا مقتضي لإعادة 
ع[ منت ته راجذاً لترظة بل يحب المض قد لالمجزه الى من طقال 
العمل!"؛ بل لوجوب مراعاة القيام وما قام مقامه من الشرائط والأجزاء 
الاختياريّة مع الإمكان . ولذا لو تمكن ابتداء من أن يأتي ببعض صلاته قائماً 
وجب عليه:الانيان بذلك البعض كذلك دون ما 


0 تي بها على حالة واحدة: إلا إذا فُرض التعذّر 








من غير حرج ولا 
عداهء كما عرفته فى صدر المبخنا؟ 

فما ذكره الأصحاب عن المَضَيَّ في صلاته بالنسبة إلى هذه الصورة 
ممّا لا إشكال فيه . 2 

وأمًا بالنسبة إلى ما لو علم بزوال العجز قبل فوات الوقت أو احتمله 
فلا يخلو عن إشكال ‏ كما نبّه عليه شيخنا المرتضى يآ حيث قال بعد أن 
تقل الاستدلال عليه عن جماعةٍ تبعاً للذكرى!"!: بأصالة المحّة والامتثال 
المقتضي للإجزاء ‏ ما هذا لفظه: ويشكل بأنْ ارتفاع العجز وثبوت القدرة 
على الصلاة قائمأ في جزءٍ من الوقت موجب لاختصاص الوجوب بذلك 





1/8 21 - والهداية - للمرغيناتي‎ »٠٠١ :١ والاختيار لتعليل المختار‎ , ٠١8 
0 .75١ :1 والمجمرع‎ 

.79 110 سورة محمد‎ )١( 

() الذكرى 1 504 
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الجزء . ولذا لو علم في أَوَّل صلاته بطروء العجز له في الأثناء وارتفاعه قبل 
خروج وقت الصلاة؛ لم يجز له الدخولء بناءً على ما تحقّق من وجوب 
تأخير أولي الأعذار في صورة العلم بارتفاعها قبل خروج الوقت. وكذلك 
الكلام في القدرة المتجدّدة في الأثناء ؛ فإنها كاشفة عن عدم تعلق الأمر 
بالفعل عند الدخول فيه فما أتى به من الأجزاء قاعداً إنّما كان باعتقاد الأمر 
وتخيّله , كالمأتي به منها قائماً في الصورة الأولى ؛ كما بوضّح ذلك كله 


فرض العلم بتجدّد الوصفين قبل الدخول في الفعل» ولا ريب أن إتميان 
الشي. الأمر ليس مجزئاً عن المأمور به الواقعي » لكن الظاهر عدم 
الخلاف الصريح في عدم وجوب الاستئناف إلا عن بعض العامة!"؛ وإن 
احتمل الوجوب في النهاية!' على ملثقيل"؛ ولعلّ وجه افاقهم على 
الحكم دعوى أن المستفاد من |الأكلية -بثْل قوله: تإذا قوي فليقم:!» 
وقوله لي : «فإن لم تستطع_قإئمأ فصل جالس!» - عموم وجوب القيام 
والرخصة في القعود إذا طرأ موجبهما فى الأثناء » فالاستمرار فى الصلاة 
مستفاد من هذه الأدلة . لا من قاعدة الإجزاء والنهى عن الإبطال التمترعيق 
بائهما إنّما يثبتان مع تحمّق الأمر لا مع تخيّله واعتقادهل", انتهى . 

وملخص الكلام في دفع هذا الإشكال هو أن المنساق من أخبار 
الباب بل وكذا من أغلب الأدلّة اللفظيّة المثبتة لتكاليف اضطراريّة في سائر 














40 راجع الهامش (5) من ص‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه فيها . 

(0) لم تهتد للقائل . 

(4) تقدّم تخريجه في ص 58 » الهامش (6) 
(0) تدّم تخريجه في ص 54 , الهامش (0) . 
() كتاب الصلاة :١‏ 780 - 263 
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الموارد -كمواقع التقيّة وأشباهها ‏ إِنْما هو إناطة هذه التكاليف بالعجز حال 
الفعل لا مطلقاًء فيجوز له البدار إلى الصلاة في سعة الوقت وإن احتمل 
زوال العجز فى الأثناء أو بعدهاء وتصحٌ صلاته: كما يؤْيّده إطلاق فتوى 
الأصحاب بالمضئ فى صلاته عند تجدّد القدرة أو العجز في الأثناء من غير 
تقل خلا عن أحدٍ منًا. 

ولا ينافيه الالتزام بعدم جواز الدخول في الصلاة لو علم بزوال عجزه 
قبل فوات الوقت ؛ لإمكان دعوى انصراف أدلتها عن مثل الفرض . 

ألا ترى أنه لو أمر المولى عبده بإطعام شخص - مثلاً ‏ في الغد بخبز 
الحنطة مع الإمكان وبالشعير لدى العجزء فلم يجد العبد في البلد إلا الشعير 
فأطعمه بذلك » يعد ممنثلاً وإن إحققل حال الإطعام تجدّد القدرة من 
تحصيل الحنطة فيما بعد بخبلاتاها لي عُلم بأنّه سيتمكن من تحصيله في 
زمان يقع امتثالً للواجب. 

والحاصل : أنه فرقٌ في المعدورية بالنسبة إلى التكاليف العذريّة بين 
ما إذا علم قبل قبل التلبّس بالعمل بتجدّد القدرة له؛ وبين ما إذا لم يعلم بذلك 
وإن احتمله » فلاينسبق إلى الذهن إرادة العاجز الذي يعلم بزوال عجزه قبل 
فوات الوقت من إطلاق أدلتهاء كما نهنا على ذلك في مبحث التِيمّم عند 
التكلّم في جوازه في سعة الوقت» وكذا في مبحث التقيّة في باب الوضوء ء 
فراجع/" 

فتلخحص أن الممّجه هو ما ذكره الأصحاب من المضي في صلاته على 
حسب ما يقتضيه حاله من الانتقال إلى الحالة الدنيا أو العلياء ولكنٌ الأحوط 
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فيما لو عجز في الأثناء وعلم بزوال عجزه قبل , فوات الوقت هو الإتمام ثم 
الإعادة بعد تجدّد القدرة . والله العالم . 

ثمّ إلهم اختلفوا في مّنْ عجز قبل القراءة أو في أثنائها في أنه هل 
يجب عليه أن ينتقل إلى الحانة الدنيا من القعود أو الاضطجاع أو الاستلقاء 
قارئاً؛ وكذا لو كان قبل الذكر الواجب في الركوع أو في أثنائه عليه أن ينتقل 
إلى الحالة الدنيا آتيأ بما تيسر له من الذكر في حال هويّه؛ أم لا يجب بل 





لابجزئ إلا بعد انتقاله واستقراره؟ صرّح بعضٌّ'" بالأوّل؛ بل عن الروض 
نسبته إلى الأكثرا"'. بل عن الشهيد في الذكرى نسبته إلى الأصحاب!"؛ وهو 
مشعر بالائفاق . 

ولكنّه بحسب الظاهر غير مرلوتقمي وإلا لم يكن يرجح خلافه؛ كما 
ستسمع حكايته عنه!.. بل في لأزوتنتة ييه إلى القيل 
ينتقل القادر والعاجز إلى الأعلى والأدنى ولا,يستأنفان ‏ قال ما صورته: 
قبل : ويقرأ في الانتقال إلى الأَدَنَ لا" الأعلى1" . أنتهى . 

وهذا مشعر بشذوذ هذا القول وضعفه لديه؛ بل قيل بخلؤ كلام 
المتقدّمين عن التعرّض لا" 

وربما نز عبارة المتن على هذا القول بحمل كلمة «مستمرَأة على 





فإنّه ‏ بعد أن ذكر 








)١(‏ مثل العلامة الحلّى في تحرير الأحكام :١‏ 6م4/9دلاء وتذكرة الفقهاء 18 هف 
اضمن المسألة 161؛ والشهيد الثاني في مسالك الانهام ١‏ يي 

(؟) روض الجنان 7: 375 وحكاء عنه العاملي فى الكرامة ؟ : 18م 

الذكرى ': 5974 . وحكاء عنه العامثي فى مفتاح الكرامة 8: 816. 

(5) في ص 80. - 

() الدروس 1١‏ كك 

(0) قاله العاملي في مفتاح الكرامة *: 18+ 











الصلاة / القيام. لمعم ةم مقة ييا ممه ا عع ممع لمم قو اقلق 
الاستمرار على ما كان متلبّساً به من ال 

وهو لا يخلو عن بُعْدٍ ؛ فإنه مع قصوره حينئذٍ عن إرادة الحكم فيما 
إذا طرأ العجز قبل التلبّس بالقراءة أو الذكر لا تستقيم إرادته بهذا المعنى في 
صورة العكس ؛ حيث إِنّ ما ذكروه وجهاً له في صورة الأصل ‏ من كونه 
أقرب إلى القيام وغيره ممًا ستسمعه ‏ يقتضي خلافه في صورة العكس» 
ولذا لم يُتقل القول باستمراره على القراءة في العكس عن أحدٍ . 

وكيف كان فقد حكي عن الذكرى وجملة ممّن تأخّر عنه ‏ كالمحقق 
الثاني وصاحب المدارك وشيخه المحقّق الأردبيلي وغيره ‏ اخمتيار اقول 
الثاني الع نظراً إلى اعتبار الطمأنينة والاستقرار حال القراءة مع الإمكان» كما 
يدل عليه قوله عه : ؛وليتمكن فبى#الإقامة كما يتمككّن في الصلاة»!؟ 
بالتقريب الذي عرفته في محله 7 © ْ 

ويؤيّده أيضاً زرب السكوني ‏ المتقدّمة!" فى محلهاء الدالة على 
وجوب الكفٌ حال القراءة إن حال الهَرَيّ ليس إلا كحال المشي في عدم 
الاستقرار كما نبه عليه كاشف اللثام حبث قال في شرح قول العلامة : «يقرأً 
في حال هويّه؛!؟! ما لفظه : ولكن بشكل كما في الذكرى!* ‏ بن الاستقرار 
شرط مع القدرة ولم يحصل في الهوي ؛ فالقراءة فيه كتقديم المشي على 














)١(‏ الذكرى 8: 6لا جامع المقاصد ؟: 2116 مدارك الأحكام : 81 مجمع 
الفائدة والبرهان ؟ : 147 وحكاء عنهم العأملي في مفتاح الكرامة ؟: 716. 

(0) الكافى : ١71/6:‏ التهذيب ؟: 81 190/60 , الوسائل ؛ الباب ١1+‏ مسن 
أبواب الأذان والإقامة » 15 

(0) في ص /39. 

(4) قواعد الأحكام 11١‏ 3555. 

(0) الذكرى 2# 006 . 
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القعود!" . 

أقول : بل أسوأ حالاً من ذلك ؛ لما في المشي من الانتصاب الذي 
ليس في الهوي . 7 

ومن هنا قد يقوى في النظر فيما لو دار الأمر بين أن يصلّي ماشياً أو 
هاوباً وناهضاً من غير استقرار ترجيح الأول ؛ إذ الظاهر أنه أقرب إلى الهيئة 
المعتبرة فى الصلاة حال القراءة بنظر العرف . 

وقد ظهر بما ذكرنا ضعف الاستدلال للقول الأوّل : أن الهريّ أقرب 
إلى القيام ‏ فتجب المبادرة حاله إلئ الإتيان بما تيسّر من القراءة تحصيلاً 
لشرطه بقدر الإمكان ؛ فإن مجرّد الأقربيّة إلى القيام غير مُجِدٍ في ذلك ما 
لم تكن هذه الحالة بنظر العرف م تاتب الميسورة للهيئة المعتبرة حالهاء 
وقد أشرنا إلى أن الهوي ليل كلك بل هو أبعد من تلك الهسيئة عن 
ولاستمشى بالنسبة إليه فاعدة 








المي عناجقت ل 20 

ونظير ذلك في الضعف : الاستدلال له : بأنَ كل مرتبة من الانحناءات 
الغير القارّة المتدرّجة إلى القعود هيئة خاصّة مستقلة من القيام مقدّمة 3 
الرتبة على القعود وإن لم يكن معها استقرار؛ كما عرفته في محلّه ؛ فيجب 
أن يوقع فيها ما تسعه من القراءة ؛ فإنْ الانحناءات الغير القارّة المتدرّجة في 
الوجود حال الهويّ أو النهوض ليست لدى العرف من مصاديق القيام : ولا 
من مراتبه الميسورة التي لا تسقط بمعسوره حتى في أوائل الأخذ في الهويٌ 
أو أواخر النهوض مما لو كان له نوعٌ استقرار لعُدَ عرفاً من مصاديقه ؛ لعدم 
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الصلاة / القيام. يدوج امات حا غم الزن ون مبطلماه 06 
ملحوظيّة شيء منها لدى العرف من حيث هو على سبيل الاستقلال كي 
يطلق عليه اسم القيام » بل الهويٍ وكذا التهوض مجموعه لدى العرف بل 
العقل أيضاً فعل واحد مباين بالنوع للقيام والقعود . 

ولو سَلَّمٍ اندراجه في مسمّى القيام » فلا شبهة في انصراف أدته عنه » 
كانصرافها عن القيام الحاصل في ضمن المشي . 

فمافى كلمات شيخنا المرتضى 0 من اخمتيار هذا القول 
والاستدلال 5 بعموم أدلّة القيام وعدم الدئيل على اعتبار الاستقرار بمعنى 
عدم الحركة في المقام؛ لأن التعويل في وجوبه على الإجماع المفقود هناء 
ولو سَلّم جريان الدليل رجع الأمر إلى تعارض الاستقرار بالمعنى المزبور 
مع القيام» وقد تقَدّم قزة ترجيح الثائي'". انتهى ‏ محل نظر ؛ فإن الهويّ 
مباين للقيام عرفاً. فلا يعمه لاقيام “بولا أقل من انصرافها عنه. 
كانصرافها عن المشي . 

فالأقرى 21117 لقرَاء: "حال بل بُمْد الانتقال إلى الحالة التي 
ينتقل إليهاء ولكن لا بنبغي ترك الاحتياط بالإتيان بما تيشر حاله ثم إعادته 
بنية القربة المطلقة مراعياً فيه الاحتياط » والله العالم . 

ثم لو أوجبنا المبادرة إلى الإتيان بما تيسَر من القراءة حال الهوي لو 
عصى وتركها حتى جلس هل تبطل صلاته ؛ للإخلال عمداً بما وجب فيهاء 
أم لا؛ إذ لا يلزم من ذلك الإخلالٌ بالجزء ؛ إذ الجزء وإن كان هو القراءة 
قائماً ولكن تركها حتّى انتفى شرطيّة القيام فيها قبل فوات الموالاة أو 
حصول ناقض فيأتي بها عن جلوس » غابة الأمر عصيانه بتركه القراءة 
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قائماً؛ كمّنْ علم من أُوّل الوقت بأنّهِ يعجز في آخره, فترك الصلاة قائماً إلى 
أن وجب عليه الصلاة مع القراءة قاعداًء وهذا هو الأقوى كما صرح به 
شيخنا المرتضى'' مل ؛ ولكن الأحوط إعادتها لو زال العجز قبل فوات 
الوقت بل بعده أيضاأً. كما هو الشأن في كل تكليفٍ اضطراري نشأ 
الاضطرار إليه من سوء اختيار المكلّف, بل القول بوجوبها لا يخلو عن 
وجوء كما نبّهنا عليه في مبحث التيمّم وغيره من نظائر المقام . 

فروع : 

لو خف بعد القراءة وتمكن من القيام للركوع ؛ وجب ؛ لما تقدّمت 
الإشارة إليه في صدر المبحث من وجروب القيام الممصل بالركوع بل ركنينه . 

وهل تجب الطمأنينة؟ فيه قولإنٍ: أقراهما وأشهرهما: العدم ؛ لما 
أشرنا إليه - فيما سبق - من أن اميم نما هو اعتبار حصول الركوع 
عن قيام مع الإمكان . وأمًا اشتراط كتكنة]لقيكم بالاستقرار فلم يدل عليه دليل 

واستدلٌ للقول بالاشتراط بقاقك التكل" 

وفيه: ما مر مراراً من أن المرجع في مثل هذه الموارد أصالة البراءة» 
لاالاشتغال . 

وعن الذكرى الاستدلال عليه : بأنَ الحركتين المتضادتين فى الصعود 
والهبوط لا بد أن يكون بينهما سكون؛ فينبغي مراعاته ليتحقق الفصل 
بينهما" ر 

وفيه ما لا يخفى بعد ما أشرنا إليه من أنّه لا يعتبر إلا حصول الانحناء 





(0 كتاب الصلاة 11 708. 
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الركوعى عن الاستقامة ؛ ضرورة عدم توفّف حصول هذا المعنى على 
انفصال الحركة الهبوطية عن الصعوديّة كي يدُعى توقفه على سكون بينهما 
هذاء مع ما في أصل الدعوى من المنع .. 

ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة بل وبعدها أيضاً ما لم يأت بالذكر 
الواجب ؛ ارتفع منحنياً إلى حدّ الراكع » ولم يجز له الانتصاب ؛ لاستلزامه 
زيادة ركنٍ بل ركنين » بناءً على كون القيام المْصل بالركوع من حيث هر 
أيضاً ركناً مستقلاًء ويسكت عن الذكر حال الارتفاع , فلو كان في أثناء كلمةٍ 
وما بحكمها ممًا يكون السكوت مخلاً بالموالاة المعتبرة فيه استأنفه , 
والأولى إتمامه حال الارتفاع أو مع بقائه بحاله بنيّة القربة ثم الاستئنافب بعد 
الارتفاع 

ولو خف بعد الفراغ من الذكر»#قام لاٌعتدال . 

ولو خف بعد الذكر الواجب> جاز له أن يرتفع منحنياً للإتيان 
بالمستحبٌء فإنه لا يوجب زيادة ركو بل إدامة ذلك الركوع المأتي 
جلوسٍ . كما أن له أيضاً البقاء على حاله حتى يأتي بالمستحبٌ ولكن لا 
بقصد التوظيف ؛ إذ لم يثبت ذلك » بل بعنوان الاحتياط ورجاء المطلو, 

ولو خف بعد الاعتدال قبل الطمأنينة : قام للطمأنيئة ‏ كما صرّح به غير 














واحدل؟, 

ولكن قد يتأئل في وجوبه ؛ نظراً إلى أن الطمأنينة بحسب الظاهر 
شرط فى الاعتدال » لاجزء مستقل كى يجب تداركه في الفرض . 

وإن شنت قلت : إن الطمأنينة المعتبرة في الاعتدال نما تحصل بالقرار 


(1) كالشهيد في الذكرى 8: 773: والشهيد الشاني في روض الجنان 5: ٠308‏ 
والشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة :1١‏ 511 
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المتحقّق في ضمن الاعتدال» لا القيام الحاصل عقيبه؛ فمقتضى القاعدة إمّا 
سقوط شرطية الطمأنينة فى الفرض أو اعتبارها فيما صدر منه من الاعتدال 
الجلوسي » فالأحوط الجمع بين الاستقرار ثم القيام للطمأنينة من باب 
الاحتياطء والله العالم . 

ولو قدر على القيام للاعتدال دون الطمأنينة؛ قام. والأولى بل الأحوط 
حينئذٍ ما قيل من الجلوس للطمأنينة!'» وإن كان الأقوى عدم وجوبه؛ لماعرفت. 

ولو خف بعد الطمأنينة» ففي محكي الذكرى : الأقرب وجوب القيام 
ليسجد عن قيام!" . 





ونوقش بمنع اعتبار الهويٍ عن قيام في ماهيّة السجود, بل هو من 
لوازم هدم الاعتدال الواجب بعد ارك كيف! ولو كان هذا القيام من حيث 
هو واجباً لوجب تداركه فيماإذايضل) الف بعد الهو إلى السجود أيضاً 
ما لم يبلغ حدّهء مع أنه ليم ينقل الَقَول به عن أحدٍ. 

ولو دار الأمر بين الإنيان بمسمَى الركوع عن قيام بلا طمأنينة أو معها 
ولكن لا بمقدار أداء الذكر الراجب ٠‏ وبين الركوع جالساً مطمثلاًء قدّم الأول 
وأتى بالذكر مهما أمكن ولو من غير استقرارٍ بل ولو حال الرففع أو قبل 
الوصول إلى حدّ الركوع . 

ويحتمل تقديم الثاني ؛ ولكنٌ الأوّل أشبه, كما يظهر وجهه مما بِيناه 
عند التكلم في تقديم القيام حال القراءة على القيام عند الركوع لدى 
الدوران » فراجع”” . 
(1)قاله الفاضل الاصبهاني قي كشف اللثام +3 6019 
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نعم لو ُرض ذلك في المريض الذي يصلّي جالساً لعدم قدرته 
على أن يصلّي قائمأًء أمكن الالتزام ببتقديم الركوع جالساً مطمئئاً على 
الركوع القيامي الفاقد للاستقرار أوالذكر ؛ نظرأً إلى أن قدرته على مثل هذا 
الركوع لا يخرجه عن منصرف الأخبار الدالة على أن مَنْ لم يستطع على أن 
بيصلَي قائماً يصلّي.جالساء والله العالم . 

ولو ثقل بعد القراءة وتمكن حال هويّه إلى الجلوس من الإتيان 
بصورة الركوع بمقدار ما يتحقّق به مسمّاه ولو من غير طمأنينةٍ تسع الذكرء 
ركع كذلك , وأتى بما تيسّر من الذكر حاله متمّماً له حين هويّه؛ بناءً على 
ما قؤينا من تقديم مثل هذا الركوع على الركوخ جالساً مطمئناً 

وإن لم يتمكّن من مسمى الركوع افر الهويّ فهل يجب عليه أن 
يجلس فيركع كي يكون ركوعه عن الْتدالي لوس بدلاً عن القيام المتصل 
بالركوع » أو يجوز له الركوع جالسا.عن آعَتَدَاله القيامي » أم يتعيّن عليه ذلك 
مع الإمكان ؛ لتمكنه من هذا القيام فلا عَدَلٌ نإل بََله؟ وجوه. أوجهها : 
أوسطها ؛ حيث لم يثبت أزيد من اشتراط حصول ركوع الجالس عن اعتدال 
أعمّ من تحمّقه مع الجلوس أو القيام . 

ولو ثقل بعد الركوع قبل الطمأنينة والذكر أو في أثنائه» جلس وهر 
زاكع مسبّحاً حال هويّه أو يسبّح بعد أن اطمأن على الخلاف المتقدّم . 

ولو ثقل بعد تمام الركوع . جلس مطمئئاً بدل القيام عن الركوع إن 
لم يقدر على مستّى رفع الرأس عن الركوع وإن لم يبلغ حدّ الاتتصاب » ولا 
فلا يسقط ميسوره بمعسوره؛ فيرفع عنه بما تيسَر ولو من غير انتصاب 





3 عم عو مد وو وهو مط وبع مهمو ووم مهمو دودمم مضباح الققيه يج 18 
واستقرارٍ » ويسجد عنه ء كما صرّح به بعضش1". 

والأولئ بل الأحوط جلوسه بعد الرفع حينظٍ للطمأنيئة: وإن كان 
الأقوى أنه لا يجب , كما تقدّمت الإشارة إليه آنفاً. والله العالم . 

(ومَنْ لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه) ويضع جبهته 
عليه (فإن لم يقدر أومأ) للسجود, وكذلك للركوع إن لم يقدر عليه: كما 
عرفت تفصيل الحال فيه عند بيان حال المضطجع والمستلقي » فلا نطيل 
بالأعادة , 

وهل يجب على القائم العاجز عن السجود أن يجلس ويومئ 
للسجود؛ أم لا؟ وجهان بل قولان؛ أظهرهما: العدم ؛ فإِنْ عمدةٌ ما يصمح 
الأستناد إليه لوجوبه قاعدة الميسورة#:أُو استصحاب وجوبه الشابت حال 
القدرة على السجود 

وبرد على الاستصجاب أن وجوبه السابق كان من حيث توقّف 
السجود عليه لا لذاته وقد ارتم ذلك الوجوب جزماً. ولم يكن له وجوبٌ 
آخَر كي يصمّ استصحابه . 

وبهذا يظهر لك عدم صحّة الاستدلال له بمثل النبوي المرسل : «إذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم!" والعلوي: «ما لا يدرك كله لا يترك 
كله" 





وأمًا قاعدة الميسور فربها يتوهم جريانها ؛ نظراً إلى أنْ الايماء جالساً 
أقرب إلى السجود من الإيماء قائماً. 
)١(‏ الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 1: 706 


(1) تقدّم تخريجه في ص/ا5ء الهامش (5) 
)١(‏ غوالي اللآلئ 4 : 500/08 
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ويدفعه ما أشرنا إليه عند البحث عن عدم وجوب زيادة الانحناء في 
الإيماء من قصور القاعدة عن إفادة مثل هذه الأمورء فمقتضى الأصل عدم 
اعتباره . 

هذاء مع إمكان الاستدلال له أيضاً بإطلاق بعض الأدلّة الدالّة عليه 


وأمًا الجالس لو قدر على القيام للإيماء للركوع , فقد يقوى في النظر 
وجوبه؛ بناءً على وجوب القيام المتّصل بالركوع من حيث هوء لا من حيث 
شرطيته للركوع القيامئ ؛ وأمًا بنا على الشرطيّة ففيه ترذد, والأشبه أنه 
لايجب 
' (والمسنون فى هذا الفصل) لايم أمور تُعرف من صحيح حمّاد 
وزرارة وغيرهما من الروايات . 
والأولى نقل المحيحتين بطولهماً؛ لاشتمالهما على كثير من الآداب 
التي ينبغي رعايتها في الصلاة. 
روي في الوسائل عن'الصدوق بإسناده عن حمٌّاد بن عيسى أنه قال: 
قال لي أبو عبدلله لة يوماً: «أتحسن أن تصني يا حمّاد؟؛ قال: قلت: 
ياسيّدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة؛ قال فقال لهذ : لا عليك كم 
صل قال: فقمت بين يديه نوجياً إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت 
وسجدت. قال: فقال طق : ويا حمّاد لا تحسن أن تصلّي » ما أقبح بالرجل 
منكم أن يأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة 
بحدودها تامّة» قال حمّاد : فأصابنى في نفسي الذل» فقلت : جعلت فداك 
فعلّمنى الصلاة؛ فقام أبو عبدالله ل مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه 
جميعاً على فخذيه قد ضمٌ أصابعه وفرّق بين قدميه حتى كان بينهما ثلاث 
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أصابع متفرّجات, واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة 
قرأ الحمد بترتيل وهقل هو الله أحده 
بقدر ما يتنس وهو قائم» ثم قال: دالله أكبر ؛ وهو قائمء ثمّ 
ركع وملا كفّيه من ركبتيه متفرّجات ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره 
حتى لو صبّت عليه قطرة ماء أو دهن لم نزل لاستواء ظهره؛ وتردّد ركبتيه 
إلى خلفه , ونصب عنقه وغمض عينيه ثم سبّح ثلاثا بترتي وقال: «سبحان 
ربِي العظيم وبحمده؛ ثم استوى قائماً فلمًا استمكن من القيام قال: «سمع 
الله لمن حمده؛ ثم كبّر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه وسجد ووضع 
يديه إلى الأرض قبل ركبتيه وقال: «شبحان رب الأعلى وبحمده؛ ثلاث 
مرّات » ولم يضع شيئاً من بدنه علقي منهء وسجد على ثمانية أعظم : 
الجبهة والكقّين وعيني الركبتين| وأنآئل بام الرجلين والأنف» فهذه السبع 
فرض » ووضع الأنف على الأرضي سن , وهو,الإرغام » ثمّ رفع رأسه من 
السجود , فلمًا استوى جالساً قال : «الله أكبره ثمّ قعد على جانبه الأيسر 
ورضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى وقال: «أستغفر الله ربي 
وأتوب إليه؛ ثم كبّر وهو جالس وسجد الثانية وقال كما قال في الأولى » 






ولع مسعن بختو* 5 
محا ولم يضع ذراعيه على الأرض ؛ فصلّى ركعتين على هذاء ثمّ 

ويا حمّاد هكذا صل , ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك ولا تبزق عن 

يمينك ولا عن يسارك ولا بين يديك»!9. 


وعن محمّد بن يعقوب ؤْله بإسناده عر ن زرارة عن أبي جعفر طقلا 


(1) الفقيه 1: 145 415/1810 الوسائل . الياب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة » ح١.‏ 


الصلاة /القيام. عامقا عدم م سا1 اع ملق وقوه ده واد هدع 8 
قال: نإذا قحت .في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ودع بينهما فصلاً 
إصبعاً أقلّ ذلك إلى شبر أكثره: وأسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبّك 
أصابعك. ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك؛ وليكن نظرك إلى موضع 
سجودك ‏ فإذا ركعت فصفٌ في ركوعك بين قدميك : تجعل بينهما قدر 
شبر .«وتمكن راحتيك من ركبتيك , وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى 
قبل اليسرى . وبلّع أظراف أصابعك عين الركبة » وفرّج أصابعك إذا وضعتها 
على ركبتيك . فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك 
ذلك » وأحبّ إِلَيْ أن تمكّن كفيك من فتجعل أصابعك في عين 
الركبة وتفرّج بينهاء وأقم صلبك؛ ومدّ عنقك؛, وليكن نظرك إلى ما بين 
قدميك » فإذا أردت أن تسجد فارفها بيك بالتكبير وخرٌ ساجداًء وابدأ 
بيديك فضّغهما على الأرض قبل رليك /تظلعهما معاً؛ ولا تفترش ذراعيك 
افتراش الأسد ذراعيه . ولاءتضعن ذرآعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن 
تجح بمرفقيك , ولا تلزق كفيك بركبتِيكَ » ولا تدنهما من وجهك بين ذلك 
حيال منكبيك, ولاتجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرّفهما عن ذلك 
شيئاً وأبسطهما على الأرض بسطأ وأقبضهما إليك قبضاً» وإن كان تحتهما 
ثُوبٌ قلا يضرّك ».وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل » ولا 
أضابعك في سجودك ولكن صْمَهِنَ جميعأه قال: :وإذا قعدت في تشهّدك 
فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً؛ وليكن ظاهر قدمك اليسرى 
على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على 
الأرض وأطراف'' إبهامك اليمنى على الأرض » وإيّاك والقعود على قدميك 

















. فى الكافي: «طرقم‎ )١( 





.. مصباح الفقيه اج ١١‏ 
فتتأذى بذلك , ولا تكن قاعداً على الأرض فيكون إِنْما قعد بعضك على 
بعضٍ فلا تصبر للتشهّد والدعاءه!". 

وعن الفقه الرضوي أنّه قال: :وإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فلا تقم 
متكاسلا؛ إلى أن قال: دوتقف بين يديه كالعبد الآبق المذنب بين يدي 
مولاه؛ وصفٌ قدميك , وانصب نفسك,ء ولا تلتفت يميئاً وشمالاً وتحسب 
كأنّك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولا تعبث بلحيتك» إلى أن قال 
أيضاً: «ويكون بصرك في موضع سجودك ما دمت قائمً» ثمّ قال: دولا تنك 
مرَةٌ على رلك ومرة على الأخرىء !"ا 

وربما يظهر من صحيحة زرارة الأخرى المرويّة أيضاً عن 
أبي جعفر لجل اختصاص جملة منالآذلب التي تضمّنتها الأخبار المزبورة 
بالرجال دون النساء . 

قال: دإذا قامت المرأة في ,إلصَّلاة جمعبت بين قدميها ولا تفرّج 
بينهماء وتضمٌ يديها إلى صدرفاً لمكان أندبيها. فإذا ركعت وضعت يديها 
فوق ركبتيها على فخذيها لتلا تطأطأ كثيرأ فترتفع عجيزتهاء فإذا جلست 
فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل . وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود 
بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض» فإذا كانت في جلوسها 
ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض . وإذا نهضت انسلت انسلالاً 
لاترفع عجيزتها أوّلأو1". 





)1١(‏ الكافي 7: 774 - ١1/678‏ الوسائل ء الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ج37 
(1) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه : .٠١١‏ وعنه فى الحدائق الناضرة 8: 1١‏ 
رونو 


(6) الكافي : 880/» , الوسائل . الباب ١‏ من أبواب أقمال الملاب ج21 ابي 


وللقاعد (شيئان) : 
أحدهما : (أن 
(و). ثانيهما : أن (بثنّى رجْليه في حال ركوعه). 
في المدارك : هذا قول علماثنا وأكثر العامة" , 





ويدلٌ عليه صحيحة حمران بن أعين عن أحدهما طِهه ‏ قال: «كان 
أبي ثيل إذا صلّى جالساً ترّع . وإذا ركع ثنّى رجليه!". 

قال في المنتهى : وليس هذا على الوجوب بالإجماع . 

ولما رواء ابن بابويه عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبدالله نفل : 
يصلَي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرُجملين؟ فقال: هلا بأس 
بذلك:50. 

وروى أيضَاً عن الصادق أله كَال“في الصلاة في المحمل : «صلّ 
متربعاً وممدود الرجُلين وكيفما أمئ]ك 57077 . انتهى . 

وروي مرسلاً أن البي يي لا صلَى جالسا تريع 7 

والمراد بالتربّع في هذا المقام - على ما فسّره بعضٌّ!"؛ بل في 


(1) المغني 1: 817, الشرح الكبير 805:1 

() الفقيه ١‏ : 1044/784. التهذيب ؟: 74/191 : الوسائل , الباب 1١‏ من أبواب 
القيام » ح 4 . 5 

(0) الفقيه ٠١6٠/978 : ١‏ ؛ الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب القيام » ج37 . 

(4) الفقيه ٠١81/78 : ١‏ ء الوسائل . الباب 1١‏ من أبواب القيام , ح6 وؤيله . 

(0) منتهى المطلب 8: 18. 

(0 مدارك الأحكام +: 704 - 7+6 

() راجع المغني ‏ لابن قدامة ‏ 1: 815 

() الشهيد الثاني في روض الجنان 17 334 





4 انعط يجيه باز د للك و جمو ها ةيوه جه اللا 9ب ......... مصباح الفقيْه لج 1١‏ 


الجواهر : لا أعرف خلافاً فيه" -: هو أن يجلس على ألييه وينصب ساقيه 
وفخذيه . 


ولكن قد يشكل ذلك بأنّه ميًا لا يساعد عليه كلام أهل اللّغةٍ 





0 7 

فسّروا الجلوس متربعا بغير هذه الكيفيّة . 

قفي مجمع البحرين : تربع في جلوسه.وجلس متربعاً هو أن يقعد 
على وركيه ويمدٌ ركبته اليمنى إلى جائب'يمينه. وقدمة إلى جاتب يساره 
واليسرى بالعكس » قاله في المجمع!". 

فكأن الأصحاب فهموا إرادة المعنى الأرّل منه في المقام. من قرائن 
خارجيّة , كما يؤيّده أنه بهذا يحصل التوفيق بالجمع بين المرسل المزبور 
وبين ما روي أن رسول الله يليه كاة#ببجلس ثلاثاً: القرفصاءا"؛ وعلى 
ركبتيه » وكان بشني رلا واحدةزإيتتظ كلها الأخرى. ولم ير يه مترتعاً 
قم 

والمراد بثني الرجلين - على ما في الجواهر'* وغيره"" ‏ فرشهما 
واضعاً للفخذ ع الساق . ١‏ 

(وقبل : يتورّك في حال تشهّده) . 


.588 :9 جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين 1: 501 «ريع؛ 1 

(©) القرفصاء : ضرب من القعود . وهو أن يجلس على أليتيه وبُلصق فخذيه. ببطنه 
ويحتبي يضعهما على ساقيه كما يحتبي بالثوب تكون يداه مكان للشوب:. 

0 «قرقصء ل 

(؛) الكافي 1: 51١‏ (باب الجلوس) ج٠١‏ , مكارم الأخلاق 1 71. 

(6) جواهر الكلام 15 88 . 

(0) راجع : روض الجنان *: 334 








في المدارك قزل لدي الى مسرلا جنا 

وربما ظهر من حكاية المصنّف ؤْله له بلفظ «قيل؛ التوقّف في هذا 
الحكم , ولا وجه له ؛ لثبوت استحباب التورّك في مطلق التشهّد!". انتهى . 

وما ذكره جيّد 

وكذلك الحال بالنسبة إلى ما بين السجدتين . 

والخبر المزبور لا يصلح مقيّداً لإطلاق ما دلّ على استحباب التورّك 
في الحالين ؛ إذ لا ظهور له إلا في إرادة التربّع في الجلوس الذي أتى به في 
صلاته بدلاً عن القيام , والله العالم . 





(0 الميسوط 51 2.36١‏ 
() مدارك الأحكام 2 590 . 





جه 


تكب سانا 


(الرايع) من أفعال الصلاة: (القراءة ء وهي واججبة) في الصلاة 
بلاشبهة بل ولا خلاف فيه في الجملة (وتتميّن بالحمد في كل ثنائية) 
وآحاديّة » كركعة الاحتياط والوتر (وفي الأوليين من كل رباعيّة وثلائية» 
كما هو المعروف لدى المتشرّعة علرق#بجسب ما عرفوه من صاحب الشرع 
قولاً وفعلاً عند بيان ماهيّة الصلآة #الثي/هكٍ عبادة توقيفيّة - في ضمن 
الأخبار البيانية وغيرها . 

وربما يشهد له أيضاً بعص 
الصلاة ووجه اعتبار الفاتحة فيها. 

مثل : ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضاطقة 
أنه قال: «إنما أمر الناس بالقراءة في الصلاة لكلا يكون القرآن مهجوراً 
مضيّعاً: وليكون محفوظاً مدروساً فلا يضمحل ولا يجهل : وَإنّما (أسروا 
بالحمد في كل قراءة)!" دون سائر السورء لأنّه ليس شيء من القرآن 
والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمدء 
وذلك أن قوله عرّ وجل : «الحمد لله إِنّما هو أداء لما أوجب الله عر 





الأخبار الْمَتضّمّنة لبيان حكمة أفعال 








(1) بدل ما بين القوسين في المصدر : وبدأ بالحمدء 


1 101061#61717101أ1101ذآ1اااا 0 


وجل على خلقه من الشكر»!" الحديث 

قال: وقال الرضاءية : تإئما جعل القراءة فى الركعتين الأؤلنين 
والتسبيح في الأخيرتين للفرق بد 
رسول الله )51 

فيفهم من الخبر الأخير اعتبار القراءة في الأوليين؛ ومن الأوّل تعيّن 
الفاتحة في كل قراءة؛ فيتمٌ بهما المطلوب . 

ويدل عليه أيضاً بعض الأخبار الآنية الدالة على عدم جواز الإخلال 





تين ها فورض (إاميح عنلة وبين ما فرضة 


بها عمداً» أنه يجب تداركها مع الإخلال لدى الإمكان: إلى غير ذلك من 
الأخبار الكثير: ستمرٌ عليك في طئ المباحث الآتية ممًا يظهر منها كون 
اعتبار الفاتحة في الصلاة من الأموي القسلّمة المفروغ عنها. 

وإجمال بعض الأدلة من بيك »تعيي /برضع الفاتحة ‏ كما في النبوي 
المرسل : هلا صلاة لمن لم ريق رأ فيهآ بقاتحة الكتاب»!" وصحيحة محمّد بن 
مسلم عن أبي جعفر ليه قال ؟ سَالته عَنْ الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في 
صلاته » قال : دلاصلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات:90 غير قاو 
في الاستدلال ؛ لكونها منزّلةٌ على إرادة قراءتها في موضعها المعهود في 
الشريعة على حسب معهوديّتها فيه من الصدر الأوّل ؛ لا كيفما انّفقت 











وكيف كان فقضيّة إطلاق الخبرين اختلال الصلاة بتركها مطلقاً حت 





)١(‏ الفقيه 1: «0٠/979ء‏ الوسائل ٠‏ الياب ١‏ اب القراءة في الصلاة » ج16 
(1) الفقيه ١‏ : 416/505 » الوسائل , الباب ١‏ من أبواب القراءة في الصلاق: ح 4 . 
ماجة 11١‏ 871//7078 م سن 58 

: 00/187 ء الوسائل .الياب 77 من أبواب القراءة في الصلاة » ح8: 





() سئن 
(4) التهذيب 








الصلاة /القراءة ........ ولام جه وعيه عو 3د عادر ف ف 1 
مع النسيان» ولكن يجب تقيباهما بالعمد بشهادة ما رواه علي بن جعفر 
عن أخيه موسى ِذ ‏ قال : سألته عمّن ترك قراءة القرآن ما بحاله؟ قال: «إن 
كان متعمّداً فلاصلاة له وإن كان نسي فلا بأس6!© . 

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر لق أنه قال: «لا تعاد الصلاة إلا من 
خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع. والسجود؛ ثمّ قال: «القراءة سئّة 
والتشهّد سنّةء ولا تنقض السنّة الفريضة»9". 

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهماط يه قال: دن الله عر وجل 
فرض الركوع والسجودء والقراءة سئّة, فمَنْ ترك [القراءة] متعمّداً أعاد 
الصلاة» ومّنْ نسي القراءة فقد تمت صلاته»!؟ 

0 وك ب لحري لويم وعنة اق مايا اللي 
عدم بطلان الصلاة بنسيان القراءل فالقول) برُكنيتها ‏ كما حكاه الشيخ في 
محكئ مبسوطه عن بعض . أصبحاب1ك: وعن التنقيح/* نسبته إلى ابن 
حمزة!")-ضعيف في الغاية . 

ولا فرق فيما دُكر من وجوب الفاتحة عيئاً في كل صلاقٍ وبطلانها 
بتركها بين الفريضة والنافلة ؛ كما هو المشهور ؛ لإطلاق أكثر ما تقدّم » مضافاً 





)١(‏ مسائل علي بن جعفر: 0/١00‏ . الوسائل ؛ الباب 77 من أبواب القراءة في 
الصلاة ؛ ج8٠‏ 

() الفقيه ١‏ : 441/588, الوسائل » الباب 14 من أبواب القراءة في الصلاة» ح5 ٠‏ 

رم الكافي 7: 1/040 الوسائل ؛ الباب 7 من أيواب القراء: 
وما بين المعقوفين أضقناء من المصدر . 

(4) المبسوط ٠١8 :١‏ » وحكاه عنه. العاملي في مفتاح الكرامة 78٠ : ١‏ 

(0) الحاكي عنه هر العاملي في الكرامة ؟ : 758. 

(0 التتقيح الرائع ١‏ : لاإولاء وراجع الوسيلة : 95 و1١1٠‏ 











في الصلاة» ح؟ 





إلى ماقرّرناء مراراً من أن مقتضى القاعدة مشاركة النافلة للفريضة فيما يعتبر 
فيها شرطاً أو شطراً إلا أن يدل دليل على خلافه . 

ويشعر به أيضاً خبر إسماعيل بن جابر أو عبدالله بن سنان: قال: 
قلت لأبي عبدالله لحل : إني أقوم آخر الليل وأخماف الصبحء قال: «اقرأ 
الحمد واعجل واعجل؟٠"‏ فإنّه مشعر بعدم شرعيّة النافلة بلا فاتحة؛ وإلَه 
لكان المناسب للاستعجال الرخصة في تركها . 

وسؤيدة أيضاً ما روي عن أبي عبداش طهة أنه قال: «قال 
رسول الهم : تنقلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خحفيفتين. فإئهما 
تورثان دار الكرامة: قيل : يارسول الله وما ساعة الففلة؟ قال: ما بين 
المغرب والعشاء , وقيل : يا رسول“أللهها معنى خفيفتين؟ قال : تقرأ فيهما 
الحمد وحدهاة. 

فما عن العلامة في التذكرَةوالتتجريريؤلين أبي عقيل من عدم 
اشتراطها به(" ضعيف ‏ 

نعم , ربما يظهر من خبر [علئٍ بن ]41 أبي حمزة جواز الاكتفاء بئلاث 
تسبيحات بدلاً عن القراءة في مقام الاستعجال 





)١(‏ الكافي *: 70/114 . التهذي 
٠41‏ ءالرسائل , الباب 80 من 

0 0 » وعثه في الحدا: 

(0) تذكرة الف لى المسألة 514؛ تتحرير لكام 1 508 
وحكاء عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة 7: 177 ؛ المسألة 58؛ وحكاء 
عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ؟: .و 

(4) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 


ا ا 0 






الصلاة /القراءة .... 001 و 1 
قال: سألت أبا الحسن طْي عن الرجل المستعجل ما الذي يجزئه في 
النافلة ؟ قال: ثلاث تسبيحات في راءة» وتسبيحة في الركوع 
و[تسبيحة في]!! السجودا". 
ولكن لم يُنقل القول به عن أحدٍ؛ وإلا لانجه الالتزام به في خصوص 
مورده ؛ فإِنَ شيئاً ممًا ذُكر لا يصلح لمعارضة النضّ الخاصٌ . 








(وتجب قراءتها أجمع) كما يشهد له الأدلة المتقدّمة (و) قضيّة ذلك 
أنه (لا تصحٌ الصلاة مع الإخلال) بشيء الولو بحرفٍ واحد منها عمذاً 
حتى التشديد) . 

ولا فرق في الإخلال بالحرف بين نقصه أو إبداله بحر آخْر ممنوع 
في المحاورات , دون ما ليس كذلك ايو سائغ عرفاً ولغ , كقلب اللام 
راءً في مثل «قل ربّي: أو النون ميجأ ممالا أ ر)إدغامها في حروف «يرملون» 
أو غير ذلك مما هو مذكور فَيٌتقجام.. 

وكذا لا فرق فى الإخلال بالتشديد بإتيان الكلمة المشتملة على 
الإدغام مخطفةٌ أر بفك الإدغام مع تحريك المدغم أو بدونه» فإنّها تختل 
بذلك في جميع الصور ولو صورةٌ فتبطل 

ولكن هذا فيما إذا كان التشديد معتبراً في قوام ذات الكلمة بمقتضى 
وضعه الإفرادي , كتشديد كلمة «الباء؛ من الت أو التركيبي » كإدغام لام 
التعريف في الراء أو السين ونحوهماء وأمّا ما عدا ذلك مما أوجبه علماء 
التجويد عند وصل بعض الكلمات ببعضي من الإدغام الصغير أو الكبير ومع 





(1) ما بين المعقوفين أضفناء من المصدر 
(5) الكافي م: ومغ/١٠.‏ الوسائل . الباب © من أبواب القراءة في الصلاة » ح7. 
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العُنّهق أو بدونها فلم يدل دليل على اعتباره . 

ودعوى الإجماع عليه كما عن بعضٍ'" ‏ غير ثابتة؛ مع أنّ في 
استكشاف رأي المعصوم من الإجماع في مثل هذه الموارد التي منشؤ 
اثفاق القُرَاء تأمّلاً. 

ودعوى أنْ للكلام هيئةٌ تركيبيةٌ عند وصل كلماته بعضها ببعضٍ 
يكون الإخلال بها موجباً لصيرورة الكلام لحناًء كإثبات همزة الؤصل في 
الدرج» أو واو الجمع وألف التثنية لدى ملاقاة لام التعريف مثلاًء مدفوعة : 
بمنع اعتبار هيئةٍ تركيبية في صحّة الكلام عرفاً زائداً عمًا ثبت في علم 
العربيّة ؛ كما في الأمثلة المتقدّمة. ولا أقلى من الشك في ذلك» والقادر 
لمكن إلما و وجدوب: قراءة“الحتمرٍ والسورة» أي التلقّظ بكلماتها 
المضبوطة مادَةٌ وصورةٌ, وأمّا أنه يجب عند ضمّ بعض فقراتها إلى بعضٍ 
الإنيان بها بصورة أخرى قاور لصورتها الأجيلية فلم يغبت في غير ما 
تقدّمت الإشارة إليه ‏ ومقتضى الأصل براءة الذمّة عنه؛ بناء على ما هو الحقٌّ 
لدينا من الرجوع إلى البراءة في نظائر المقام؛ لا قاعدة الاشتغال. 

وهكذا الكلام في المدّ المتّصل فضلاً عن المدّ المنفصل » أو الإمالة 
والترقيق والتفخيم وغير ذلك من التكلفات التي التزمها القَرَاء ممًا لا شاهد 
من عرف أو لغةٍ على اعتباره في صحّة الكلام . 

نعم ؛ هي من محسّنات القراءة التي ينبغي رعايتها مع الإمكان على 
تأمَلٍ في بعضها الموجب لتغيير مادة الكلمة أو هيئتها تغييراً خارجاً عن 





)١(‏ المحثق الكركي في حاشية شرائع الإسلام (ضمن موسوعة المحق الكركي 


وآثاره١‏ 0 : 164 مها 


الصلاة /القراءة 1 1 1 1 ذا 
المتعارف .في. المحاورات » كالإدغام الكبير الذي هو إدراج المتحرّك بعد 
الإسكان في المتحرّك متمائلين أو متقاربين إمَا فى كلمةٍ ك «سلككم» 
ودخلقكمة أو في كلمتين ك ديعلم ما بين أيديهم: ومن زحزح عن النار» 
إن الالتزام بجواز الإدغام فى مثل هذه الموارد تبعاً لمن قال به من القُرَاء 
لا يخلو عن إشكال . 

(وكذا) لا تصحّ الصلاة مع الإخلال عمداً بشيء من (إعرابها) على 
المشهورء بل عن المعتبر دعوى الإجماع عليه!"؛ وعن المتتهى نفي 
الخلاف فيه!" . 

والمراد بالإعراب ‏ بحسب الظاهر ‏ ليس خصوص ما هو المصطلح 
عند النحأة؛ أي الأمور التي يختلف اَمِب بها من الرفع والنصب 
والخِرٌ والجزم . بل أعم منه ومرل اللقاركة/وألسكون الواقعتين في آخر 
المبني . بل في مطلق حروف/الكلعةٍ ولو أوائلها., 

وحكى عن السيّد ني القول بصحّة الصلاة بالإخلال بالإعراب ما 
لم يكن موجباً لتغيير المعنى!"؛ كضم تاء «أنعمت» تمسّكاً بإطلاق الأمر 
بقراءة الحمد ؛ الصادقة عرفاً مع اللحن الغير الموجب لتغيير المعنى» 
كصدق قراءة شعر امرىء القيس على الملحون. 

وفيه : أن الصدق العرفي مبنئ على نحرٍ من التوسع » وإلَا فالكلمة 

العلحونة غير الكلمة التي هي من أجزاء المقروء خصوصاً إذا كان اللحن في 








1705 :1 المعتير 8 : 173 وحكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة‎ )١( 

(1) منتهى المطلب 8: 17 +7: وحكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة ؟: 705 

() حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام +: 708: وراجع : رسائل الشريف 
المرتضى 11 2787 0 
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حركاتها الأصليّة » فإن للهيئة التي هي بمنزلة الجزء الصوري للكلمة كالمادة 
دَخْلاً في قوام ماهيّة الكلمة بحسب وضعه؛ ولذا صم توصيفه باللحن . 

وهكذا الكلام في الحركات العارضيّة الحاصلة للكلام بواسطة الوضع 
التركيبي من رفع الفاعل ونصب المفعول ؛ فصدق قراءة الحمد أو الشعر 
الفلاني مع اللّحن الغير المغيّر للمعنى ليس إلا كصدقه مع اللّحن المغيّر 
للمعنى أو مع تحريف بعض كلماته؛ فإنّه يصدق عليه اسم القراءة ولكن 
مع اتصافها بعدم الصحّحة : أي بعدم الإتيان بجميع أجزائها على ما هي عليها 
بمقتضى وضعها الإفرادي أو التركيبي : وإلا لم تكن ترصف بعدم الصحّة . 

والحاصل : أنه يعتبر في كون المقروء قرآناً حقيقةٌ كونه بعينه هي 
الماهيّة المنزلة من الله تعالى على الت كل عاد وضورةٌ. وقد أنزله الله 
تعالى بلسانٍ عرب » فالإخلال لِمرَكانَه _'إلتل هي عبارة عن الهيئات المعتبرة 
في العربيّة بحسب وضع الواضع _كالإخلال بمادته مانع عن صدق كونه 
هي تلك الماهيّة. وصدق اسم قراءة القَرآن على المجموع المشتمل على 
الجزء الملحون إمّا من باب التجوّز أو التغليب» وإلا فيصمّ أن يقال: إن 
هذه الكلمة بهذه الكيفيّة ليست بقرآن؛ كما هو واضح . 

وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أَنْه لا يجوز الإخلال عمداً بشيء 
من الإعراب المعتبر في صحُتها من حيث العربيّة » وإنّما الإشكال والكلام 
في أنه هل يكفي الإتيان بها صحيحةٌ بمقتضى العربيّة مطلقاًء أم تجب 
متابعة أحد القرَاء السبع الذين ادّعى جماعةً الإجماعٌ على تواتر قراءاتهم0؟ 





(1) كما في مدارك الأحكام + : +87؛ ومنهم : المحثّق الكركي في جامع المقاصد 11 
6" والشهيد الثاني في روض الجنان 15 -/٠١‏ بي 





الصلاة /القراءة . 
وهُمْ : عاصم ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر وابن كثيرء أو 
العشر» وَهُمْ : السبعة المذكورة . وخلف ويعقوب وأبو جعفرء الذين حكي 
عن بعض الأصحاب ‏ كالشهيد' ‏ ادّعاء تواتر قراءاتهم . 

فربما يظهر من بعضٍ القولٌ أو الميل إلى كفاية القراءة الصحيحة 
مطلقاً ؛ لصدق القراءة, وانتفاء اللّحن والغلط!". 

وعن جماعة من الأصحاب التصريعٌ بعدم الكفاية؛ وأن المراد 
بالإعراب الواجب مراعاته هاهنا هو ما تواتر نقله. لا ما وافق العربيّة ؛ لأنّ 
القراءة 





وفي المدارك قال: صرّح المصئّف بأئه لا فرق في بطلان الصلاة 
بالإخلال بالإعراب بين كونه مغر للحضتئ رككسر كاف «إيّاكه وضمٌ تاء 
«أنعمت» أو غير مغيّر » كضم هاء|دالل#آلآن)الإعراب كيفيّة للقراءة» فكما 
وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان. بالآعراب المتلقّى عن صاحب الشرع » 
وقال: إن ذلك قول علمائنا أجمع!. وحكي عن بعض الجمهور أنه 
لايقدح في الصحّة الإخلال بالإعراب الذي لا يغيّر المعنى ؛ لصدق القراءة 
)؛ وهو منسوب إلى المرتضى -رضي الله تعالى عنه في بعض مسائله0؟, 
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فى القرآنء لا ما وافق || متّبعة90 0 
١‏ ل د ا 2 
اسم لخصوص الكلام المنزل على.النبي َي كما أن كتاب الشرائع ‏ مثلاً - 
اسم لخصوص الكتاب الذي صنّفه المصنف يله . وكلام زيدٍ أو.شعره اسم 
الخصوص ما تلفّظ به ونظمهء ففي مثل هذه الموارد إن بنينا على أن 
الحركات المختلفة الجارية ععلى. حسب القواعند العبر, بمنزلة .الحركة 
والسكون الناشئين من الوقف والوصل من العوارض المشخّصة للكلام ممًا 
لا يوجب اختلافها زوال الاسم ولا انتفاء المسمّى : كما فى عرارض 
الشخص ء فمقتضى الأصل بل إطلاقات. الأدلة كفاية ما وافق العرييّة مطلقاً 
وإن قلنا بن لصورته الشخَكايّة رحركاته الخاصّة الثابتة له حال. نزوله 
دَخْلاُ في قوام المسمى ولكن لا عِلّى وجه ينافيه الاختلاف الناشىء من 
الوقف والوصل المعلوم عدم كونه قادحاً في تحقّق مفهوم المسمّى . وجب 
الاقتصار علئ حكايته بتلك الصورة لدى الإمكان ؛ وهي صورة شخصيّة غير 
قابلةٍ للاختلاف» فيشكل حيتئلٍ تؤجيه صحّة القراءة بكلٌ من القراءات ‏ 
وأشكل منه توجيه ما يظهر منهم من التسالم وادّعاء الإجماع عليه من 
تواتر كلها عن النبي يي ؛ إذ كيف يصِح ذلك من النبي ييُ بعد فرض أنه 
لا تتحقّق حكابة القرآن إلا مع حفظ صورتة الشخصيّة !؟ بل لو صدق هذه 
الدعوى لكان من أقوى الشواهد على أن مثل هذه التغييرات غير مناقيٍ 
لتحقّق مفهوم القرآنية » كما أنّه ريما يؤيّد ذلك أيضاً خملوٌ المصاحف 





(1) مدارك الأحكام «: بج 


الصلاة /القراءة .. 
القديمة كالمصاحف المنسوبة إلى خط مولانا أمير المؤمنين ويعض أولاده 
المعصومين على ما ذكره بعض”" مَنْ شاهد عدَةٌ منها في مشهد مولانا 
الرضا هه عن الإعراب » وكذا المصاحف العثمانيّة على ما ذكروه!" فإنّه 
يفصح عن أن المقصود بكتابة القرآن لم يكن إلا ضبطه ‏ كضبط سائر 
الكتب ‏ لأن يقرأ على حسب ما جرت العادة فيقراءة هذا المكتوب بلسان 
العرب وإن اختلفت ألسنتهم في كيفيّتهاء ومقتضاء أن لاتكون الخصوصيّات 
الشخصيّة معتبرةٌ في قوام ماهيّتها كما في سائر الكتب . 

ولكن مع هذا أيضاً قد يشكل توجيه تواتر مجموع القراءات عن 
النبى يي » فإنّه ربما تكون الاختلافات الواقعة بين القرَاء راجعةً إلى المادّة 
أو الهيئات المغيّرة للمعنى 

والحنٌ أله لم يتحقق أن النبييٌاقراً شيئاً من القرآن بكيفيّات 
بل ثبت ثبت خلافه فيان “الاختلافب في المادة أو الصورة النوعيّة 
التي يؤثّر تغييرها في انقلاب ماهيّة الكلام عرفا »كما في ضمّ الناء من 
«أنعمت» ضرورة أن القرآن واحد نزل من عند الواحد , كما نطق به الأخبار 
المعتبرة المرويّة عن أهل بيت الوحي والتنزيل . 

مثل : ما رواه ثقة الإسلام الكليني بإسناده عن أبي جعفر هه قال: 
«إنّ القرآن واحد [نزل] من عند الواحد ولكنّ الاختلاف يجيء من قِبّل 
الؤواق!" . 














(1) هو السيّد 0 
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وعن الفضيل بن يسار في الصحيح ‏ قال: قلت لأبي عبدالله لق : 
إن الناس يقولون: نزل القرآن على سبعة أحرفء فقال: «كذبوا أعداء الله . 
ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحدة!". 

ولعلّ المراد بتكذيبهم تكذيئهم بالنظر إلى ما أرادوه من هذا التدول 
ممًا يوجب تعدّد القرآن؛ وإلا فالظاهر كون هذه العبارة صادرةٌ عن 
النبي ييه ٠‏ بل قد يدّعى تواتره ولكن أعداء الله حزفوها عن موضعهاء 
شرا بآرائهم : مع أن في بعض رواياتهم إشارةٌ إلى أن المراد بالأحرف 
أقسامه ومقاصده . فإنهم على ما حكي!" عنهم ‏ رووا عن البي "ول أله 
قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف 

ويؤيّده ما روي من طوقنا عَنْ 4 المؤمنين يا أنه قال: «إن الله 
تبارك وتعالى أنزل القرآن غلن. تيع أقبيام كل بقسم منها كاف شاب . وهي 
أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وتئل وقصص)01, 

وربما يظهر من بعض أخبارنا أن الأحرف إشارة إلى بطون القرآن 
وتأويلاته . 





: أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل 





مثل : ما عن الصدوق في الخصال بإسناده عن حمّاد. قال: قلت 
لأبى عبدالله مه : إن الأحاديث تختلف منكم , فقال: «إنّ القرآن نزل على 
سبعة أحرف ؛ وأدنى ما للإمام أ 





يفتي على سبعة وجوه؛ ثم قال: «إهذا 





(0 الكافي 5: مجر 
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الصلاة / القراءة ةا 
عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب »510 
فظهر مما(" ذكرنا أن الاستشهاد المزبور لصحّة القراءات السبع 








وتواترها عن النبى يي فى غير محلّه . وكفاك شاهداً لذلك ما قيل من أنّه 
نقل اختلافهم في معنا 50 من أربعين قولالة. 

والحاصل : أنْ دعوى تواتر جميع القراءات السبعة أو العشرة بجميع 
خصوصيّاتها عن النبي ييه تتضمّن مفاسد ومناقضات لا يمكن توجيههاء 
وقد تصدّى جملة من القدماء والمتا ين للإيضاح ما فيها من المفاسد بما 
لا يهمّنا الإطالة فى إبرادهاء ولأجل ما دُكر ارتكب بعضٌ التأويل في هذه 
الدعوى بحملها عن إرادة تواترها عن القُرَاء السبع!, وآخر على إرادة 
انحصار المتواتر فيهاء لاكون كل متفهْسمتِواترا': وثالتٌ على تواتر جواز 
القراءة بها بل وجوبها عن الأنجة ملق 7 

وكيف كان فما عن" الشهرهم الكاني يله في شرح الألفيّة - مشيراً إلى 
القراءات السبع : فإن الكل من عندالله نزل به الروح الأمين على قلب سيّد 
المرسلين تخفيفاً على الْأَمّة وتهويناً على أهل هذه الملة"©؛ انتهى - محل 
نظر؛ إذ كيف يعقل ذلك بعد فرض كون القرآن واحداً بالشخص ء ومباينة 





(0) سورة وص6 278 89. 
(1) الخصال : 11/268 ؛ وعنه في بحار الأثوار 157 30/44. 
© فى دض 18 010 : «بماء يدل «ممّاء . 

(4) قاله البحرانى فى الحدائق الناضرة 8: 56 

(0) البرهان في علوم القرآن ‏ للزركشي - 11 714 

() المقاصد العليّة : 74 . 1 
(/) الحاشية على مدارك الأحكام 18 5١‏ 
(8) المقاصد العليّة : 540 : وحكاء عنه البحراني في الحدائق 





ء 











الفقيه رج 17 
بعض القراءات مع بعضٍ في الذات !؟ 

فالذي يغلب على الظنّ أن عمدة الاختلاف بين القُرَاء نشأ من 
الاجتهاد والرأي والاختلاف في قراءة المصاحف العثمانيّة العارية عن 
الإعراب والنقط ؛ مع ما فيها من التباس بعض الكلمات يبعضٍ بحسب رسم 
خطه ك دملك؛ ردمالك» ولذا اشتهر عنهم أن كلا منهم كان يخطئ الآخرء 
ولا يُجوّز الرجوع إلى الآخر . 

نعم . لا ننكر أن القَرَاء يُسندون قراءتهم إلى النبي يي ؛ وأن 
الاختلاف قد ينشأ من ذلكء فإنْه تقل أن عاصم الكوفي قرأ القراءة على 
جماعةٍ منهم : أبو عبد الرحمن . وهو أخذها من مولانا أمير المؤمنين ل . 
وهو من النبي لل ٠‏ وأن نافع المِحتورْحذ القراءة من خمسة منهم: 
أبوجعفر يزيد [بن]'" القعقاع إلقازئاة ويم أخذوها من أبي هريرة» وهو 
من ابن عباس , وهو من لوطل ,أن حمزة الكوفي أخذها من جماعةٍ 
منهم : مولانا الصادق م » وهم يوصلون سندها إلى النبي ييه وهكذا 
سائر القواءا" , 

ولكن لا تعويل على هذه الأسانيد فضلاً عن صيرورة القراءات بها 
متواترةً خصوصاً بعد أن ترى أنّهم كثيراً مَا يعدّون القراءات قسيماً لقراءة 
على وأهل البيت 992 . 

١‏ قال بعض الأفاضل : |. يظهر من جماءةٍ أن أصحاب الآراء فى 


القراءة كانوا كثيرةً » وكان دأب الناس أنّه إذا جاء قارئ جديد أخذوا بقوله 






(1) ما بين المعقو: ناه من والسبعة فى القراءات» . 
(1) كما في مطالع الأنوار ؟: ١7؛‏ وانظر : السبعة في القرا 
5593706-54 - الا ودرا الى وهخ - 215. 





اءاث ‏ لابن مجاهد : 6ه - 





وتركوا قراءة مَنْ تقدّمه : نظراً إلى أنْ كل قارئ لاحق كان يُنكر سابقه, ثم 
بعد مدَّةٍ رجعوا عن هذه الطريقة » فبعضهم بأخذ قول بعض المتقدّمين » 
وبعضهم يأخذ قول الآخرء فحصل بينهم إختلاف شديد: ثمّ عادوا واتّفقوا 
على الأخذ بقول السبعة!". انتهى . 

ولقد بالغ شيخنا المرتفى يله في إيطال دعوى تواتر جميع 
الخصوصيّات . إلى أن قال: قال [ابن] الجزري في كتابه ‏ على ما حكي 
عنه: كل قراءة واققت العربيئة ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثماتية 
ولو احتمالاً وصحٌ سندها فهي القراءة الصحيحة ؛ سواء كانت من السبعة أم 
غيرهم ء إلى أن قال: هذا هو الصحيح عند أئمّة التحقيق من السلف 
والخلف لا أعرف من أحدٍ منهم خلاقه وما عداها ضعيفة أو شادَة أو 
باطلة » سواء كانت من السبعة أو( علقم / اتكهى . 

ثم صرّح في آخر كلامه بأن سندلا يجب أن يتواتر» وأنْ ما قيل من 
أن القرآن لا يعبت إلا بالتواتر لا يخفى ما فيا 

وأنت خبير أن السند الصحيح بل المتواتر باعتقادهم من أضعف 
الأسناد عندنا ؛ لأنهم يعتمدون في السند على مَنْ لا نشك نحن في كذبه . 

وأمًا موافقة أحد المصاحف العثمانيّة فهي أيضاً من الموهنات عندنا 
سيّما مع تمسّكهم على اعتبارها بإجماع الصحابة عليهاء الذين جعل الله 
الرشد في خلافهم ؛ حيث إنّه غيّر من القرآن ما شاء؛ ولذا أعرضوا عن 
مبحق اير المؤمنين عل لمَا عرضه عليهم , فأخفاه لولده القائم لغ 
وعجّل الله فرجه » وطبخوا المصاحف الأُخَر لكُتَاب الوحي » فلم يبق من 
)١(‏ السيّد محمّد بافر الشفتي في مطالع الأنوار 15 80. 
() النشر في القراءات العشر :١‏ 4 و35 . 


كنا ممعم عع فععة مامه عقعة مق وم مق م -.-...... مصباح الفقيه إج 17 
الثلاثة المذكورة في كلام [ابن] الجزري ‏ التي هي المناط في صحّة القراءة- 
ما نشاركهم في الاعتماد عليه إلا موافقة العربيّة التي لا تدلّ إلا على عدم 
كون القراءة باطلةً» لا كونها مأثورةٌ عن النبي مع أن حكاية طبخ 
عثمان ماعذ! مصحفه من مصاحف كُدَاب الوحي ‏ وأمره ‏ كما في شرح 
الشاطبيّة ‏ كُتَّابِ المصحف عند اختلافهم في بعض الموارد بم لغة 
قريش معلّلا أن أغلب القرآن نزل عليهاء الدالٌ على أنْ كتابة القرآن وتعيّن 
قراءتها وقعت أحياناً بالحدس الظئي بحكم الغلبة وجةٌ مستقلٌ لعدم 
التواتر”". انتهى كلام شيخنا المرتضى ؤه . 

هذا كله ؛ مع أن دعوى الدواتر إنما تجدي لمدّعيهاء دون مَنْ 
لم يتحقّق ذلك عنده ؛ والتعويل على قؤل_ناقليه ما لم يحصل القطع من 
أقوالهم به رجوعٌ عن اعتبار التواترا فيههالقراة 

والذي يقتضيه التحقيق هو أن اَن آسم للكلام الخاض الشخصي 
الغير القابل للتعذد والاختلاف بَمَعتَىَ أل صَْرَنه الشخصيّة مأخوذ: في قوام 
مفهوم المسمى بشهادة التبادر؛ إذ المتبادر من القرآن أو فاتحة الكتاب 
-مثلاً هو خمصوص ذلك الكلام المنزل على النبي ويه ببخصوصهء 
والمنساق إلى الذهن من الأمر بقراءته هو وجوب التلقظ بتلك الماهيّة 
المشخخصة بخصوصها على النهج المتعارف فى المحاورات» فلا ينافيه 
الاختلافات الناشئة من آداب المحاورة , كإسكان أواخر كلماته لدى الوقف 
وتحريكها مع الوصل وإخفاء بعض حروفه أو إبداله أو إدغامه أو مذّه أو 
غير ذلك من الاختلافات الناشئة من كيفية قراءة ذلك الكلام الشخصي مما 














)١(‏ كتاب الصلاة 1١‏ 0م عم 


الصلاة / القراءة ماسوو ولمع مود 75 عم وم عي ب 3 
لا ينافى صدق حكايته بعينه عرفاًء بخلاف الاختلافات العائدة إلى كيفيّة 
المقروء . فإئْها مائعة عن صدق اسم حكاية ذلك الكلام بعينهء كما لو كان 
ذلك الكلام بخصوصيّاته ‏ أي بإعرابه ‏ مكتوباً في لوح مأمور بقراءته » فإنّ 
حاله بعد فرض تعلق التكليف بحكاية ألفاظه بعينها حال ذلك المكتوب في 





كون الإخلال بإعرابه مُخْلَاُ بصحّة قراءته . 





نعم » لو تعذّر عليه معرفة الخصوصيّات أتى بذلك الكلام الشخصي 
في مقام امتثال التكليف بصورته النوعيّة: أي بحسب ما تقتضيه القواعد 
العربيّة ‏ كما هو الشأن في الكلام المكتوب أيضاً بعد فرض عجزه وضعف 
بصره عن تمبيز إعرابه » فإنّ هذا أيضاً مرتبة ناقصة من حكاية ذلك الكلام 
يفي بإثباتها قاعدة الميسور, مع إمكان أن بدّعى أن المتبادر عرفاً من الأمر 
قر القرآن ونحوه إنما هو حكالة بلْفَاط كينها على حسب الإمكان» 
وهذاممًا يختلف فى الصدق لدى العَرَكَ:جالتسية إلى العارف بالخصوصيّات 
وغير العارف » كما أنه بيخت بآلت لي المتكلم النصيح وغير الفصبح 
والأخرس وغير الأخرس . 

ولكن هذا إذا تعلّق الجهل بكثير من الخصوصيّات بحيث لا يمكنه 
الاحتياط وتحصيل الجزم بالموافقة » وأمًا إذا أمكنه ذلك بأن انحصر في 
مورد أو موردين بحيث لم يلزم من تكرير الكلمة أو الكلام المشتمل عليها 
إلى أن يحصل له الجزم بالموافقة حرج أو.فوات موالاة معتبرة في نظم 
الكلام ؛ فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط: كما حكي عن جار الله 
الزمخشري التصريحٌ به بعد إنكاره تواتر القراءات السبع حيث قال على ما 
حكي عنه : إن القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول الله يي ما هي في 
صفتهاء وما هي صفة 





احدة , والمصلّي لا تبرأ ذمّته من الصلاة إلا إذا قرأ 
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بما وقع الاختلاف على كلّ الوجوه؛ ك دمالك؛ وذملك؛ واصراط؛ واسراط» 
وغير ذلك0. انتهى 

هذا كله مع الغضّ عن الإجماع والنصوص الدالّة على جواز كلّ من 
القراءات السبع أو العشر أو غيرها من القراءات المعروفة فيما بين الناس في 
أعصار الأئمة 96 » إلا فلا شبهة في كفاية كل من القراءات السيع ؛ 
لاستفاضة نقل الإجماع عليه بل تواتره؛ مضافاً إلى شهادة جملةٍ من الأخبار 
بذلك . 

كخبر سالم بن أبي سلمة ؛ قال: قرأ رجل على أبي عبدالله لل - وأنا 
أستمع - وف من القرآن ل على ما يقرؤها الناس. فقال 
أبو عبدال قله : «كفف عن هذه القزاةيراقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم 
القائم مت . فإذا قام القائم قرأ كثانت#الله تلم حدّه, وأخرج المصحف الذي 
كتبه على "١‏ . 

ومرسلة محمّد بن سليمان عن أَبَي الحسن لي . قال: قلت له: 
بجعلت فداك إن نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها 
ولانحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم» فهل نأثم ؟ فقال: «لاء اقرأوا كما 

وخبر سفيان بن السمط ؛ قال: سألت أبا عبدالله طْهُل عن تنزيل» 


(1) حكاه البحران الحدائق د ن شيخه المحدّث الشيخ 
اني في عن 
عبدالله بن صالح البحراني عن 3 






(6) الكافي ؟: 714 (باب أن القرآن 1 أنول ع : الوسائل » البباب ا من 
أبواب القراءة فى الصلاة ٠‏ ح7 . 
() في النسخ الخطيّة والحجريّة: «ترتيل: بدل «تنزيل». والمثبت كما في المصدر. 









الصلاة / القراءة 1 1 ااا 
القرآن: فقال : «اقرأوا كما عُلّمتمه!". 

وعن أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان نقلاً عن الشيخ 
الطوسي » قال : روي عنهم لو جواز القراءة بما اختلف القُرَاء فيه . 

وربما يظهر من بعض الأخبار ترجيح بعض القراءات على بعض : 

مثل : ما رواه في الوسائل عن الكليني بإسناده عن داوّد بن فرقد 
والمعلّى بن خنيس » قله : كُنا عند أبي عبدالله للق » فقال: دإن كان ابن 
مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهر ضالٌ» ثمّ قال: دأمّا نحن فتقرأه على قراءة 
أب 
١‏ عن كتاب الوافي أنّه قال: ويستفاد من هذا الحديث أن القراءة 
المحيحة هى قراءة أبن : وأنّها المرافقةبلمذهب أهل البيت لي , إلا أنها 
ناء ؛ إذلم يصل إلا قواةتهف) جميع ألفاظ القرآن0 . انتهى 

و الصافى رول عجر و03 والملى بن خنيس ء قاا: جا 
عند أبى عبدائه ل ومعنا ربع اَي فذكر آلقرآن» فقال أبو عبدالله لة : 
«إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتناة الحديث» ثم قال: ولعلّ آخر 
الحديث ورد على المسامحة مع ربيعة مراعاةً لحرمة الصحابة وتداركاً لما 








قاله في ابن مسعود» وذلك لألهم لم يكونوا يتبعون أحداً سوى آبائهم ؛ لأن 
علمهم من الله؛ وفي هذا الحديث إشعار بأن قراءة أ 


كانت موافقةٌ 








)١(‏ الكافي : 216/781 الوسائل » الباب 4/ من أبواب القراءة في الصلاة »ج15 

() مجمع البيان ١‏ : 18 ء العبيان :١‏ 4» الوسائل . الباب 74 من أبواب القراءة في 
الصلاة » 

(0) الكافي ؟: 0 الوسائل ‏ الباب 74 من أبواب القراءة في الصلاة » ح1 

(4) الوافي 4: 1001 » ذيل ح46١؟ ‏ #؛ وحكاء عنه البحراني في الحدائق 
نمه 











لقراءتهم أو كانت أوفق لها من قراءة غيره من الصحابة"©. ان 

أقول : ويحتمل كون «أبي؛ بياء المتكلّم : كما 
قراءة علي وأهل بيته مط أنعا مما الظاهر كقراء. 
مسعود ونظرائهم من القراءات المعروفة بين الناس » كما يشهد له نقلها في 
كتبهم وإنهاء سند غير واحدٍ من القُراء السبع ‏ كالحمزة والكسائي وعاصم 
الكوفي ‏ إلى علي وأهل بيته مب , كما تقدّمت!! حكايته عنهم . 

وكيف كان فلا شبهة في صحّة كل من القراءات السبع في مقام تفريغ 
الذمّة عن التكليف بقراءة القرآن وإن لم يعلم بموافقة المقروء للقرآن المنزل 
على النبي ٠‏ بل وإن علم عدمه , كما هو مقنضى بعض الأخبار المتقدّمة 
وغيرها من الروايات الدالة على وقوع:بعض التحريفات في القرآن. كما في 
قوله تعالى : 9 كنتم خير أمّةِ4 5 الذي رم في بعض الأخبار أنه في 
الأصل : «دخير أمَةه!؟ وفي قوله تعافيظواجعلنا للمتّقين إماماً»”" أنه فى 
الأصل : «واجعل لنا من الم »رخ خيخلالك مما ورد فى الأخبارء 
فالتخطي عن هذه القراءات الني ثبت الاكتفاء بها إلى غيرها من الشوادً فضلاٌ 
عن الاكتقاء بمطلق العربيّة بعد الالتزام بكون الهيئات الشخصيّة كالمواد 
معتبرة في مفهوم القرآنّة في غاية الإشكال . 

هذا » ولكنٌ الإنصاف إمكان الالتزام بأن اختلاف الحركات والسكنات 














(1) تفسير الصافي 1: 84 

(5) في ص 114. 

0 آل عمران 18 136 

(4) تفسير القحّي 21١١ :١‏ تفسير العيّاشى :١‏ 118/158 و118. 
(0) الفرقا 50 : 1/4 1 

() تفسير القي 110:9 





الصلاة / القراءة 
التي لا يوجب اختلافها تغييراً في المعنى ولا في نظم الكلام وترتيبه ولا 
إخلالاً بالعربيّة بي - كضم المثلثة من هحيثة وفتحها ‏ مرجعه إلى الاختلاف 
فى كيفيّة التعبير بذلك الكلام الخاضصٌ بحسب اختلاف الألسن واللّغات» 
فهو كالإمالة والترقيق والتفخيم والمدّ والإدغام وأشباهها من كيفيّات القراءة 
لا المقروء؛ كما هو الشأن بالنسبة إلى: المرتبة الخاصّة من الحركة التي 
تشخصت الكلمة بهاء مع أن المبايئة بينها وبين مرتبة أخرى من جنسها 
ريما تكون أشدّ من المباينة بينها وبين حركةٍ أخرى من غير جنسهاء 
ألاترى أن أدنى مرتبة الفتحة ريما تشتبه لدى النطق بالكسرة ولا تشتبه 
بأقصاها التى قد يتولد منها الألف» فكيف لا يكون هذا الاختلاف مشراً 
بصدق حكاية ذلك الكلام بعينه دون الأوكل؟ فليتأئل . 

(والبسملة جزء منها تجب أقزائاتها مبهًا) بلا خلاف فيه بيننا على 
الظاهر» بل إجماعاً كما عن جماعة''' نَقَلَهء بل الأمر كذلك بالإضافة إلى 
سائر السُور عدا «براءة» على المشهرر: بل لم يقل عن أحدرٍ من الخلاف فيه 
عداما ستسمعه(" من ابن الجنيد ؛ بل عن التذكرة”" وغيره!؟؟ دعوى إجماعنا 











)١(‏ كالشيخ الطوسي الخلاف :1١‏ 778 و70ء المسألة 85 والطبرسي في 
مجمع البيان 1 18ء والعلامة الحلي في نهاية الإحكام :١‏ 537. والشهيد ني 
الذكرى :198 : والمحمّق الكركي في جامع المقاصد ؟: 155؛ والعاملي 2 
مدارك الأحكام 6: 709 والفاضل الاصبهاني في كشف اللثام 4 : 0ء والحاكي 
عنهم هو العاملي في مفتاح الكرامة 15 701 

() فى ص 1554 

(0) كذا قوله : «التذكرة, في جميع النسخ الخطيّة والحجريّة . ولم نقف على دعوى 
الإجماع فيهاء بل هي في الذكرى 7: 148 » كما حكاها عنه العاملي ني مفتاح 
الكرامة ؟ : 81 . 

(4) نفس المصادر في الهامش (1) ما عدا مدارك الأحكام وكشف اللثام , والحاكي 

: كه 








لقنا 34 4ه جه نووم بجو ةوعد كان مه وعتة 2 مصباح الفقيه اج 17 
عليه ؛ وعن المنتهى نسبته إلى فقهاء أهل البيت 092 . 

ويشهد له في خصوص الفاتحة جملة من الأخبار. 

منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله ل عن السبع 
المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة ؟ قال: «نعم؛ قلت: «إيسم الله الرحمن 
الرحيم 4 من السبع ؟ قال: انعم هي أفضلهن»!". 

ومرفوعة يونس بن عبدالرحمن ‏ المرويّة عن تفسير العيّاشي ‏ قال: 
سألت أبا عبدالله يذ «ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والفرآن العظيم»” 
قال: «هي سورة الحمد؛ وهي سبع آيات» منها إيسم الله الرحمن 
الرحيم» وإنْما سُمْيت المثاني لألها تثتى في الركعتين»0. 

وعنه عن محمّد بن مسلم اكد رسألت أبا عبدالله لي عن قول الله 
تعالى : «ولقد آنيناك سبعاً إمن المثائيق_أوالقرآن العظيم» فقال: «فاتحة 
الكتاب يثْنى فيها القول» رقا <»قالير رسيول الي : إن الله تعالى مَنّ 
بفاتحة الكتاب من كنز الجنّة منها «بسم الله الرحمن الرحيم» الآية الي 
يقول الله تعالى فيها: «وإذا ذكرت ربّك فى الفرآن وحده ولوا على 
أدبارهم نفورً»! و«الحمد لله ربٌ العالمين» دعوى أهل الجنّة حين 
شكروا الله حسن الثواب «مالك يوم الدين» قال جبرئيل لذ : ما قالها 






«اعنها هو العاملي في مفتاح الكرامة 1: 6817 . 
(1) منتهى المطلب 6 : 14 » وحكاه عنه السبزواري في ذخيرة المعاد: 50/8 
02“ علب : 116/186 الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب القراءة في الصلاةء 


800 وى 
(5) تفسير العيّاشي :١‏ 07/14 وعنه فى بحار الأنوار 51 : 78/000 . 
(0) الإسراء 21097 141. 


الصلاة /القر ا 112 





مسلم قطّ إلا صدّقه الله وأهل سماواته 9إيَاك نعيد» إخلاص العبادة 
«وإيّاك نستعين» أفضل ما طلب به العباد حوائجهم «إهدنا الصراط 
المستقيم # صراط الذين أنعمت عليهم» صراط الأنبياء » وهم الذين أنعم 
الله عليهم (غير المغضوب عليهم» اليهود «ولا الضالين» النصارى:!" . 

ويدلٌ عليه في سائر السور صحيحة معاوية بن عمّار ‏ المرويّة عن 
التهذيب - قال: قلت لأبي عبداله لل : إذا قم إلى الصلاة أقرأ «بسم الله 
الرحمن الرحيم» ؟ قال: «نعم قلت : إذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ (بسم 
لله الرحمن الرحيم» مع السورة ؟ قال: #نعم»!. 

وعن الكافى!! نحوه بأدنى اختلافي في التعبير 

ورواية يحيى بن [أبي عمران. الهمداني ]1 المرويّة عن الكافي - 
قال : كتبت إلى أبي جعفرطية : بعلت فداك]ما تقرل في رجل ابتدأ ب 
«بسم الله الرحمن الرحيم» كر تضملاته.وجدء في أمَ الكتاب» فلمًا صار إلى 
غير أَم الكتاب من السورة تركهاء فقال العبّاسي : ليس بذلك بأس ؟ فكتب 
بخطه ويعيدها ‏ مرّتين ‏ على رغم أنفهة يعني العبّاسي. 

قوله : «مرّتين؛ يحتمل أن يكون من كلام السائل متعلّقاً بقوله : «كتبة 
فيكون ضمير «يعيدهاء عائداً إلى الصلاة. ويحتمل أن يكون من كلام 
الإمام لقلا متعلّقاً ب«ديعيدهاء أي يعيد السورة أو البسملة مرّتين: مرّة في 


. 140/9904 - 598:95 19/55ء وعنه في بحار الأنوار‎ :١ تفسير العيّاشى‎ )١( 











(0) التهذيب 7: 501/55 

(0) الكافى 8: 715 718, الوسائل » الباب ١١‏ من أبواب القراءة في الصلاة » ح6. 

(6) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة والحجريّة : «أبي عمير الهذلي» . 
والمثبت كما فى المصدر والحدائق الناضرة 8: ٠١0‏ وكُتب الرجال . 





(6) الكاقي م: 1م/ء الوسائل , الباب ١١‏ من أبواب القراءة في الصلاة » ح7. 








الركعة الأولى » وأخرى في الثانية . 

وعن العيّاشي في تفسيره عن صفوان الجمّال, قال: قال لي 
أبوعبدال بك : دما أنزل اله من السماء كتاباً إلا وفاتحته «إيسم الله الجن 
الرحيم» وإنّما كان يعرف أنقضاء السورة بنزول «#بسم اله الرحمن 
الرحيم» ابتداء للأخرى:0". 

وعنه عن خالد بن المختارء قال: سمعت جعفر بن محمد قل 
يقول : «مالهم قاتلهم الله ء عمدوا إلى أعظم آبةٍ في كتاب الله فزعموا أنها 
بدعة إذا أظهروهاء وهي «إبسم الله الرحمن الرحيم»:!". 

وعنه أيضاً عن أبي حمزة عن أبي جعفر طكُةٍ قال: هحرّفوا أكرم آيةّ 
في كتاب الله «بسم الله الرحمن«الرتحيم »1 

وما في بعض هذه الروٍأياكائف )كمف الدلالة أو قصور السند مجبور 
بالشهرة وعدم معروفيّة الخجلاف إلا من أهل الخلاف الذين صدرت جملة 
من الأخبار تعريضاً عليهم 

فما حكي عن ابن الجنيد ‏ من أنّها في الفاتحة بعضهاء وفي غيرها 
افتتاح لها( ضعيف ء وإن كان قد يشهد له بعض الأخبار النافية لوجوبها 
مع السورة . 

مثل : ما عن الشيخ ‏ في الصحيح - عن عبيدلله ببن عملي الحلمي 
ومحمّد بن علي الحلبي عن أبي عبدالل لل أنّهما سألاه عمّن يقرأ يسم 


(1) تفسير العيّاشى ١‏ : 20/16 وعنه في بحار الأنوار 85 سنك 

0 - 1/57؛ وعنه في يحار الأنرلر 5ه : جمنوم. 
4/1 وعنه في بحار الأثوار 45: 52/906 

لق حكاه عته الشهيد في الذكرى :كوم 





لصلاة / القراءة و و يا او مهدو قبا سد مل ما 118 
الله الرحمن الرحيم» حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب؛ قال: انعم إن شاء 
سوا وإن شاء جهراً» فقالا: فيقرأها مع السورة الأخرى ؟ قال : ولا0". 

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ظةِ » قال: سألنه عن 
الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ يسم الله الرحمن الرحيم» ؟ قال: 
«نعمء إذا افتتح الصلاة فليقلها في أل ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد 
ذلك 





ورواية مسمع قال: صلّيت مع أبي عبدالله لق فقرأ يسم الله 
الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين» ثم قرأ السورة التي بعد 
الحمد , ولم يقرأ يسم الله الرحمن الرحيم» ثم قام في الثانية فقرأ الحمد 
ولم يقرأ «إبسم لله الرحمن الرحيم» ْمْتفرليسورة أخرى!" 

والمتّجه حمل هذه الأخبار أن عَلِى]التقيّة , كما يؤْيّد ذلك ما في 
الخبر الأخير من تركها مع الحمدٍ أيفا في الركعةٍ الثانية » وظهور صحيحة 
محمّد بن مسلم أيضاً في عدم وجوبها إلآ قي افتتاح القراءة من الركعة 
الأولى ؛ وهذا بحسب الظاهر ممًا لا محمل له عذا الد 
الأخرى الظاهرة في عدم وجوبها مع الفاتحة في الأولى أيضاً» قال: سألت 
أبا عبدالل ليةِ عن الرجل يكون إماماً فيستفتح بالحمد ولا يقرأ «بسم الله 
الرحمن الرحيم» فقال: «لابأس ولا يضرّه؛ إذ النصوص الدالة على 








(0 التهذيب ؟: 24 - 554/19 » الاستبصار :١‏ 1111/15 الوسائل ؛ الباب ١5‏ من 
أبواب القراءة في الصلاة » ح1 
الح ٠‏ الاستبصار :١‏ 1131/51ء الوسائل , الياب ١7‏ من 






نبصار 1: 81١‏ - +1168/81» الوسائل » الباب 


من أبواب م 


اقل ممعم ممم ممه ممم مه ممم مم00 ...0.00.000 .. مصياح الققيه َج ١‏ 
وجوبها مع الفاتحة كالإجماعات المنقولة عليه لعلّها متواترة» وفي الأخبار 
المتقدمة أيضاً شهادة بكون المقام مقام التقيّة » والله العالم . 

(ولا يجزئ المصلَي) عن الفاتحة (ترجمتها) ولو بالعربية فضلاً عن 
الفارسيّة اختياراً بلا شبهة , فإنّ ترجمتها ليست عين فاتحة الكتاب المأمور 
بقراءتها كي تكون مجزئة . 

(ويجب) عليه (ترتيب كلماتها وآيها على الوجه المنقول) 
بلاخلاف فيه على الظاهر؛ لأنّه هو المنساق إلى الذهن من إطلاق 
أدلتها. 

(فلو خالف عمداً. أعاد) الصلاة إذا فُرض خروجه بذلك عن 
تداركه قبل 





القرآنيّة ودخوله في كلام الآدمتين: وَإلةفالمتّجه عدم الإعادة 
فوات محلّه : كما سيأتي تحقيقه-في مبالسلُ الخلل إن شاء الله . 

(وإن كان ناسياً ساقت إلقزاوة ,مالم يركع) إذا فُرض فوات 
الموالاة المعتبرة بين أجزاء الكلام » والإعادة على ما يحصل معه تدارك ما 
أخلّ بهء فلو قدّم مثلاً إمالك يوم الدين» على «الرحمن الرحيم» 
أجزأه إعادة «مالك يوم الدين» دون «الرحمن الرحيم» وإن كان هذا 
- أي إعادة ما أخَره ‏ أيضاً أحوط , بل لا يخلو وجوبه عن وجم. 

(فإن ركع ؛ مضى فى صلاته ولو ذَكَر) إجماعاً. كما ادّعاه فى 
الجواهر”" ؛ لعموم قوله َي : دلا تعاد الصلاة إلا من خمسة!" الحديث . 

مضافاً إلى فحوى ما دل على عدم بطلان الصلاة بعرك الفاتحة 





() جواهر الكلام 15 00. 
02 تقدّم تخريجه في ص ١٠؛‏ الهامش (5) 3 


الصلاة /القراء: 





سهواً!؟ ولا بزيادة الكلام كذلك!". 

(ومَنْ لا بُحسنها يجب عليه التعلّم) ولو قبل دخول الوقت لدى 
العلم بعدم التمكن منه بعد كما يظهر وجهه ممًا حمّقناه في أوَل كتاب 
الطهارة عند التكلّم فني وجوب الغسل في الليل لصوم غده'" 

وزبما استُظهر من إطلاق المتن وغيره كون التعلّم واجباً عيتاً 
بينه وبين الانتمام أو متابعة الغير في القراءة . 

وقد قواه فى الجواهر بعد أن حكى عن كاشف الغطاء التصريح به» 
وفرع عليه أنه لو تركه في السعة وا 

ولا يخفى عليك أنّ هذا إِنْما يتّجه لو قيل بكون التعلّم واجباً نفسيء 








ألم ؛ وصحّت صلاتهك . 


وهو ليس كذلك ؛ إذ لا دليل عليه » إننُوجبناء مقدّمة للقراءة الواجبة في 
الصلاة؛ فمتى قُرض قدرته على الإيكَاق بمبِلأُةٍ صحيحة مُبرئة لذمّته بدون 





تعلّم القراءة بأن يأتم غيره ملانيتحين عَلَبه تعلّمها. 
وما يقال من أن الاثتمام لأجل” توققة على فعل الغيرء الخارج عن 
قدرته ليس فعلاً اختيارياً له كي يتخيّر بينه وبين التعلمء مدفوع : 

أوَلاً: بأنّه لو لم يكن فعلاً اختيارياً له. لامتنع تعلّق التكليف به مع 
أنه أفضل فردّي الصلاة الواجبة عليه . 











(1) الكافي *: 807 (باب السهو في القراءة) ح١‏ » الفقيه ٠/771 :١‏ ١٠٠ء‏ التهذيب 
مسائل علي بن جعفر : 759/1807 ؛ الوسائل » الباب 77 من أبواب 
القراءة في الصلاة » الأحاديث للكيف 

(0 الفقيه 23 .1030/14 وحو/1535 » الوسائل ؛ الباب١١‏ من أبواب قواطع 
الصلاة 3 والباب © من تلك الأبواب ‏ جح 





(م) راجع ج١1‏ » ص37 
(4) جواهر الكلام 9: 5.٠‏ - 0801 وراجع : كشف القطام 185 181 





١1 مصباح الفقيه إج‎ ٠ 





اي : بأنّه يكفي في عدم تنجز التكليف بالمقدّمة علمه بحصول 
ذيها ولو بفعل الغير من غير توقّفه على هذه المقدّمة. 

نعم ؛ تعلّقه بفعل الغير قد يكون مانعاً عن الجزم ببقاء القدرة على 
إتمام الصلاة مأموماً: كما أن احتمال طروء بعض موانع الاثتمام في الأثناء 
أيضاً -كالحيلولة أو الفصل الكثير كذلك . فعند تركه للتعلّم قد لا يحصل 
له الاطمئنان بعدم احتياجه إلى القراءة. فلا يتأنّى منه قصد القربة على سبيل 
الجزم , فعلى القول باعتبار الجزم في النيّة كما هو المشهور ‏ انْجه حينئظٍ 
بطلان صلاته: لاصحّتها وكونه آثماً بترك التعلّم؛ كما ذكره في الجواهر". 

نعم ؛ لو لم نعتبر الجزم في النيّ وقلنا بصحّة صلاته وإن احتمل حال 
التلبّس بها عدم سلامتها عن الطواذقير أمكن توجيه الإئم في مثل الفرض 
من باب التجرّي ؛ لاستلزام تللبسكنابالقِلاة مع جهله بالقراءة واحتمال 
عروض موانع الاقتداء العرم. على قَطع صلاته على خلاف ما يقتضيه 

وكيف كان فمقتضى الأصل : عدم رجرب التعلم عيئاء إلا إذا امتنع 
الخروج عن عهدة التكليف بالصلاة بدونه وإلا فالواجب هو القدر 
المشترك بينه وبين غيره مما يتمكّن معه من الخروج عن عهدة الواجب؛ لا 
خصوص شيء منها بعينه. وإطلاق حكم الأصحاب بوجوبه إنّما هو بالنظر 
إلى ما هو تكليفه من حيث هوء فهر مصروف عن فرض القدرة على 
الائتمام » أي غير ملحوظٍ من هذه الجهة . كما أن إطلاق حكمهم بوجوب 
الإتيان يما تيسر أو بغيره مما ستسمعه لدى العجز عن التعلم إنّما هو يهذه 








8.0 26 جواهر الكلام‎ )١( 


الصلاة /القراءة 1 1 0 
الملاحظة . 

وهل تجوز القراءة من المصحف ؟ 

أمَا لدى الضرورة وعدم القدرة على الحفظ : فممًا لا شبهة فيه بل 
ربما يظهر من غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه 

وأمًا مع التمكّن من الحفظ : فعن المصئّف والعلامة وجماعة من 
المتأخَرين”؟: الجواز ؛ لإطلاق أدلّة القراءة . 

وخصوص رواية الحسن بن زياد الصيقل. قال: قلت 
لأبي عبدالله عه : ماتقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يقرأ 
فيه يضع السراج قريباً منه ؟ فقال : دلا بأس بذلك:!". 

وحكي عن جماعة ‏ منهم: العامة في التحرير؛ والشهيد في الذكرى 
والدروس . والمحقّق الثاني" القؤال بالمئم إلا على تقدير عدم التمكّن من 
الحفظ بدعوى أنه هو المتبادر من الآمر بالقراءة فى الصلاة. 

واستدلٌ له أيضاً بقاعدّة الاستعال” , 
رجلاً سأل النبي َه نقال: إِي لا أستطيع أن 
أحفظ شيئاً من القرآن فماذا أصنع ؟ فقال له : #قل : سبحان الله والحمد لله00 





(١)المعتبر‏ ؟ : ١174‏ تذكرة الفقهاء #: 177 . ضمن المسألة 114 . نهاية الإحكام :١‏ 
ا , مجمع الفائدة والبرهان :١‏ 115: ذخييرة المعاد : 807 والحاكي عننهم 
السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 1: 87 

(0) التهذيب ؟: 1184/5464 الوسائل , الباب ١غ‏ من أبواب القراءة في الصلاة ؛ 
ع 5 

(6) تحرير الأحكام :١‏ 87/144 , الذكرى 8: 703: الدروس ١‏ ان 
المقاصد ؟: 101 708 , والحاكي عنهم هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ؟ 
ريه 

(5) سئن أببي داوّد 1: ٠0/55له‏ ستن النسائي 5: 116 سنن الدارقطتي :١‏ 01/814 سنن 

ف 





إذ لو جاز القراءة من القرآن لأمره به . 

وخبر علئِ بن جعفر ‏ المرويّ عن قرب الإسناد ‏ عن أخيه 
موسى مي . قال: سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه 
ويقرأ ويصلي ء قال : «لا يعتدٌ بتلك الصلا»!. 

ولأن القراءة من المصحف مكروهة إجماعاً كما عن الإييضاح!؟, 


ولاشيء من المكروه بواجب إجماعا 

وفي الجميع نظر. 

ما دعوى الانصراف : جه عليها أوْلاً: المنع ؛ خصوصاً في الأوامر 
المتعلّقة بقراءة بعض السور الطوال التي لا يحفظها غالب الناس أو 
لايحصل لهم الوثوق غالباً بصحتها عنلة,القراءة عن ظهر القلب, ولو سُلّم 
فهو بدو منشؤه غلبة الوجود إولايأقلٌ كن/عدم كونه بحيث يجعل اللَفظ 
ظاهراً في إرادته بالخصوص ء فمم الك في اعتبار الخصوصيّة يرجع إلى 
ما تقتضيه الأصول العمليّة : وهي ألبرآ: » كما حفقناه فى محله . 

وبهذا ظهر لك ما في الاستدلال له بقاعدة الاشتغال ؛ فإنّ إطلاقات 
الأدلة واردة على القاعدة ؛ وعلى تقدير تسليم قصور الإطلاقات عن الدلالة 
على كفاية القراءة عن العصحف فالمرجع قاعدة البراءة» لا الاشتغال ‏ 

وأما النبويّ فبعد الغضٌ عن سنده وعدم وضوح وروده في الصلاة 
فمورده على الظاهر هو العام المحض » كما هو الغالب في من لا يستطيع 








#البيهقي 5: 781 المستدرك ‏ للحاكم - :١‏ 41؟ بتفاوت. 

(1) قرب الإسناد : 6 - 41/141/ء الوسائل . الباب 4١‏ من أبواب القراءة في 
الصلاة حك 

(؟) إيضاح القوائد »٠08 :١‏ وحكاء عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام 14 76 


الصلاة /1ا 
أن يحفظ شيئاً من القرآن, وإلا لأمره النبي ييه بالقراءة من المصحف ؛ 
لتقدّمها على التسبيح والتحميد لدى الضرورة إجماعاً؛ كما ادّعاه غير 
زايا 

وأمًا خبر على بن جعفر: فمقتضى الجمع بينه وبين رواية الصيقل » 
المتّحدة معه مورداً بمقتضى ظاهر السؤال: الحمل على الكراهة » ولا يصحّ 
تنزيل إطلاق نفي البأس الوارد في خبر الصيقل على مَنْ لا يستطيع أن يقرأ 
شيئاً من القرآن حتى الفاتحة عن ظهر القلب» فإنه تنزيل على فر نادر بل 
غير واقع بحسب العادة ؛ إذ العادة قاضية بحفظ فاتحة الكتاب وشيء من 
القرآن مما يقرؤه الرجل في صلواته الخمس قبل أن يصير عارفاً بقراءة 
المصحف 

ويتلوه فى الضعف حل كير اليجوؤاز على النافلة » وخبر المنع على 
الفريضة ؛ فإنّه وإن أمكن لكيه باو شاهد 

وأمًا ما ادَعى من الإجماع على كراهة القراءة من المصحف : فهو على 
خلاف المطلوب أدل؛ إذ المراد بها إمّا كراهة الإتيان بالقراءة الواجبة في 
الصلاة بهذه الكيفيّة, فلا معنى لها إلا الكراهة العبادي الغير المنافية 
لصحّتهاء كالصلاة في الحمّام : أو كراهتها باعتبار اشتمالها على النظر إلى 
الحصحف المفتوح بين يديه الذي هن في حدٌ ذاته مما يكره في الصلاة» 
فمتعلق الكراهة فى الحقيقة هوالنظر إلى المصحف الذي هو مقدّمة للقراءة 
التى هي عبادة: لانفسهاء فلا محذور فيه أصلاًء أوكراهة القراءة من 
المصحف في الصلاة من حيث هي كراهة حقيقية » فحيئئلٍ نقول: يكفي 








(1) كالسيّد الشغتي في مطالع الأنوار ‏ : م87 


تفن كاوه دق لجو جوع بارج و لمان و عه زوع لطاع اح مصباح الفقيه إج 15 
عدم حرمة الفرد في جواز اختياره في مقام امتثال الأمر المتعلّق بالطبيعة من 
حيث هي » فإن قضبّة تعلّق الأمر بالطبيعة كون المكلف مخيراً في الإنيان 
بأيّ فرد من أفرادها السائغة . 1 

وتوهم استلزامه اجتماع الأمر والنهي في واحدٍ شخصي عند اختيار 
الفرد المكروه كالمحرّم : مدفوع أرلاً: بكونه شبهةً في مقابلة الضرورة: 
وثانياً: بما حققناه في كتاب الطهارة عند توجيه كراهة الوضوء بالماء 
المسحّن بالشمس!9" . 

فتلخص مما ذكرنا أن القول بالجواز هو الأقوى , فعلى هذا يكفي في 
حصول التعلّم الواجب تحصيل القدرة على القراءة من المصحف؛ والله 
العإلم 

(وإن ضاق الوقت) عن التْملّةالاقراً/ما) تبسّر منها) وصححت صلاته 
بلاخلاف فيه ولا إشكال فيما إذا لم يكن عن تقصير ؛ لأنّ هذا هو الذي 
تقتضيه الأصول المقررة في اميه من عدم مقوط الصلاة بحالٍ. وانتفا 
التكليف بغيرالمقدور؛ وعدم سقوط الميسور بالمعسور. 

وأمًا إذا كان عن تقصيرء فلا يخلو صحتها عن إشكال ؛ إذ القدرة 
المعتبرة في صحّة التكليف هي مطلق القدرة الحاصلة في الفرض ؛ لا القدرة 
المطلقة , أي المستمرّة إلى زمان الفعل ؛ وليس معنى أن «الصلاة لا تسقط 
بحال» بقاء الأمر بها بعد أن عصى المكلّف وصيّر إيجادها على النحو 
المعتبر شرعاً في حقّه ممتنعاًء بل معناء أنه لا يعرض للمكلّف حال وله 
مرتبة من الععجز إلا وهو مكلف بالصلاة معها بحسب وسعه» ومن الواضح 








(1) راجع ج1ء ص79 وما بعدها . 


الصلاة / القراءة 
أن القادر على تعلّم الفاتحة مكلف بالصلاة معهاء ويستحقٌ المؤاخذة على 
تركهاء فمن الجائز أن لم تكن الصلاة المشروعة في حقّه إلا هذه الصلاة 
التي فرّط فيهاء فيكون تركه للتعلّم بمنزلة تأخيره للصلاة إلى أن يتضيّق 
الوقت عن أدائها في عدم كونه منافياً لعموم «الصلاة لا تسقط بحال» 
فالأحوط إن لم يكن أقوى هو الجمع بين الصلاة الاضطراريّة في الوقت 
وقضائها تامَهٌ في خارجه , كما حكي القول به عن الموجز وشرحه!" . 

وكيف كان فهل يعتبر في مشروعيّة الإتيان بما تير عند ضيق الوقت 
عن التعلّم العجرٌ عن الانتمام الذي هو فرد اختياري للمأمور به. أم هو 
كما هو الأظهر في مَنْ عداه من أفراد العاجز عن القراءة من 
لم ينشأ عجزه عن ضيق الوقت عن التِِلْم كالأخرس ونظائره على ما 
ستعرفه ؟ وجهان » أشبههما : الأّل ١‏ فإن مُمَبكى القاعدة : عدم الانتقال إلى 
الفرد الاضطراري الذي ثبتت مشر وعيته بقاعدة الميسور و [نظائرها]'" إلا 
بعد العجز عن الخروج عن عهة»"المَأفونهافي.ضمن فرد اختياري 

ولكن مع ذلك لا يبعد الالتزام بالتخيير, كما في حقٌّ القادر ؛ نظراً إلى 
إمكان أن يدّعى أن الذي يظهر بالتدبّر في النصوص والفتاوى هو أنْ العبرة 
في تنجز التكليف بالأفعال الاختياريّة المعتبرة في الصلاة أو ببدلها ما هو 
بقدرة المكلّف وعجزه عنها بالنظر إلى ذاته من حيث هوء وكونه قادراً على 
الإنيان بغرد اختياري من الصلاة بإدراج نفسه في موضوع يسقط عنه القراءة 
لا يجعله قادراً على قراءة الفاتحة المعتبرة في الصلاة من حيث هي . 

وإن شئت قلت: إن سقوط القراءة عن المأموم من الأحكام الثانويّة 











)١(‏ الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : /الاء وكشف الالتباس مخطوط . وحكاه 
عنهما العامئي في مفتاح الكرامة ؟: 70/6. 
() بدل ما بين المعقوفين في النسخ || ة والحجريّة : «نظائرهه . والظاهر ما أن 











مصباح الفقيه اج 1١‏ 
اللاحقة للصلاة عند اختيار الاثتمام » فالواجب على المكلّف أوَّلاً وبالذات 
نما هو فعل الصلاة التي اعتبر فيها فاتحة الكتاب لدى الإمكان؛ ومع العجز 
عنها بدلهاء ولكنّه لو اختار الانتمام يسقط عنه التكليف بقراءة الفاتحة» 
وعلى هذا يتجّه ما عن فخر الدين في الإيضاح”" من بناء المسألة في نظائر 
المقام على أنْ قراءة الإمام هل هي بدل عن قراءة المأموم أو مسقطة عنه؟ 
الائتمام لدى العجز عن القراءة مباشرةٌء بخلاف الثاني ؛ 
حيث إن العجز أيضاً كالائتمام مسقط . فتعيّن أحد المسقطين يحتاج إلى 
دليل وهو مفقود بل قضيّة الأصل وعموم ندبيّة الجماعة عدمه . 

1 هذا كله مع إمكان دعوى استفادته بالنسبة إلى الموارد التي يأتي بها 
ملحونةٌ لا ناقصةً من إطلاق بعض الأخبار الآ بالتقريب الآتي في حكم 
الفأفاء والتمتام ونحوهماء فليتأجّل 

ثم إن مَنْ لم يُحسن قراءة“الفاتيخة إن متمكن من الإتيان بمسمًاها 
عرفا بمعنى أنّه قادر على فَرَآءتهأولَكوتممع-اللّطن في إعرابها وحروفهاء 
كما هو الغالب في السواد وعرامٌ العجم , أو لا يقدر إلا على بعضها. 

أمًا الأول : فهو بمنزلة الفأفاء والتمتام ونحوهما في أنه يأتى بما تيشر 
له من قراءتهاء ويجترئ به بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال, فَإّه هو 
الذي تقتضيه قاعدة الميسور مضافاً إلى إمكان استفادته من بعض الأخبار 
الواردة في العاجز ما لم يكن عن تقصيرٍ , كما نهنا عليه آنفاً. 

مثل : رواية مسعدة بن صدقة - المرويّة عن قرب الإسناد ‏ ققال: 
سمعت جعفر بن محمد نْة يقول: وإنّك قد ترى من المحرم!" من العجم 








)١(‏ إيضاح الفوائد ١‏ : 166 . ولم نعثر على الحاكي عنه فيما بأيدينا من المضادر. 


(1) راجع لتوضيح الكلمة ج١١‏ من هذا الكتاب - ص44 » الهامش (4) . 


الصلاة /القراءة اع موق اليا رت سه محو او و 1 
لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة والصلاة 
والتشهّد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من 
العاقل المتكلّم الفصيح)!". 

وفي خبر السكوني عن الصادق 3 عن النبي عل «أن الرجل 
الأعجمي من متي ليقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائكة على عربيته»!" . 

وفى الخبر : «أَنْ سين بلال شين عنداله!" 

راف ل الابر لدي امنه قب فجلم يق لوقت لاق 
القدرة غير قادح بعد وضوح المناط . 

هذا مع إمكان منع الانصراف خصوصاً في رواية مسعدة بن صدقة ؛ 
بل هي كالنصٌ في الشمول من حييثةكرنها في مقام إعطاء الضابط . 

وأمًا الثاني وهو ما إذا لم عدر ]على بعضنها مما يُسمّى بعضاً من 
فاتحة الكتاب » مثل آبة أو أكثرمَيََاآبَاتَ المختصّة بهاء » لا مثل البسفلة 
ونحوها ممًا ستعرفه - فالحكم في هده الور أيضاً أنه يجب عليه الإتيان 
بما يعلمه منها. ١‏ 

وهذا أيضاً مما لا شبهة بل لا خلاف فيه بيننا على الظاهرء بل عن 
غير واحدا؟ دعوى الإجماع عليه 








)١(‏ تقدّم ات 

(1) تقدّم تخريجه في ج11 من هذا الكتاب ‏ ص غ1 الهامش (01 ٠‏ 

(0) عدّة الداعي : 71ء وعنها في مستدرك الوسائل . الباب 78 من أيواب قراءة 
القرآن عح7. 

() كالشهيد في الذكرى «: 0.م» والعامئي في مدارك الأحكام 8: 21785 والفيض 
الكاشاني في مفاتيح الشرائع : 184 مفتاح 180: وحكاء عتهم العاملي في 
مفتاح الكرامة 1 : ١735‏ بي 


في ج١1‏ من هذا الكتاب ‏ ص 46 ؛ الهامش (0 ٠‏ 


000000000 مصباح الفقيه اج ١5‏ 


ويشهد له مضافاً إلى ذلك عموم قوله يقل : تإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم:(. 

وقوله ع : دما لا يدرك كله لا يترك كلّهع0". 

ويمكن الاستشهاد له أيضاً بإطلاق النبوي الآني1" 

وربما يستدلٌ له أيضاً: بقاعدة الميسور: 

وفيه نظر؛ إذ الآبة أو الآيتان والثلاث ليست ميسور الفناتحة. فإن 
ثبت أن أبعاض الفاتحة من حيث هي كجملتها معتبرة في الصلاة الني 
لا تسقط بحال. فهي عين المأمور به لا ميسوره؛ وإلا فلا يفي بإثباتها 
القاعدة . 

نعم , بعد أن علم بوجوب الإتيان بالبعض المتمكّن منه بقاعدة دما 
لايدرك» وغيرها ممّا تقذمت الإشثار ةليه بكم بعدم سقوط ميسور هذا 
البعض كملحونه الغير الخارج عر عصَهاةتخراً بسقوط معسوره للقاعدة . 

وكيف كان فلا شبهة في أمل كم أقيوجوب الإتيان بالبعض 
الذي يتمكن منها ممًا يُسمَى في العرف بعضاً من الفاتحة , وإنّما الإشكال 
والخلاف في أنه هل يجتزىء بهذا البعض من غير تتعويض عن الجزء 
المجهول , كما هو ظاهر المتن وغيره*؛ بل صريح بعض!*. أم يجب عليه 









. 0( تقدّم تخريجه في ص 307 ء الهامش‎ )١( 

(5) غرالي اللاي 1 : 700/08 . 

في ص300 , 

(؟) مثل : إرشاد الأذهان :١‏ م 

(0) كالعلامة الحلّي في تحرير الأحكام :١‏ 144 ضمن الرقم 86 ؛ ومنتهى المطلب 
© : 38. الفرع الثاني ء والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ؟: 517 . والعاملي 
في مدارك الأحكام م2 سوم 





الصلاة / القرا. 
التعويض بقدره كما عن العلامة في بعض كتبه؛ والشهيد في الدروس » 
والمحمّق الثاني , وغيرء!©: بل عن بعض!" نسبته إلى المشهور سين 
المتأخرين ؟ 

واستدلٌ للأزل : بأصالة البراءة؛ واقتضاء الأمر بالقدر المستطاع أو 
الممكن من الشىء في الخبرين المتقدّمين!”؛ كقاعدة الميسور لو سلّمنا 
جريانها في المقام را 

وللقول الثاني : بأصالة الاحتياط في العبادة؛ وأن كلّ ما دلّ على 
البدلئية عند تعذّر جميع الفاتحة دل على اعتبارها عن كلّ جزء منها . وبعموم 
إفاقرءوا ما تيسّر من الفرآن4!» وعموم قوله: ولا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب:! خرج منه الصلاة المجرّدةهظتها الجُشيتملة على بدلها . 

ولقوله مي في الخبر المروي عن عل الفُضل - المتقدّم"" في صدر 
المبحث -: «وإنّما 57 الناس “كن ,الصلاة_لئلا يكون القرآن رن 
مضبّع إلى أن قال : دوإنّما بدأ بالحمد دون غيرها من السور لأنّه جمع فيه 





31/1 :١ 184ء الفرع «دء من المسألة 514 » الدروس‎ ١٠90 : تذكرة الفقهاء‎ )١( 
المقاصد العليّة : 587 ؛ الموجز الحاوي (ضمن الرسائل‎ » 764 : ١ جامع المقاصد‎ 
10/٠ :* العشر) : إلاء وحكاء عنها العاملي في مفتاح الكرامة‎ 

() الشهيد الثاني في روض الجنان ؟: 746 والحاكي عنه هو البحرائي في الحدائق 








(0) فى ص 11. 

() المرّمل 207 50 1 

(6) مسند أبى عرانة :١‏ 1774/461» حلية الأولياء /: 154» الكامل ‏ لابن عدي - 
الملا 

() في ص 301 





مصباح الفقيه /ج 136 
من جوامع الخير والكلم ما لم يجمع في غيرهاء!' فإنه بظاهره يدل على أن 
ماهيّة القراءة مطلوبة في نفسها لحكمة عدم هجر القرآنء وخصوصيّة 
الفاتحة لحكمة أخرى » ففقد الخصوصيّة لا يوجب سقرط الماهية . 

ولأن النبي ْلُ أمر الأعرابي ‏ في الخبر الآتي'" ‏ بالتحميد والتهليل 
والتكبيرء مع بَعْد أن يكون جاهلاً بالتسمية بل وبضمْ كلمتي إربٌ 
العالمين4 إلى التحميد الذي هو من أجزاء التسبيحات» فيحصل له ثلاث 
آيات . فلولا وجوب التعويض ولو بالذكر لاستغنى بالآيات الشلاث عن 
الذكر. 

وفي جميع هذه الأدلة نظر. 

ما أصالة الاحتياط : ففيها مرجع في مثل المقام هو البراءة؛ لا 
قاعدة الاشتغال, كما تقرّر ل 

وأمًا ما دل على الصويضي عند الجهلى بقراءة القرآن: فلا إشعار فيه 
باعتبارها بدلا عن كل جزءٍ قضَلوُ عن الدلالة 

وأا عموم قوله تعالى : إفاقرءوا ما تيسّر من القرآن4١'‏ ففيه ‏ بعد 
تسليم إرادته في الصلاة ‏ أله ليس المقصود به وجوب قراءة جميع ماتيشر 
منه بالضرورة » وبعضه صادق على بعض الفاتحة . 

وأا عموم قوله ل : الا صلاة إلا بفاتحة الكتاب:!"" فهو في حقٌ 








(1) علل الشرائع : 56١‏ (الباب 187) ضمن ح5غ» الوسائل . الباب ١‏ من أبواب القراءة 
في الصلاة »ح7 وذيل ج؟ 

(5) في ص 189. 

(© المؤئل م20 250 
تقد ربجه في ص /177ء الهامش (0) . 





الصلاة /القراءة وض امعنوتو هس مون شح اس ممه ل 1 
القادر على قراءتهاء لا مطلقاً» وإلا للزم سقوط الصلاة عمّن لا يقدر عليّها 
مع أنْها لاتسقط بحال» فيلزمه أن لا تكون الفاتحة معتبرةً فيها إلا مع القدرة 
على قراءتهاء فالالتزام بوجوب شيءٍ آخَر بدلاً عنها يحتاج إلى دليلٍ 
تعبّدي » وإلا فمقتضى الأصل عدم وجوب ذلك الشيء وبراءة الذمّة عنه . 

وأمًا خبر''! العلل فبعد تسليم سنده ودلالته والغضٌ عن أن مثل هذه 
الأخبار مسوقة لبيان.الحِكّم والمناسبات المقتضية لشرع الحكم من غير أن 
يقصد إناطة الحكم بها أن غاية مفادها مطلوبيّة ماهيّة القراءة في نفسها 
لحكمة عدم هجر القرآنء وهي تتحقّق في ضمن بعض الفاتحة ..فمن 
الجائز أن لا تكون مطلوبيّة مجموع!" الفاتحة إلا لخصوصيتها الداصية إلى 
تخضيصها بالأمرء لا لكون كلّ جزء منهاِمِمًا تقتضيه تلك الحكمة كي 
يجب الإتيان بعوضه عند تعذره؛ فلايفهم الرواية أزيد من مطلوبيّة 
مسمّى قراءة القرآن عند تعذرمجموع القاتحة» وهو يحصل بقراءة بعضها 
ممًا يتحقّق به مسمّى قراءة القرآن 

وأما أمر البى ل للأعرابي بالتحميد والتهليل والتكبير حيث قال 
-فيما روي عن يف -: «وإذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به» 
ولا فاحمذ الله وهلّله وكره»'" ففيه ‏ مع أنه بحسب الظاهر عامّي لا ينبغي 
الركزن إليه ‏ أن ظاهره كون التحميد والتهليل والتكبير عوضاً عن جميع 
القراءة الواجبة في الصلاة لا عن بعضهاء وحمله على إرادة الجمع بين 





-00( تقدّم تخريجه في ص 78اء الهامش‎ )١( 


وجميع» ٠‏ 
() سكن أبى دود 1: 811/508: سنن العرمذي 5: 1٠١‏ 270/167 ستن 


البيهقي 17 780. 
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الأذكار والآيات الثلاث المفروض تمكنه من قراءتها بمقتضى الاستبعاد 
المزبور'" ‏ الذي عليه يبتنى الاستدلال ‏ تأويلٌ لا يكاد يحتمل إزادته من 
هذه الرواية . 

فالأولى في توجيه هذه الرواية ‏ بعد تسليم الاستبعاد المزبور ‏ 
الالتزام بعدم صدق قراءة القرآن عرفا على قراءة هذه الآيات ؛ لشيوع الإنيان 
بالتسمية والتحميد ولو مترثباً بإضافة «إربٌ العالمين4 لا بقصد قراءة 
القرآن وإن كان الإنصاف أن ذكر «الرحمن الرحيم» بعدهما يمحضها عرفاً 
في القرآنية» إلا أن دعرى انصراف الأمر بقراءة شيء من القرآن عنها 
غير بعيدةٍ » ومقتضاها الالتزام بوجوب الأذكار حيتئل بدلا عن مجموع 
القراءة الواجبة في الصلاة؛ وعدم:العيرة بمعرفة مثل هذه الآيات الني 
ينصرف عن قراءتها إطلاق الويف رامة/القرآن. وستعرف أن الالغزام به 
ليس بالبعيد . 

وكيف كان فقد أانَصَحبَمَالأكرتا أن الأدلة المزبورة قاصرة عن إثبات 
وجوب التعويض عن المجهول؛ فالقول بعدمه هو الأقرى وإن كان الالتزام 
به فيما إذا كان ما يحسنه منها بمقدار آبةٍ أو آيتين مما يمكن الذْعاء انصراف 
الأمر بقراءة القرآن عن قراءته وحدها في غاية الإشكال ؛ فإنّ ظاهر جملةٍ 
من النصوص - كالنبوي ورواية العلل المتقدّمتين!" والصحيحة الآنيةك 
وغيرها كصريح الفتاوى ‏ أنّه تجب قراءة شيء من القرآن فى الصلاة. 
والمتبادر منها إرادة مقدارٍ معتدٌ به منهء لا مل قرله تعالى : إمالك يوم 


188 في ص‎ )١( 
. 186 160/ في ص‎ )5( 
14١ في ص‎ )( 





الدين»'" ونحوه فضلاً عن التسمية والتحميد من الآيات الغير الممخضة 
فة آية أو آيتين من مثل هذه الآيات ‏ بحسب الظاهر - 

لاُخرجه عن مصداق قوله لي في صحيحة ابن سنان: هلو أنْ رجلاً دخل 
في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأء أ يكبّر ويسبّح:!" فإنّه لا يطلق 
على مَنْ قدر على النطق بالتسمية أو التحميد أو مثل مالك يوم الدين» 
ونحوه أنه يحسن أن يقرأ القرآنء بل هو عرفاً ممّن لاا يحسنه» فعليه 
التكبير والتسبيح بمقتضى ظاهر هذه الصحيحة لا غير . 

ولكن قد يشكل ذلك بظهور إطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم 
ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة في أنه يجب عليه الإثيان بما يحسنه من 
بل ولو بعضها ]ذا كان مختصّاً بهاء فإن تحمّق الإجماع 
عليه فهوء وإلا فمقتضى ظاهر الصحيحة!؟! وكذا النبوئ المتقدّم بالتقريب 
الذي عرفته آنفاً: حصول الآبْجَواهبالتكبير:والتسبيح في مثل الفرض ‏ 

ولا يعارضه قاعدة «ما لا يدرك» ونحوها؛ فإنَ هذه القراعد العامّة 
لاتصلح معارضة للنصّ الخاصٌ؛ مع أن جريان هذه القواعد بالنسبة إلى 
فاقد معظم الأجزاء محل نظر بل منع » فليتأمّل . 

وكيف كان فالأحوط في مثل هذه الموارد بل مطلقاً هو الجمع بين 
مايحسنه من الفاتحة والتعويض بما يتحقّق معه صدق قراءة القرآن عرفاً 








الفاتئحة مطلقاً ولو آية 





0 
7 1807 ولا ء الاستبصار :١‏ ١٠1168/8ء‏ الوسائل , الباب 8 من 
الصلاة ؛ ج١1‏ . 

رهذه الصحيحة» . وهي صحيحة ابن سنان » المتقامة آنفا . 







(4) في ص 154 
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لدى التمكّن و ومع.العجز الذكر: بل وجوبه فيما لو كان ما يحسته منها 
مقداراً غير معتدٌ به لا يخلو عن وجو . 

ثم إن المشهور بين القائلين بوجوب التعويض أنه يعتبر أن يكون 
بغيره من القرآن مع القدرة. 

وحكي عن بعض "١‏ القولٌ بتعيّن تكرار ما يعلم من الفاتحة ؛ نظراً إلى 
أقربيته إلى الجزء الفائت . 

وفيه ما لا يخفى ؛ فإن مجرّد المشاركة فى الجزئيّة للفاتحة لا يوجب 
أقربيته إلى الفائت على الإطلاق كى يقتضى ذلك ينه للبدليّة خصوصاً بعد 
الالتفات إلى ما يظهر من رزواية!" العلل من :أ تقديم الحمد لحِكّم متفرّقة 
في آياتها لا يوجد ما في بعضها في ابض الآخر. ١‏ 

١‏ هذاء مع أن مجرّد الأقر: لمهم كدليلا تميته . مضافاً إلى ما في 

كون شيء واحدٍ أصلاً وبدلا من الاستبعاد. فالقول بتعيّن التكرير ضعيف . 

واستدل لتعيّن التعويض بير مى لفن بوجوء أقواها: استبعاد كون 
شيءٍ واحدٍ أصلاً وبدلاً . 











وهو أيضاً ليس بشيء ؛ فإنّه مجرّد استبعاذ لا ينهض أن يكون مستنداً 
الحكم شرعئ . 

انعم . لو قلنا بتماميّة الاستدلال للتعويض بالنبوي المتقدّم!" بال 
المزبورء لدلّ ذلك على التعويض بغيره من القرآن ؛ حيث إنّ المراد بقوله : 





(1) هو العامة الطباطبائي في الدرة الت 
فيها9 ."0 000 

(1) تقدّمت الروابة في ص 1507 -158. 

() في ص 2189 





: 14 ؛ والحاكي عنه هو صاحب الجواهر 


الصلاة /القراءة ا 0 دل ل ل لوت للا 
«إن كان معك قرآن فاقرأ به» ما عدا بعض الآيات التي يحسنها من الفاتحة 
على ما هو مبنى الاستدلالء كما أنّا لو قلنا بدلالة 
الجميع على اعتبارها عن كلّ جزءٍ جزءٍ وكون أبعاض البدل بدلاً عن 
أبعاض المُبْدل لكان مقتضاه أيضاً ذلك , بل مقتضاهما التعويض بالذكر إن 
لم يكن معه شيء آخَر من القرآن. خلافاً لما حكي عن بعض 7" بل نُسب 
إلى جماعة!'! من أنه لدى العجز عن قراءة غيره من القرآن أوجب تكرير ما 
يحسنه من الفاتحة بدعوى أقربيته إلى الفائت من الذكر. 

وفيه ما عرفت » فالقول بالتعويض بغيره مطلقاً بعد البناء على نماميّة 
أدلتهم لا يخلر عن قَوَةٍ. 

ويجب أن يكون العوض بعد المِعرّض عنه؛ كما هو صريح 
كلماتهم ويقتضيه بعض أدلّتهم اللمنقالاتة'. 

وهل يراعى في ذلك عدد الروك أو الآيات أو هما معا؟ احتمالات 
لايخلو أوّلها عن قوّوَّء كما ستعرف 

(وإن تعذّر) بأن لم يتعلّم شيئاً من الفاتحة حتى ضاق الوقت (قرأ ما 
تيسّر من غيرها) من القرآن (أو سبّح الله وهلله وكره بقدر القراءة ثم 
يجب عليه التعلّم) . 

والذي يظهر من المتن : التخيبر بين القراءة والتسبيحات » وهو خلاف 
المشهور: فإنّ المشهور بين الأصحاب ‏ على ما تسب" إليهم - القول 





ة البدليّة عند تعذّر 





)١(‏ العلامة الحلّى فى نهاية الإحكام :١‏ 0لا4ء وحكاء عنه المحمّق الكركي في جامع 
المقاصد ؟: 50٠‏ . 1 

(؟) كما في جواهر الكلام 9: 808. 

(0) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة 18 111 
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بتقديم القراءة على التسبيحات مع الإمكان. بل لم يُتقل القول بالتخيير إلا 
عسن ظاهر عبارة المصئف يِل في الكتاب والشيخ في موضع من 
المبسوط'"؛ وهو مع شذوذه مما لايساعد عليه دلييل :لاقو ما أو 
المشهور من تعيّن القراءة لدى التمكّن منها . 

كما يشهد له مضافاً إلى عدم نقل خلا محقّق فيه النبوي 
المتقدّم'": «إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به» وإلَّا فاحمد 











الله وهلّله وكره؛ وضعفه مجبور بذكر الخاصّة'" له في كتبهم على وجه 
الاستناد . 
ورواية العلل؛ المتقدّمة!؟ بالتقريب المتقدّم في المسألة المتقدّمة 


وصحيحة ابن سنان ‏ المتقدّمة!فإي عن أبي عبدالله لل أنه قال: «إن 
الله فرض من الصلاة الركوع والستجؤة “ألم ترى لو أن رجلاً دخل في 





الإسلام لايحسن أن يقرأ القرآن أجَرّاهآن يكبر ويسبح ويصلي» فإئها تدل 
على أن الاجتزاء بالتكبير والتسَبَيحَ نما هو عند عدم الشمكّن من قراءة 
القرآن . وحمل القرآن على خصوص الفاتحة خلاف الظاهرء فليتأمل . 

واستدلٌ له أيضاً بعموم قوله تعالى: لإفاقرءوا ما تيسّر من 
القرآن»274. 





(1) المبسوط ,٠07 : ١‏ وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 1: :70 


(1) في ص 14 

() كالعلامة الحلّي في تذكرة الفقهاء : 178 ومنتهى المطلب 8: 38 والشهيد 
في الذكرى م1 وم 

(4) في ص 190 

(6) في ص 141 


(0 المرّكل 170 50 


الصلاة / القراءة 1111111 ابب ومسا ا 1 
وفيه : ما تقدّم في صدر المبحث من عدم نهوض الآية لإثبات 
وجوب القراءة فى الصلاة. 
وأضعف منه الاستدلال له : بن القراءة أقرب إلى الفاتحة من الذكر ؛ 
لما في صغراه وكبراه من النظر كما أوضحناه في المسألة السابقة . 
وهل يجب أن براعى في القراءة قدر الفاتحة بمعنى أن لا يجتزئ 
بالأقل منهاء كما صرّح به غير واحدا"!» أم لا يعتبر ذلك؛ بل يكفي قراءة 
شيء ممًا معه من القرآن مما يطلق عليه اسم قراءة القرآن عرفا وإن لم يكن 
بقدر الفاتحة ‏ كما يظهر من بعض!!؟ وجهان : من عدم دليلٍ يعتدٌ به صالح 
لإثبات اعتبار المساواة: فمقتضى الأصل براءة الذمّة عن التكليف بأزيد من 
مسمّى قراءة القرآن؛ ومن أن المنستاق إلى الذهن من الأمر بقراءة شيء من 
القرآن مكان فاتحة الكتاب لدثى الجَهل/بها إنْما هو إرادة مقدارٍ معتدٌ به 7 
لا ينقص عن مقدار الفاتجةء كما رَبما يويد ذلك فهم الأصحاب وتصريح 
لهم به ويشهد له مراجعة العرَق". الهم إلا أن يناقش في فهم البدليّة عن 
الفاتحة من أدلّة القراءة. 1 
وكيف كان فهذا الوجه إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط . 
وهل العبرة بقدرها في عدد الآيات؛ أو في الحروف» أو فيهما معأ 
تير و إلا ففي الحروف ؟ أقوال أوجهها وأشهرها بل المشهور على 
ب1" إليهم : أوسطها ؛ إذ غاية ما يمكن ادّعازه نما هو انسباق 





ماد 












الفقهاء +: ١5‏ ء ضمن المسألة 554 والشهيد 
ذكرى 8 : 28.7 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 





)١(‏ مثل : العلامة الحلّي 
قي الدروس 1: 115+ 


اليه 
(؟) الشيخ الطوسي في المبسوط ٠١5:1‏ 
(© الناسب هو الشهيد الثانى في روض الجنان ؟: 395 
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مقدارا" نفس الفاتحة من حيث هي لا من حيث آياتها - إلى الذهن من 
الأمر بقراءة شيء من القرآن عوض الفاتحة . 

الله إلا أن يدّعى أن عدد آباتها من حيث هي من الخصوصيّات 
الملحوظة المقصودة بالطلب شرعاً. ١‏ 

وفيه : منعٌ ظاهر 

والأحوط: اعتبار التوالي . وعدم الاجتزاء بآيات متفرّقة , إلا مع العجز 
عن الإتيان بها متوالية بل لا يخلو القول بوجوبه ‏ كما لعلّه المشهور ‏ عن 
وجوء والله العالم . 














و لو لم يُحسن إلا أقلّ من قدر الفاتحة مما يتحقّق به مسمّى قراءة 
القرآن عرفاًء ففي الاكتفاء به. أو تككؤيره بقدر الفاتحة؛ أو التعويض عن 
الناقص بالذكر وجره أوجهها: ارقي كما /ُظهر وجهه ممًا مر في مَنْ 
لم يُحسن إلا بعض الفاتحة 1 

مضافاً إلى أنه هو الذي بَقَنْعَيّه ]علق فرد عله في النبوي 


المتقذم!": «فإن كان معك قرآن فاقرأ به؛ ولا فاحمد الله وهلّله و 6 


ولو لم يُحسن شيئاً من القرآن أصلاًء سبّح الله وهلله وكره, كما في 
المتن وغيره”: بل في الحدائق نسبته إلى المشهور؟. 
وعن الذكرى والنهاية زيادة التحميد!. 











)١(‏ في النسخ الخطئة و الحجر 

(1) في ص 189. 

( مثل : المبسوط :١‏ ١ه‏ والجامع للشرائع : ١2؛‏ وتحرير الأحكام 11 144. 
ذيل الرقم 887 » وتذكرة الفقهاء : 185 ٠‏ ضمن المسألة ن" 

(4) الحدائق الناضرة 28 115. 

(6) الذكرى 8: 7.00, نهاية الإحكام :١‏ 874 وحكاء عنهما الشيخ الأنصاري في 


هه 


«كمّء . والظاهر زيادتها 








الصلاة /القراءة 





وعن مجمع البرهان نقص التهليل!". 

وعن بعض الذكر مطلقا"؟ 

ولا يبعد أن يكون اختلافهم في التعبير» وأن يكون غرض الجميع 
هو مطلق الذكرء وما ذكروه من التسبيح والتهليل وغيره من باب التمثيل 
بإرادة التنويع من الواو؛ لا الجمع , كما ربما يؤيّد ذلك ما عن موضع من 
الخلاف أنه قال: ذكر الله وكبرءا” . وعن موضع آخر منه أنه قال: وجب أن 
يحمد الله مكان القراءة إجماعاك" . 0 

نعم ؛ حكي عن غير واحد ا" الالتزام بتعيّن التسبيحات الأربع التي قد 
ثبتت بدليتها عن الفاتحة فى الأخيرتين 

واستوجهه في محكي الذكوفة تقال : ولو قيل بتعيّن ما يجرئ في 
الأخير: ن من التسبيح , كان وجب نّم قد ثبت بدليّته عن الحمد في 
الأخيرتين , فلا يقصر بدل:الحمد في الأولتين عنهما!". انتهى 





#كتاب الصلاة ١‏ : 544 والعاملي في مفتاح الكرامة ؟: ٠70/١‏ 

: مجمع الفائدة والبرهان 717:1 وحكاء عنه الماملي في مفتاح الكرامة‎ )١( 
الى‎ 

() الشهيد في اللممة الدمشقيّة : 6سا وحكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 7 9/1 

(م) الخلاف ١‏ : 4م , المسألة 44 ؛ وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ؟: ٠79/1‏ 

() الخلاف 431:١‏ 530 » المسألة 717 : وفيه : ويحمد الله ويكير» . وحكاء عنه 
العاملي في مفتاح الكرامة 11 90/1 

(0) كالشهيد في | . والدروس :١‏ 1077ء وابن فهد الحلّي في الموجز 
الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : 07؛ والمحقّق الكركي في الرسالة الجعفرية 
وحاشية شرائع الإسلام كليهما ضمن موسوعة «حياة المحمّق الكركي وآ 
لال و١٠21‏ 103. والشهيد الثاني في مسالك الاقهام :١‏ 2506 وحكاء عنهم 
العاملي في مفتاح الكرامة ؟ : 1 

( الذكرى : 7:1 وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 18 1١1‏ 

















1 ك5 





اح الفقيه يج 17 
وجعله في المدارك١"‏ وغيره'" أحوط . 
وزيا يشهد له الخبر العامي الذي أورده في محكي التذكرة'" أنه قال 
له رجل : إنّيِ لا أستطيع أن آخذ شيئاً ن القرآن فعلّمني ما يجزئني في 
الصلذة؟ فثال: : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله؛ قال : هذا لله فما لي ؟ قال: دقّل: اللّهم اغفر لي 











وارحمني واهدني وارزقني وعافني!. 

وعن الذكرى وغيره نحوه!» بإسقاط لفظ دفي الصلاةة 

ولكن ربما يؤيّْد القول بكفاية مطلق الذكر اختلاف عبائر النصوص 
كالفتاوى 

ففي النبويٍ المتقذر1" قال : «وإلاقابجمد الله وهلّله وكيره». 

وفي نبويّ آجَ حر أورده [فيئاللتحكي) المنتهى !"ا : أن رجلاً سأل 
البي َه نقال : إئي لا أستطيع أن اسقط شيئاً مِن القرآن فماذا أصنع ؟ 
فقال له : #قل : سبحان الله والحمد شهءآ© 





(1) مدارك الأحكام 188 عؤم, 

(؟) رياض المسائل 8: 157 ء جواهر الكلام 5: .م 

() تذكرة الفقهاء *: 181 16ء ذيل المسألة 554, والحاكي عنها هو السيد 
الشفتي في مطالع الأنوار 71:1 

(5) سئن أبي داؤد 1: 875/520, سنن الدارقطني :١‏ 1/898 ستن السيهقي 8 
ا ميد أشن + : 787 7033 بتفاوت في بعض الألفاظ . ١‏ 






(0) الذكرى + : 505-06 متتهى المطلب 6: 4 ٠‏ والحاكي عنهما هو السيّد 
الشفتي في مطلع الأنوار : 1 . 

(0 فى ص 186, 

() متتهى المطلب ©: 37؛ والحاكي عنه هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ؟ 
له 


(8) راج : سنن الدار قطني :١‏ 5/518 وستن الييهقي 17 8281 


الصلاة / القراءة اكد كدي ارا عو ع جيك ملك يد 8 ل 

ولا يبعد كونه هو النبويّ الأّل, ووقوع الاختلاف بينهما باعتبار نقل 
المضمون , لا الألفاظ بعينها . 

وفي صحيحة ابن سنان» المتقدّمة مة1"!: فألا ترى لو أن رجلاً دخل في 
الاسلام لايحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبّح ويصلي؛ وظاهرها 
جواز الاجتزاء بالتكبير والتسبيح بل خصوص التسبيح بدل الفاتحة ؛ لقَوّة 
احتمال أن يكون المراد بالتكبير فيها تكبيرة الافتتاح » ولكن على هذا 
التقدير لا ظهور له في الإطلاق» فلا يبعد أن يكون المقصود به التسبيح 
المعهود فى الأ 

وكيف كان فاعتبار التسبيحات الأربع التي يؤتى بها في الأخيرتين إن 
لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوطية 

وهل يجب أن يكون التسيلح#قز لإقراءة. كما هو ظاهر المتن 
وغيرها", أم لايجبء كما عن ريح المعتبر وغيره!؟ وجهان أقربهما: 
العدم ؛ للأصل » مضافاً إلى ظهور التبويين!# في آلا 
والتهليل والتكبير أو التسبيحات الأربع بإضافة الحوقلة » بل وكذا صحيحة صحبحة! 
ابن سنان ولو على تقدير كونها إشارةٌ إلى الذكر المعهود في الأخيرتين 
ستعرف من أن الأقوى في الأخيرتين كفاية التسبيحات مرَةٌ وأحدة 

















(0 في ص 14١‏ و2144 

()) نهاية الإحكام ١‏ : 404 ؛ الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : /ا. 

() المعتبر ؟:.134» تذكرة الفقهاء : 150ء الفرع وله من المسألة 4؟7: مدارك 
الأحكام م: م وحكاء عنها البحراني في الحدائن الناضرة 8: 2115 والعاملي 
في مفتاح الكرامة 1: 7/١‏ 3 : 

(4) تقدّما فى ص 179 و1448 

(0) تقدّمت الصحيحة فى ص ١6١‏ و154. 





0 رقيات فل لماو فوقو ا ات جد شياع الفقية 11 


نعم بناءً على عدم كونها إشارةٌ إلى التسبيح المعهود يمكن الخدشة 
في إطلاقها بوروده مورد حكم آ. آخَرء تائل. . 

الم إن مقنضى ظاهر المتن وغيره!'! كصريح غير واحدا"': عدم الفرق 
في وجوب التعويض عن الفاتحة بغيرها من القرآن أو الذكر بين أن يعرف 
سورة كاملة من القرآن عدا الحمد أم لاء فيجب عليه بناء على وجوب 
السورة ‏ قراءة السورة الكاملة من حيث هي امتثالاً لأمرها بعد أن قرأ شيئاً 
منها أو من غيرها عرض الفاتحة. 

خلافاً للمحكيّ عن المنتهى!" فلم يوجب التعويض لدى العلم 
بسورة كاملة , بل اكتفى بقراءة السورة, فكأنّ مستنده الأصلٌ بعد البناء على 
سقوط أمر الفاتحة بالتعذّر وعدم ثبت الأمر ببدلها بالخصوص » بل الثابت 
عند الجهل بالفاتحة هو قراءةأشيكةمَنْ/ القِرآن؛ لعموم «فاقرءوا ما نيسّر 
من القرآن4! ونظائره ممّا عرفت مَنَآ يحصل امثاله بقراءة السورة؛ مضافاً 
إلى ما فيه من شبهة القران؛ كما عن ككف اللعام!. 

وأميباعنه: 

أمَا عن شبهة القران: بعدم تناول ما دلّ على النهي عنه لمثل الفرض 
بديهة . 

وأا الأصل : فهر مقطرع بما دل على وجوب التعويض عن الفاتحة 








(1) الحاشية على مدارك الأحكام 7: 50. 

(5) مثل الشهيد في الذكرى 7: :7٠١‏ والشهيد الثاني في الروضة البهية 311:١‏ 

() منتهى المطلب 8 38 ضمن الفرع الأّل؛ والحاكي عنه هو الفاضل الاصيهاتي 
في كشف اللثام ‏ : .٠١‏ وكذا العاملي في مفتاح الكرامة ؟: 90١‏ 

(؛) المرمل 7 : .+ 

(0) كشف اللثام ؛ : 7٠‏ وحكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 11 781. 





الصلاة /القراءة . 


لدى الجهل بهاء وهو غير مخصوصٍ بصورة الجهل بالسورة ,كما أن ما دل 
على وجوب السورة غير مخصوصٍ بما إذا لم يكن آتياً بشيء من القرآن 
عوض الفاتحة ؛ كيف ! ولو كان قراءة السورة من حيث هي مجزئةٌ » للزم أن 
لا يجب التعويض عن الفاتحة بالقرآن أصلاً؛ فإنّ ما يعلمه من السورة أو 
بعضها إِنّما يمتثل به الأمر بالسورة التي هي أيضاً كالفاتحة مما لا يسقط 





ميسوره بمعسوره . 

واعترضه في الجواهر أيضاً بعدم حصول الامتثال إلا إذا أريد الطبيعة ٠‏ 
وهو مناف لكثير ممًا تقدّم0". 

أقول : ولا يخفى عليك أنْ غاية ما يمكن استفادته من الأدلّة 
المتقدّمة لوجوب التعويض أنه يجب من لم يُحسن الفاتحة أن يقرأ غيرها 
من القرآن بقدرهاء وأمًا كونه ميردلي بعن الفاتحة كي ينافيه الاجتزاء 
بقراءة سورةٍ لا بهذا العنوان فلا - 1 

نعم , ربما يظهر ذلك من كلْمَاتَالأصَْحَابِ في فتاويهم ومعاقد 
إجماعاتهم المحكية, وإن لا يخلو ذلك أيضاً عن تأملٍ ؛ إذ غاية ما يظهر 
من كلماتهم أله يجب على مَنْ لم يُحسن الفاتحة أن يعوّضها بغيرها من 
القرآن» وأمًا كون عنوان العوضيّة قيداً في متعلّق التكليف كي يكون مانعاً 
عن حصول الامتثال بإيجاد الطبيعة معراةٌ عن قصد العوضيّة فلا. 

فالأولى أن يقال في رد د الاستدلال المزبور بأنه يُفهم من الأدلّة 
المتقدّمة ‏ كخبر!" العلل وغيره 
الفاتحة لايسقط الأمر بها ب 





أن ماهيّة القراءة التي تتحقّق في ضمن 








(1) جواهر الكلام 6: 5:4 
(5) تقدّم الخبر في ص 150 


0 ايم نمه الوم ومو وناو اوه 4 ولوء ولي وز د 3-7 مصباح الفقيه إج 15 
الخصوصية موجباً لتنجز التكليف بمطلق القراءة؛ وبعد الالنزام بوجوب 
السورة في الصلاة يجب عقلاً تقييد طبيعة القراءة ‏ التي يتنجّز التكليف بها 
بواسطة تعذّر الخصوصيّة ‏ بحصولها في ضمن فرد مغايرٍ للفرد الذي 
يتحقّق به امتثال الأمر بالسورة؛ كما بظهر وجهه مما حقّقناه في مبحث 
منزوحات البئرء وفي مسألة تداخل الأغسال في باب الوضوء» فيجب أن 
لاتتحد القراءة التي يتنجز التكليف بها بواسطة تعذّر الفاتحة ‏ وجوداً مع 
القراءة التي أوجبها الأمر بقراءة السورة . 

نعم ؛ لو كان الحمد والسورة مجموعهما كأبعاض الحمد مطلوباً 
بطلب واحد, لأمكن الخدشة فيه ببعض ما أسلفناه عند المناقشة فى 
الاستدلال بنظير ما ذكر لإثبات وجربية:التعويض عن بعض الفاتحة ١‏ 

ولكنّه ليس كذلك ؛ فإن كلا نهر امك والسورة مأمور بأمر مستقل , 
فلا يتطرّق إليه تلك المناقشيات, كمال يخفى على المتأئل ١‏ 

واعلم أن حال السورة - بأ على وَجَوبها - حال الحمد في أنه يجب 
على مّنْ لم يُحسنها أن يتعلّمها ما لم يتضيّق الوقت ء وإذا تضيّق الوقت أتى 
بما يُحسنه منها كالفاتحة ؛ لعين ما عرفته في الفاتحة من قاعدة الميسور 
وغيرها مما عرفت. 

ولو لم يُحسن شيئاً منها أصلاًء سقط التكليف ببهاء ولم يجب 
التعويض بالذكر؛ لعدم الدليل عليه ؛ فإن ما دل على التعويض بالذكر من 
النضّ والإجماع إِنّما يدل عليه في جاهل الفاتحة . 
لا إجماع عليه في جاهل السورة» 











أمَا الأخير: فواضح ؛ ضرور: 


الصلاة / القراءة ا ا 


بل عن غير واحدٍ(" دعوى الإجماع على الاقتصار على الفاتحة. وعدم 
التعويض عن السورة بالذكر لدى الجهل بها وضيق الوقت عن التعلّم . 

وأمًا النصضّ: : فإنّما يدل عليه في مَْ ليس عنده شيء من القرآن» وهو 
الايصدق على منْ يعرف الفاتحة . ْ 

نعم , المنساق إلى الذهن من النصوص ككثيرٍ من الفتاوى 
الذكر عند الجهل بقراءة شيء من القرآن عن القراءة الواجبة في الصلاة؛ لا 
عن خصوص الفاتحة» فالمتّجه على القول باعتبار المساواة بين اليدل 
والمُبْدل فى عدد الحروف كونه بقدر القراءة الواجبة , لا خصوص الفاتحة » 
كما ربما يستظهر ذلك من كلمات كثير منهم في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم 
المحكية . 





َك 





ولكنّك عرفت ضعف المبنى | وَكَلآبهٌ لسبيحات الأربع مرّةٌ واحدة» 
فالأحوط عدم قصد بدليتها عن :خصوص الفاتحة بل عن القراءة الواجبة 
عليه أو امتثال أمره الواقعى من غير تعيين سببه ء والله العالم . 

ثم إن ظاهر المتن وغيرء"' ممن عبر كعبارته : عدم إجزاء الترجمة 
أصلاً هناء كما حكي عن صريح جماعة وظاهر ا 








() مثل : العلامة الحلّي في متهى المطلب 5 : /اوء الفرع الشاتي و العامة 
المجلسي في بحار الأنوار 7 : ١15‏ والحاكي عنهما هو العاملي في مفتاح الكرامة 
ييه 

(؟) قراعد الأحكام 11 3078. 

() كالشهيد في البيان: ١108‏ وأبن فهد فهد الحلّي في الموجز الحاوي (فسمن الرسائل 
العشر) : اا والمحقق الكركي في جامع المقاصد ٠‏ 7 والشيخ الطوسي في 
الخلاف ١‏ : 47 . المسألة 44 ؛ والمبسوط ٠١7:١‏ » والسيّد المرتضى في مسائل 
الناصريّات : 751ء المسألة 41 وابن زهرة في الغنية : 008 والعلامة اللي في 
تحرير الأحكام ١‏ : 881/747 » وحكاء عنهم العاملي في مفتاح الكرامة 7 : 28705 





مصباح الفقيه اج 1١‏ 

خلافاً لما حكي عن بعضٍ من الاجتزاء بها لدى العجز عن القراءة 
وبدلها'"؛ لما دل عليه في التكبير؛ بل عن بعضٍ احتمال تقديمها على 
الذكر ؛ لقربها إلى القرآن". 

وليس بشيء» بل الأقوى عدم الاعتبار بترجمة القراءة من حيث 
ه يأصلاً؛ ضرورة عدم كونها قرآناً ولا ميسورّه بعد وضوح أن لألفاظ القرآن 
دَخْلاً في قوام قرآنيّتهاء فقياس القراءة على التكبير ‏ الذي قد يقال بأن 
المقصود به أوَلاً وبالذات إنما هي ماهيّة التكبير الغير المتوقّفة على 
خصوصية لفظها المعروف ‏ قياس مع الفارق . 

نعم , بناءً على الاجتزاء بمطلق الذكر لدى العجز عن قراءة شىيء من 
القرآن إِمّا مطلقاً أو لدى العجو عن /لإتسبيح والتحميد والتهليل؛ انّجه 
الاجتزاء بترجمة الفاتحة ونظائرها» لا/منْ حيث كونها ترجمة للقرآن. بل 
من حيث كونها من مصادية: الفكرء وهذا بخلاف سائر الآبات القرآنيّة التي 
هي من قبيل القصص والحكايات» فلا يجتزئ بترجمتهاا" أصلاء بل 
لايجوز التلقّظ بها ؛ لكونها من الكلام المُبطل 
بدلها مطلقاًء قام بقدر القراءة على ما صرّح به 











(1) العلامة الحلي في نهاية الإحكام ١‏ : 877 , والشهيد الثاني في روض الجنان ؟: 
وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ؟: ١.806‏ 

(1) الشهيد في الذكرى 17: 706: وحكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة :801 

(0) في «ض 18 : دفلا 

() مثل : العلامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 1: 1+8 , الفرع وو» من المسألة 21514 
ونهاية الإحكام ١‏ : لاك والشهيد في الدروس ١‏ : 210937 وابن فهد الحلي في 
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وهو لا يخلو عن وجهء ولكنّك خبير بأنه مجرّد فرضٍ يمتنع وجود 
مصداقي له بحسب العادة: كما نبّه عليه المحقق الثاني على ما حكي 
نه 
(والأخرس يحرّك لسانه بالقراءة) بلا خلاف فيه على الظاهر. 
والأظهر اعتبار الإشارة بإصبعه أيضاً معه . 
كما يدل عليهما خبر السكوني عن الصادق له قال : «تلبية الأخرس 
وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه»!. 
(ويعقد بها قلبه) أي يتعقّلها تفصيلاً إن أمكنه؛ وإلا فإجمالاً حتّى 
يتأئّى منه قصد امال الأمر المتعلق بها بإشارته وتحريك لسانه » كما عرفت 
تفصيل الكلام فيه في تكبيرة الافتتاح . 
وريما زعم بعش أله يعتبرافيحِق الأخرس أن يعقد قلبه بمعناها» 
أي يتعثّل معنى الفاتحة. والسورة. يردا بالإشارة على حسب ما يؤتي 
سائر مقاصده بالإشارة ؛ كما يجب لغيه نيدي تلك المعاني بألفاظها 





في ضمن القراءة . 

وهو خطأ, كما أوضحناء في تكبيرة الافتتاح , فلا نطيل بالإعادة» بل 
لوالتزمنا به هناك كما هو ظاهر المتن فلا نلتزم به هاهنا؛ ضرورة كون 
معاني القراءة من حيث هي خارجة عن ماهيّة المأمور به وإنْما المقصود 





#الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : 1/7 والشهيد الثاني في مسالك الافهام 
يي 
(1) جامع المقاصد 7: 207 
(!) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 9: 710. 
(م) الكافي © : 10/616 , الوسائل ؛ الباب 04 من أبواب القراءة في الصلاة » ح١ ٠‏ 
(؛) الشهيد في البيا : 164 ؛ والدروس :١‏ 108 » والذكرى 18 718 
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بالطلب حكاية كلام الله تعالى ولو بالإشارة لدى العجز عن النطق بهاء لا 
حكاية معانيها من حيث هي » فلو عرف قصّة يوسف هةٍ على الشرتيب 
الذي حكاها لله تعالى في سورة يوسف وحكاها في صلاته بالإشارة على 
حسب ما يحكيها للغير عند إرادة نقلها له. ليس له أن يقصد بهذا امتثال 
الأمر بحكابة سورة يوسف ؛ لكونه أجنبيّاً عن ماهيّة المأمور به بل عليه 
لدى الإمكان أن يتعقّلها تفصيلاً بأن يتصوّرها فى ذهنه كما ريما يتصوّر 
بعض الأشعار والكلمات المنظومة . ويقصدها بالإشارة» ولكن هنا مدر 
عادةٌ فيما لو كان خرسه أصلياً؛ فعليه عند تعذّر القصد إليها تفصيلاً أن يعقد 
بها قلبه على سبيل الإجمال بأن يميّزها في ذهنه بوجو من الوجوه المميزة 
لهاء المصححة للقصد إلى الخوؤتع, عن عهدة امتثال أمرهاء فيقصدها 
بإشارته وحركة لسانه . 

والحاصل : أن عقد المَلَبَ تمعاني القراءة ما لم تكن عبارتها ‏ التي 
- مَمَصَودا" بالأشارَة لا تفصيلاً ولا إجمالاً غير 
في حصول إطاعة أمرهاء كما هو واضح . 

(والمصلّي في كل ثالثة ورابعة بالخيار إن شاء قرأ الحمد وإن 
شاء سبّح) بلا خلاف فيه في الجملة على الظاهر؛ بل عن كثيرٍ من 
الأصحاب دعوى إجماع علمائنا عليه!". 








. يه : ومقصودأ . والمثبت هو الصحيح‎ ١ في‎ )١( 
المسألة 47. والعلامة الحلّي في‎ 0267 - 56١ الشبخ اللوسي في الحلا‎ 
ممختلف الشيعة : 177 » المسألة 60, والشهيد في الذكرى 8: 2717 وابن فهد‎ 
0 5 والمحمّق الكركي في جامع المقاصد‎ 701: ١ الحلّي في المهدّب البارع‎ 
764 والشهيد الثاني في روض الجنان " : 541. والعاملي في مدارك الأحكام م«:‎ 
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ومقتضى إطلاق كلماتهم في فتاويهم رمعاقد إجماعاتهم بل 
صريحها : عدم الفرق في ذلك بين المنفرد والجامع إماما كان أو مأموماً ‏ 

ولكن صرّح شيخنا المرتضى عه 4 بأنّ معقد هذه الإجماعات هو 
المنفرد » وأمًا غيره فسيأتي الخلاف فيه في باب الجماعة!" . 

وكيف كان فيشهد للمدّعى جملة من الأخبار: 

منها : خبر علئ بن حنظلة عن أبي عبد الله م , قال: سألته عن 
الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ 
وإن شئت فاذكر الله فهو سواء» قال: قلت 








وإن شئت 


نَ ذلك أفضل ؟ فقا 





والله سواء إن شنت سبّحت وإن شئت قرأت!! وغير ذلك من الأخبار 





الآ 

وما في بعض الأخبار مما يناك ذلك ) كخبر الحميري ‏ المروي عن 
الاحتجاج وكتاب الغيبة الشينج. أنه كب إلى القائم - عجّل الله فرجه ‏ 
يسأله عن الركعتين الأخيرتين وقد كثرت فيهما الروايات فبعضٌ يروي أن 
قراءة الحمد وحدها أفضل ؛ وبعضٌ يروي أن التسبيح فيهما أفضل» 
فالفضل لأبهما لتستعمله ؟ فأجاب يليه : «قد نسخت قراءة أمْ الكتاب في 
هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم :كل صلاة لا 
قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل ومَنْ يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان 





«*والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 17٠ :١‏ مفتاح 101 وحكاء عنهم 
العاملي في مفتاح الكرامة ١‏ : 50/8 

797:1 كتاب الصلاة‎ )١( 

45 الوسائل » الباب‎ »1700/878 761 :١ التهذيب ؟ : 7194/48» الاستبصار‎ )١( 
ن أبواب القراءة في الصلاة » ح7‎ 
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الصلاة عليه»!" ‏ فلا بدّ من رد علمه إلى أهله؛ خصوصاً مع ما فيه من 
احتمال لما حكي عن الشافعي والأوزاعي وأحمد: القول بتعيّن 
الفاتحة في كلّ ركعتين 9 الأوائل والأواخرا'؟ 

ويحتمل يكون المراد به الفضل . كما سيأتي تقريبه وتحقيق ما 
يقنضيه الجمع بينه وبين غيره من الأخبار المنافية له ؛ إن شاء الله . 

وربما يظهر من بعض الأخبار تعيّن القراءة على مَنْ نسيها في 
الأوليين - 

كرواية الحسين بن حمّاد عن أبي عبدالله لي . قال: قلت له: 
أسهو عن القراءة فى الركعة الأولى, قال: داقرأ فى الثانية» قلت: أسهو في الثانية » 
قال : «اقرأ في الثالئة» قلت : أسه و ظتيرصلاتي كلهاء قال: «إذا حفظت 
الركوع والسجود تمت صلاتلي 8997 

وقد حكي عن الشنيخ في آلخلاف القولُ بها). وعن بعض!6 








(1) الاحتجاء 
ونقله النرا 
ولم نعثر عليه فيه 7 

)١(‏ الأم ٠١7 :١‏ الحاوي الكبير ”: .٠١5‏ المهذّب ‏ للشيرازي ‏ 1: 14 حلية 
العلماء ؟ : ٠١0‏ . البيان ؟ : 14٠‏ العزيز شرح الوجيز ١‏ : 447 ؛ روضة الطالبين 

:١‏ 60 المجموع *: 711, المغني ١‏ :1ه الترح لكين ؟ : حكمء وحكاه 
عنهم العلامة الحلّي في تذكرة الققهاء : 164 ؛ ذيل المسألة 14 

(م) الفقيه 21 1١/5597‏ ء التهذيب 7 : 158١/ثلاه,‏ الاستبصار :١‏ 217147/800 
الوسائل , الباب ٠١‏ من أبواب القراءة في الصلاة» ج7. 

(:) حكاء عنه العامة الحلّي في منتهى المطلب 8: 4٠‏ والعاملي في مدارك الأحكام 
1: 544» وراجع الخلاف :١‏ 841 - 757» المسألة 57 

(0) الظاهر هو البحراني في الحدائق الناضرة + *45: وحكاء عنه النراقي في مستند الشيعة 
ليله 





41 الوسائل , الباب 0١‏ من أبواب القراءة في الصلاة؛ ج16١‏ » 
في مستند الشيعة 0: 178 عن كتاب الغيبة ‏ للشيخ الطلوسي - 














المحدّئين من المتأخرين نفي البغد عنه » وعن آخَر أنه أحوط!". 


واستدلٌ له أيضاً: بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر طق » 
قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته» قال: الا صلاة له 


ات:50, 





إلا أن يقرأ بها في جهرٍ أو 

وبقوله يي : دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب:9". 

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر نكةٍ . قال: قلت له: رجل نسي 
القراءة فى الأوّلتين فذكرها فى الأخيرتين : فقال: «يقضي القراءة والتكبير 
والتسبيح الذي فاته ف الأولتين في الأخخيرتين 40 ولا شيء عليه:!© . 

ولكن في الوسائل رواها بإسقاط قوله: ذفي الأ ورججهها 
بالحمل على استحباب القضاء بعد تيلو "؛ فعلى هذا تخرج عن محل 
الاستشهاد . 

وأمًا بناءً علىما رواه العِستدل من التصريج فيها بأنّه #يقضي ما فاته 
في الأّلتين فوالأخيرتين» فظاهرها وجوب تدارك جميع ما فاته في 
الأوليين من القراءة والتكبير والتسبيح من غير إخلالٍ بما هر وظيفة 
الأخيرتين من حيث هي ء وهذا مع أنه أجنبي عمًا نحن فيه لم يُنقل القرل 








(1) السيوري في التنقيح الرائع :١‏ 700» وحكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 3 


كلم 
()) التهذيب 1: 01/151 , الاستبصار ١14/665 :١‏ الوسائل , الباب ١‏ من 
أبواب القراءة في الصلاة » ح١‏ 





() تقدّم تخريجه في ص 1107 الهامش (0) 

(؟) «في الأخيرتين لم ترد في المصدرء وهي موجودة في الحدائق الناضرة 8: 
لفقة 

(ه) الفقيه ٠00/859 : ١‏ . الرسائل , الباب ٠‏ من أبواب القراءة في الصلاة؛ ع5 . 

(1) الوسائل , الباب ٠‏ من أبواب القراءة في الصلاة » ذيل ح . 
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به عن أحدٍ منّاء بل قبل بموافقته لأبي حنيفة : فيحتمل صدورها تقيّةٌ» 
وإلالعارضه بعض الأخبار الآنية الدالّة على خلافه . 

وكيف كان فالاستدلال بهذه الرواية للقول المزبور فى غاية الضعف. 

ونظيره الاستدلال له بصحيحة”" محمد بن مسلم ؛ لظهررها في 
العامد . 

ويتلوهما في الضعف الاستشهاد بالنبوي!”. لا لما قيل!) من قصوره 
من حيث السند وعدم الجابر له بالنسبة إلى ما نحن فيه ؛ لإمكان أن يدعي 
أن اشتهاره بين الأصحاب واستدلالهم به في سائر المقامات كافب في جبره » 
بل لعدم وفائه بتعبين موضع الفاتحة ؛ إذ لم يقصد به وجوب الإثيان بها في 
موضم من الصلاة أي موضع يكون مني يفهم منه أنه لو تركها في الأوليين 
عليه الإتيان بها في الأخيرقيق» كل /المقصود بها نفي الصلاة عند 
الإخلال بها فى موضعها المِرّر .لها عا وقد دلت الأدلة الشرعية على أن 
القراءة إنّما بجعلت فى الأوكي 07 الأخيرتان فقد جعل فيهما التسبيح» 
كما في جملة من الأخبار الآنية'2, وفي بعضها التصريح بكون المكلّف 
مخيّرأ فيهما بين القراءة والتسبيح , كالخبر المتقدّم'". فلا يُفهم من قوله: 
«لاصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" إلا نفيها عند الإخلال بها فى 











(0) في ص 2159-3156 
() في ص 160. 
(/) صحيح البخاري :١‏ 157 صحيح مسلم :١‏ 741/548؛ سن ابن ماجة :١‏ 
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محلّها الذي أوجبها الشارع فيه عيناً دون سائر المواضع التي لم يشرّعها في 
أصلاً أو شرّعها ولكن لا على سبيل التعيين» فكما لا يُفهم من هذا الخبر 
أنه لو نسيها في الأوليين يجب عليه الإتيان بها عند تذكّره في أثناء التشهدء 
بها عيناً لو ذكرها في الأخيرتين» بل 
مقتضاه بطلان صلاته عند تركها في ذلك المحلّ الذي وجب عليه الإتيان 
بها فيه , ولكن دلت الأدلّة المتقدّمة في محلها على اختصاص اعتبارها في 
الصلاة بحال العمد . ١ ١‏ 

وكيف كان فعمدة ما يصمّ الاستناد إليه لهذا القول هي رواية 
الحسين » المتقدّمة!" . 

ونوقش فيها أيضاً بضعفها مزثيبحيث السند » وإعراض الأصحاب عن 
ظاهرها ؛ إذ لم ينقل القول به ريق عن أدب عدا ما سمعت!" حكايته عن 
الشيخ في الخلاف» وهو أيضا عي رثابت» بل ربما نُسب إليه أنه جعله 
أحوط!!. وعلى تقدير ثبوته لا يرجه عن الشذوذء خصوصاً مع عدم 
التفاته إليها في المبسوط » وتصريحه بعدم بطلان تخييره؛ حيث قال 585 
ما حكي لكا عنه -: إِنْه إن نسي القراءة في الأوليين» لم يبطل تخييره وما 
الأولى له القراءة لثلا تخلو الصلاة عن " 





كذلك لا يُفهم منه أنه يجب الا 








جام00/امء سئن أبي داوّد ١‏ : 2811/517 سنن الترمذي *: 1410/18؛ سئن 
النسائي 7 : 130 و18 

(1و) فى ص 168 

(0) نسبه إليه الشهيد في الذكرى #: 51 28009 وراجع : الخلاف 341:1 - 
ؤم المسألة 38 

(؛) الحاكي عنه هر العامة الحلي في مختلف الشيعة ؟: 1507 ء ضمن المسألة .5٠‏ 

(6) المبسوط 101:1. 
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هذاء مع معارضتها بعموم الروايات الدالّة على التخيير. 

وخصوص صحيحة معاوية بن عمّار ‏ المرويّة عن التهذيب - عبن 
أب عبدلله يل » قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين 
25 في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأء قال: «أتمّ الركوع والسجود ؟» 
نعم » قال :لإنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أولهاء"". 

أقول : لواأفمقن عن شذوذها ومخالفة ظاهرها لظاهر كلمات 
الأصحاب أو صريحها في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة, لأمكن 
الجواب :عن ممازتها بعمومات التخيير: بعدم صلاحيّتها لمعارضة النضص 
الخاصٌ ؛ فإنّ تخصيصها بماعدا هذا الفرد النادر التحقق من أهون التصرّفات . 
عن عنها: بأن ظاهرها نسيان 











وأمًا صحيحة معاوية بن عمًا 
مجموع القراءة المعتبر: في الأوللين »لهي الأحمد والسورة » فالمراد بقوله : 
«إئي أكره أن أجعل آخر صلاتي أَوْلَهاة كراهة أن يأتي بتلك القراءة» أي 
مجموع الحمد والسورة» ونسبة الكرافة إلى نقسة المشعرة بجواز مخالفته 
جارية مجرى || 

كما يقرب هذا التوجيه والحمل ما رواه الشيخ بإسناده إلى أحمد بن 
النضر عن رجل عن أبي جعفر حي ؛ قال: قال لي : :أي شيء يقول هؤلاء 
في الرجل إذا فاتته مع الإمام ركعتان 6 قال : يقولو, : يقرأ في الركعتين 
بالحمد والسورة» فقال: :هذا يقلب صلاته فيجعل أرّلها تجزم فقلت: 
فكيف يصنع ؟ قال : «يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعةة!. 








(1) التهذيب :١‏ 801/155 ؛ الاستبصار :١‏ 1007/01 الوسائل . الباب #0 من 
أبواب القراءة في الصلاة» ح1. 
(1) التهذيب 7: 170/55ء الاستبصار :١‏ 1383/480» الوسائل . الباب 40 من 
سِ 








الصلاة / القراءة مجه معان م6 دونه وش هوج م3 دهده جه 1ه شه و جد اا و و 11 
أقول : في شهادة هذه الرواية للتوجيه المزبور تأمَلٌ ؛ إذ ليس 
المقصود بفاتحة الكتاب : التي أمر بقراءتها في كل ركعةٍ خصوصها المقابل 
للأعمّ منها ومن السورة, وأنّه عند الاقتصار عليها في الأخيرتين لا يتحقّق 
قلب الصلاة» بل المقصود بالرواية المنع عن قلب صلاته بالذكر في 
الأؤلتين وترك القراءة فيهما والإنيان بها في الأخيرتين كما كان معروفاً عن 
العائة في مثل الفرض على ما تقل عنهم ‏ وشهد به جملة من الروايات » 
فَالْمقَضود بقوله : «يقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة؛ النهي عن تركها في 
الأوليين , أي الأمر بإعطاء كل من الركعات ما هر وظيفتهاء لا الأمر بقراءتها 
مجرّدةٌ عن السورة في خصوص الأخيرتين »كما لايخفى على المتأمّل . 
وأمًا أصل التوجيه فيتوجّه عليقآتّ:بعد تسليمه » وأن المراد بقوله للق : 
ي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوله:؟!! كراهة أن يأتي بمجموع ما هو 
وظيفة الأوليين من الحمد.والسورة لآ مطلق إلقراءة كي يُفهم منه أفضليّة 
التسبيح في الفرض - أن هذا لآ ينفي دلآلتها على أن نسيان القراءة في 
الأوليين لا يؤثّر في انقلاب تكليفه بالنسبة إلى الأخيرتين عمًا كان عليه لولا 
النسيان ؛ إذ لو كان ذلك موجباً لتعيّن القراءة عليه » لكان على الإمام لفل 









حين سأله عن حكمه بيائه ؛ فيْفهم من جواب الإمام عي ولو من باب 

السكوت في مقام البيان أن نسيان القراءة في الأوليين ليس موجباً لدعيّن 

شىءٍ عليه في الأخيرتين: وليس رفع اليد عن هذه الدلالة المعتضدة 

بالشهرة وإطلاقات أوامر التخيير بأهون من حمل خبر الحسين بن حمّادا" 
«#أبواب صلاة الجماعة » ح٠‏ 


(1) تدم تخريجه في ص 131 » الهامش (0 . 
(0) تدم خبره في ص 0188 بي 








كاه 
على الاستحباب ‏ بل هذا هو الأولى : فالقول بأفضليّة القراءة لمن نسيها فى 
الأوليين أخذاً بظاهر هذا الخبر كما حكي عن صريح المبسوط ومحتمل 
الخلاف'!! ‏ لا يخلو عن وجه . ْ 

وكيف كان فقد اختلفوا ‏ بعد اثفاقهم على جواز الاجتزاء أي منهما 
كان - في أن الأفضل هل هو التسبيح أو القراءة على أقوالٍء حكي عن ظاهر 
الصدوقين والحسن وابن إدريس أفضْليّةٌ التسبيح مطلقاً'؟. وتبعهم غير 
واحدٍ من المتأخرين' 

وحكي عن أبي الصلاح والشهيد في اللمعة أفضليةُ القراءة"؟ . 

(و) قيل : (الأفضل للإمام القراءة) كما في المتن وغيره!؛ بل ريما 
نُسب7) هذا القول إلى المشهور 

وأمًا مَنْ عداه من المأموم |والمتفرد.قبالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبّح 
من غير ترجيح , كما ربما بوتتطيوواي رالوتن_رغيره ممّن عبّر كعبارته 

وحكي عن بعضهم التصريحٌ بأفضليّة التسبيح للمنفرد من غير تعررض 
لحكم المأموم ؛ كالشهيد في الدروس!" 
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151 راجع الهامش (7 وه) من ص‎ )١( 

() الفقيه :١‏ 2504 ذيل ج414؛ المقنع : 1١5‏ - 118 و0110 السرائر 11 :38 
وحكاء عنهم العامة الحلّي في مختلف الشيعة * ضمن المسألة .5٠‏ 

(©) كما فى بحار الأنرار 41١:84‏ 

(4) الكافي في الفقه : 168 » اللمعة الدمشقيّة: +7. وحكاء عنهما البحراني في 
الحدائق الناضرة 8: 744 

(0) قواعد الأحكام 1: +57 . 

(1) الناسب هو الشهيد الثاني في الفوائد المليّة : 195. 

(؛) الدروس ١‏ : 106 وحكاه عنه الفاضل الاصيهائي في كشف اللقام 6 : مم 


الصلاة /القراءة . 








وحكي عن العلامة في عدّة من كتبه عكسه(!. مع تصريحه في 
منتهاه بالتساوي للمنفرد”؟ 

وربما تُسب إلى ظاهر كثير من الأصحاب المعبّرين بأ المصلّي 
بالخبار في الأخيرتين بين القراءة والتسبيح القول بالتساوي/"؟ ١‏ 

وفيه تأمّل . 

وحكي عن ابن الجنيد استحباب التسبيح للامام إذا تيقّن أنه ليس معه 
مسبوق» وأمّا إن علم دخول المسبوق أو احتمله ؛ قرأ ليكون ابتداء الصلاة 
للداخل بقراءةٍ , والمنفرد يجزئه أيْهما فَعل! 

ومنشؤ هذا الخلاف اختلاف الأخبار 

واسعدل للقول بأفضليّة التسبييخ ملق ٍإخبار كثيرة 

منها : صحيحة زرارة عن أَلْىَجَعفْوة أنه قال: ١لا‏ تقرأن في 
الركعتين الأخخيرتين من الأربع الركماك. المفووضايك شيئاً إماماً كنت أو 0 
إمام؟ قال: قلت: فما أقول فيهما؟ قال: :إن كنت إماماً أو وحدك فق 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ؛ ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثم 
تكّر وتركع:!" . 


ومنها : صحيحته الأخرى عنه لق , قال: «إذا أدرك الرجل بعض 








)١(‏ تذكرة الفقهاء : 168 الفرع وج من المسألة 194 منتهى المطلب 8: قلاء 
وحكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة ؟: 787 

(1) متتهى المطلب 18 1070 

(5) راجع : الحدائق الناضرة 8: 788 

(؛) حكاء عنه العلامة الحلّى فى مختلف الشيعة 7: 177 : ضمن المسألة .9٠‏ 

(6) الفقيه ١‏ : 1108/01 » الوسائل » الباب 6١‏ من أبواب القراءة في الصلاة » ح1 . 
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الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أُوّل 
صلاته إن أدرك من الظهر أو لطر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان» 
قرأ في كلّ ركعةٍ ممًا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمَ الكتاب: فإذا لم 
الإمام قام فصلَّى الأخيرتين لا يقرأ فيهماء إِنْما هو تسبيح وتهليل ودعاء» 
ليس فيهما قراءة» وإن إدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام. فإذا سلّم الإمام قام 
فقرأ م الكتاب ثُمّ قعد فتشهد ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة» هكذا 
عن الفقيه, 

وعن التهذيب نحوه ءإلا أنه قال: «فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين 
لا يقرأ فيهماء لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوليين في كل ركعة بم الكتاب 
وسورة» وفي الأخيرتين لا يقرلْختهمل. إنْما هو تسبيح [وتكبير]وتهليل 
ودعاء ليس فيهما قراءة»!". 

وصحيحة زرارة أيضاعن أب جعفرطية أنه قال: دعشر ركعات: 
ركعتان من الظهر وركعتان من العصر إلى أن قال -فزاد النبي يَُ سبع ركعات 
هي سنّة ليس فيه قراءة . إِنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء»!" الحديث. 

وصحيحة زرارة أيضاً عن أبي جعفر مظْةٍ قال: «كان الذي فرض الله 
على العباد عشر ركعات وفيهنَ القراءة وليس فيهنْ وَهْمٌ - يعني سهواً ‏ فزاد 
رسول اله يي سبعاً وفيهنَ الوهم وليس فيه قراءة»!©. 








(1) الفقيه ١ 1171/160-767 :١‏ الوسائل ‏ الباب /اغ من أبواب صلاة الجماعة؛ ذيل 





() الكافي 70 576 إلا 0 لبإب ٠“‏ من أبواب أعداد الفرائض ح17. 
(6) الكافي +: 5/9/7 : الوسائل . الباب 4١‏ من أبواب القراءة في الصلاة» ج3 . 





الصلاة / القراءة اومرح وا ا سوه بع عد مواد مفو ا 11 





ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالل ليه قال: «إذا قمت في 


الحمد لله وسبحان الله والله 





الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهماء ف 
أكير:90 , 

ومنها: المُرسل المروئ - عن الفقيه والعلل!" ‏ عن الرضا ع : «إنّما 
جعل القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما 
فرضه الله من عنده وبين ما فرضه الله من عند رسوله»0؟. 

و خبر محمّد بن عمران أنه سأل أبا عبدلله ل » فقال: لأي عَلْةٍ 
صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: «إما صار 
التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي يي لما كان في 
الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الشرٌ وجل فدهش فقال: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله بأكتتو» فلدلك صار التسبيح أفضل من 
القراءة»21. 

وعن المحق في المعتب عن علي ليل أنه قال: «اقرأ في الأؤلنين 


وسبّح في الأخيرتين»!*. 





)١(‏ التهذيب 1 : 501/45 , الاستبصار :١‏ 1507/517. الوسائل , الباب 0١‏ من 
أبراب القراءة في الصلاة » ح37 

(1) الحاكي عنهما هو العاملي في مفتاح الكرامة 15 7817 

(م) الفقيه ١‏ : 476/40: وعنه أيضأ فى الوسائل . الياب 0١‏ من أبواب القراءة في 
الصلاة » ح5ء علل الشرائع : 7 (الباب 185) ضمن ح4» وعنه أيضاً في بحار 
الأنوار 0ه : حىء ذيل ح5. 

(4) الفقيه :+70 418/868 ؛ الوسائل . الباب 8١‏ من أبواب القراءة في الصلاة » 
3 

(0) المعتبر 7 : 170» الوسائل , أثباب 8١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ؛ ح5 ٠‏ 
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هذه هي جملة من الأخبار التي استدلٌ بها لأفضليّة التسبيح . 

ولكن قد يشكل ذلك بأنّ ظاهر جل هذه الأخبار بل كاد أن يكون 
صريح جملةٍ منها: عدم مشروعية القراءة في الأخيرتين» وأنّه يتعيّن فيهما 
التحميد والتسبيح , كما أنه : في الأوليين القراءة؛ فحملها على إرادة 
الأنضلية في غلية الإشكال ؛ فإن أغلبها آبية عن هذا الحمل ؛ كما لا يخفى 
على مَنْ له أنس بالمحاورات العرفية ؛ إذ العر ف لا يساعد على إرادة ذلك 
المعنى من مثل هذه العبائر. 

وأشكل من ذلك الجمعٌ بينها وبين خبر علي بن حنظلة ‏ المتقدم!9 
في صدر المبحث ‏ الذي!" صرّح فيه الإمام طُيّةِ بالتسوية بين قراءة الحمد 
والتسبيح وأكده بالحلف بعد أن سين أن أيهما أفضل ؟ فإنّ هذا يناقض 
التفضيل فضلاً عن نفي شرعيّة|ألقؤالاقارأَيباً) كما هو ظاهر * هذه الأخبار 
إن لم يكن صريحها . 7 

والذي يقوى في النظر أنْ المقصود بالقراءة التي دلت هذه الأخبار 
على اختصاص مشروعيتها بالأولتين دون الأخيرتين هي قراءة القرآن من 
حيث هي التي أوجبها الله تعالى في الصلاة لشلا يكون القرآن مهجوراً 

مشيعاً وأا الأخيرتان فلم يشرع فيهما إلا التسبيح والشهليل والتكبير 
والدعاء » فوظيفة الأوليين ليست إلا القراءة من حيث هى ء ووظيفة 
الأخيرتين ليست إلا الذكر: ولكن فاتحة الكتاب لها اعتباران: فمن حيث 
نْها قرآن وإن فيها من جوامع الخير ما ليس في غيرها وجبت قراءتها عيناً 

















(1) في ص 190 
(5) في «ض 10 زيادة 





الصلاة /القراءة .. 
في كل من الأوليين الليين وجب فيهما القراءة؛ كما أوضح ذلك خبر علل 
الفضل ء المتقدّم!'" عند البحث عن تعيّن الفاتحة في الأولبين» ومن حيث 
إنْها ذكر ودعاء رخص الشارع في الإتيان بها في الأخيرتين اللّتِين ليست 
وظيفتهما إلا الذكر والدعاء: كما يشهد لذلك صحيحة عبيد بن زرارة قال: 
سألت ا عن الركعتين الأخيرتين من الظهرء قال: «تسيّح 
وتحمد الله وتستغفر لذنبك» وإن شئت فاتحة الكتاب فإِنّها تحميد 





ودعاء:!" فإن هذه الصحيحة حاكمة على جميع الأخبار المتقدمة ؛ إذ 
المنساق من تلك الأخبار ‏ سواء كانت بصيغة الإخبار كما في جملةٍ منهاء 
أو بلفظ الأمر بالتسبيح أو النهى عن القراءة ‏ ليس إلا إرادة الحكم الوضعي » 
أعني اعتبار التسبيح والتحميد بالخصِؤواضيفي الركعتين الأخيرتين » دون 
القراءة» وهذه الصحيحة مقرّرة لتلك الأخبار نملى هذا الظاهر؛ ورافعة 
للتنافي بينه وبين الرخصة في كزازة الفاتحة بالتنيه على أنْ وظيفة الأخيرتين 
التى هى الذكر والدعاء -تتأدى بقراءة الفاتحة » فإذَّنْ لا منافاة بين رواية0؟ 
علين بن حنظلة : التي وقع فيها الحلف على أنْهما والله سواء؛ بعد أن سأله 
عن أبّهما أفضل ؟ وبين الأخبار المتقدّمة الدالّة على أن وظيفة الأخيرتين 
ليست إلا الذكر دون القراءة. 


نعم , صحيحة عبيد لا تنهض بنفسها رافعةً للتنافي بين رواية ابنن 








يرم ؛ الاستيصار : 114/81١‏ الوسائل , الباب 57 من 
في الصلاةء ج١1‏ . 
() تقدّمت الرواية في ص 191 
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حنظلة ‏ التي هي نص في التسوبة؛ وبين خبر محمّد بن عمران7" الذي وقع 
فيه التصريح بأفضليّة التسبيح ؛ لإشعار هذا الخبر بالمفروغيّة عن مشروعيّة 
القراءة في الجملة» وكون الجواب مسوقاً لبيان وجه أفضلية التسبيح من 
القراءة المعلوم لديهم مشروعيّتهاء أي قراءة الفاتحة . وهذا ينافي التسوية 
المصرح بها في رواية ابن حنظلة , والصحيحة المزبورة لا تصلح رافعةٌ لهذا 
التنافي » ولكن خبر محمّد بن عمران ليس نضّاً فيما ذُكرء فيمكن الجمع 
نارين رواية ابن حنظلة بحمله على إرادة الأفضليّة الموجبة لاختياره فى 
مقام التشريع لا في مقام الإطاعة . كما يؤيّده مناسبة العلّةء ويا نت اعتمالة 
المستفيضة المتقدّمة!؟ النافية لشرعيّة القراءة من حيث هي في الأخيرتين 

والحاصل : أن ارتكاب التأؤيل, في هذا الخبر أهون من ارتكابه في 
رواية ابن حنظلة » فهو المنعين فق معام /الجمع . 

وربما يستدل أيضا لأفضليَةٌ التسبيح مطلقاً: بصحيحة أبى خديجة 
عن أبي عبدالله لقلا قال: 'إذا كنت إُمام قوم فعليك أن تقرأ 7 الركعتين 
الأرلتين » وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر. وهم قيام » فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين 
خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب . 0 الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم 
في الركعتين الأخيرتين»!" إذ المراد بقوله ة : «فإذا كان» إلى آخره؛ على 
الظاهر أنه إذا حصلت الإمامة في الأخيرتين يجب على المأمومين القراءة ؛ 





(1) تقدّم خبره في ص 150 
() في ص 138/158 . 
لتهذيب 7: 8٠٠0/0078‏ , الوسائل , الباب 0١‏ من أبواب القراءة في الصلاة» 








الصلاة / القراءة 211011111111 دعوو ومو فى موت ا ايا 
لأنه أل صلاتهم , وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّحون في الركعتين 
الأخيرتين اللتين: ينفردون عن الإمام : فيظهر من الخبر كون وظيفة القوم 
التسبيح في الأخيرتين مسلّمة لديهم , فأريد بالرواية بيان أن على الإمام 
أيضاً أن يسبّح مثل ما أنْ عليهم التسبيح . 

وفيه : أن المقصود بالرواية ‏ بحسب الظاهر ‏ بيان عدم تحمّل الإمام 
القراءة عن المأموم المسبوق وأنّه يجب على المأموم المسبوق القراءة» 
وعلى الإمام الإتيان بما هو وظيفة الأخيرتين من التسبيح دون القراءة »كما 
على المأموم أيضاً الإتيان في الأ بما هو وظيفتهماء فالمراد بالتسبيح 
ليس خصوصه؛ بل ما هو وظيفة الأخيرتين في مقابل القراءة الني هي 
وظيفة الأؤلتين» التي يتحمّلها الإمام ع لاوم . 

ولو سُلّم ظهورها فيما ذُكرء لتيل صَرفها إلى ذلك ؛ جمعاً بينها وبين 
الأخبار الآتية التي هي كالنض كيأفضَلِيّة قراءة الفاتتجة للإمام » والله العالم . 

وقد يستدل أيضاً لين الآنيين7١‏ الدالين على أن أمير المؤمنين 
ومولانا الرضا ييه كانا يسبّحان في الأخيرتين. 

وسيأتي الكلام فيهما إن شاء الله . 

واستدلٌ للقول بأفضليّة الحمد مطلقاً: برواية محمّد بن حكيم قال: 
سألت أبا الحسن لي أيَما أفضل : القراءة في الركعتين الأخيرتين أو 
التسبيح ؟ فقال : «القراءة أفضل»!1. ١‏ 

















() في ص 316-194 
() التهذيب ؟: مه 770/94 » الاستبصار :١‏ 1701/78 ؛ الوسائل ٠‏ الباب 8١‏ 
من أبواب القراءة في الصلاة » ح١٠.‏ 


0[ اال 

والتوقيع المتقدّم''! ‏ المروي عن الاحتجاج وكتاب الغيبة للشيخ - أنّه 
كتب [الحميري] إلى القائم ‏ عجّل الله فرجه ‏ يسأله عن الركعتين الأخيرتين 
وقد كثرت فيهما الروايات» فبعضٌ يرى'" أن قراءة الحمد وحدها أفضل» 
وبعضٌ يرى'" أن التسبيح فيهما أفضلء فالفضل لأيّهما لنستعمله ؟ 
فأجاب له : «قد نسخت قرا الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح » 
والذي نسخ التسبيح قول العالم: كلّ صلاة لاقراءة فيها فهي خداج» 
الحديث . 

وتقريب الاستدلال : أن السؤال وقع عن الأفضليّة بعد المفروغيّة عن 
أصل الجوازء والجواب أيضاً بحسب الظاهر ليس إلا.مسوقاً لبيان ذلك . 
والمراد بالنسخ على الظاهر هوالت رالمجازي لا الحقيقئ المعلوم عدم 
وقوعه بعد زمان البي َي ميل قولنا: كتاب «الجواهره ‏ مشلا - 
نسخ سائر الكتب الفقيئة ووالا سيدلا عليم بقول العالم لدلالته على شدَّة 
المناسبة وكثرة الاهتمام بها بحيث لاتصمّ الصلاة بدونهاء فرعايتها مهما 
أمكن أولى . 

وهذه الرواية من حيث ورودها فيما اختلفت الروايات فيه حاكمة 
بظاهرها على سائر الأخبار المختلفة . 

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه الرواية وتقريب الاستدلال بها 
للمدّعى , وهو لا يخلو عن وجهء إلا أن ما ادعيناه من حكومة هذه الرواية 
على سائر الأخبار المختلفة في غير محله ؛ إذ الحكومة إِنْما تتحقّق لو أريد 





() في ص 1687. 
(5و5) بدلهما فيما تقدّم في ص 169 : ويرويه 


الصلاة /القراءة واي با وح عنام الراك رقو لي لجو لوده عاط مز د جد حدم اا 
بالجواب بيان حكم هذا الموضوع من حيث كونه كذلك» كما لو أمره 
بالاحتياط , أو الأخذ بإحدى الروايتين عيناً أو تخبيراًء أو نحو ذلك» وأمًا 
إذا قصد به بيان حكمه الواقعي من حيث هو كما في المقام خصوصاً بعد 
الاستشهاد له بقول العالم : فليس إلا كغيره من الروايات المسوقة بظاهرها 
لبيان حكمه الواقعي في وجوب الجمع بينها مع الإمكان؛ والرجوع إلى 
المرججّحات مع عدمه . 

والحاصل : أنه ليس لهذا التوقيع حكومة على سائر الأدلّة» فغاية ما 
يمكن ادّعاؤه كونه كرواية''! محمّد بن حكيم دليلاً على أفضليّة القراءة مطلقاً . 

ويدلٌ عليه أيضاً صحيحة أبن سنان عن أبي عبدالله م قال: «إن 
كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهد فيا بالقرا 
مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفا فَِالْأرَين) وقال: ديجزئك التسبيح في 
الأخيرتين» قلت : أي شيء تقوّك أُنت؟ تال : :أقرأ فاتحة الكتاب:. 

ويعارض هذه الأخبار خبر(” على بن حنظلة » المصرّح بالمساواة 
وسائر الأخبار المتقدّمة التي استدلٌ بها على أفضليّة التسبيح مطلقاً لو سلّمنا 
دلالتها عليه؛ ولكنّ الأخبار المفضّلة الآتية تنهض شاهدةٌ للجمع بينهما 
وبين جل الأخبار المتقدّمة . كما سنوضّحه إن شاء الله . 

واستدلٌ للقول بأفضليّة القراءة للإمام ‏ مضافاً إلى عموم الخبرين 
المتقدّمين!؟؟ - بخصوص صحيحة منصور بن حازم عن أبني عبدالله لله 











() فى صن 1001 و3007. 
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قال: تإذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب» وإن كنت 
وحدك فيسعك فَعَلْتّ أو لم تفعل91. 

وصحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالل لِةٍ عن القراءة 
خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين : فقال: ؛الإمام يقرأ فاتحة الكتاب» 
ومَنْ خلفه يسبّح , فإذا كنت وحدك فاقرأ فبهماء وإن شنت فسبح!. 

ورواية جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالل لةِ عمًا يقرأ الإمام 
في الركعتين في آخر الصلاةء فقال: «بفاتحة الكتاب» ولا يقرأ الذين 
خلفه: ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب»! 

ولا يظهر من قوله س1 : «ويقرأ الرجل؛ إلى آخره: استحباب القراءة 
للمنفرد أيضاً؛ فإن وقوعه عقييك ألهومانع عن ظهوره في الطلب ؛ وعلى 
تقدير ظهوره في ذلك يجب ضَرَفه نه واحمله على إرادة الرخصة ؛ جمعاً 
بينه وبين غيره من الزواياينت2 

ولا يعارضها موق محمد بن قيس أو صحيحه عن أبي جعفر لقلا 
قال : دكان أمير المؤمنين مق إذا صلّى يقرأ في الأزّلتين من صلاته الظهر 
سرّأًء ويسبّح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء» 


وكان يقرأ في [الأوّلتين من] صلاته العصر سراًء ويسبّح في الأخيرتين على 





: 45/ الال الاستيصار ١‏ : 1701/511, الوسائل ؛ الياب 01 من 

في الصلات» ج١1‏ 1 

(؟) الكافي 7: 514 (باب القراءة في الركعتين الأخيرتين ...)ج01 التهذيب 1: 
٠186/5989‏ ء الوسائل . الباب 45 من أبواب القراءة في الصلاة ,.ح2 . 

التهذيب ؟: 1187/148, الوسائل : الباب 45 من أبواب القراءة في الصلاةء 
5-3 
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نحو من صلاته العشاء:!!؟ وخبر رجاء بن أبي ضحًاك أنه صحب الرضا 9 
من المدينة إلى مروء فكان يسبّح في الأخراوين يقول: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبره ثلاث مرّات. ثم يركع!"7"؛ لإجمال 
وجه الفعل؛ فلا يصلح أن يكون معارضاً للقول» مع إمكان أن يكون 
المقصود بخبر محمّد بن قبس حكاية فعل على لي وقت ما كان يصلّْي 
وحده أو مقتدياً بمن كان يقرأ خلفهء لا حال إمامته بالناس كي ينافي 
الأخبار المتقدّمة . نالك 

وأمًا خبر رجاء: فلا اعتماد عليه ؛ لقصور سنده؛ بل قيل: إن رجاء 
ابن أبي ضحَاك ممّن سعى في قتل الإمام م0 , فلا يعوّل على روايته . 

وعلى تقدير صحّة الخبر فهو من الأعارات المورئة للظن بأ اختيار 
التسبيح كان أوفق بالتقيّة » فإنه بالتشعر من أهذًا الخبر أنه كان يتمّ في 
السفر ويأتى بالذكر في الأخي رين بكهراريجيث كلاق يسمعه رجاء في جميع 
صلاته » فلو كان ذلك كذلك» لم يكن إلا لأجل التقبة . 

وكيف كان فقد تلخص مما ذُكر أن شيئاً من الروايات المزبورة 
لاتصلح لمعارضة الأخبار المفضّلة بين الإمام وغيرهء بل هذه الأخبار 
شاهدة للجمع بين ما دلّ على أذ اءة مطلقاً وما دل على أنّهما 
سواء» فيخصّص الأول بالأوّل: والثاني بمن عداه بل بالمنفرد؛ لما في 








» من أبواب القراءة في الصلاة» ح؟‎ 0١ التهذيب + : 40ج . الوسائل , الباب‎ )١( 
1 . وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر‎ 

٠ ونم يركع» لم ترد في «العيرن»‎ )١( 

(م) عيون أخبار الرضا ل ؟ : 181 (الباب 45) ضمن ح0؛ الوسائل , الباب 47 من 
أبواب القراءة في الصلاة »ج8١‏ , 

(4) كما فى كتاب الصلاة - للشيخ الأنصاري - 1: 755 








ملا لم3 ات 31 1ن جح بن ك1 ل .. مصباح الفقيه اج 1١‏ 
بعض هذه الأخبار من الدلالة على أن التسبيح للمأموم أفضل , فيخصّص به 
عمومات الأدلّة المنافية له 

فالذي يظهر من مجموع أخبار الباب بعد تقييد بعضها ببعض ورد 
متشابهها إلى محكمها هر : أن الأفضل للإمام القراءة؛ وللمأموم التسبيح» 
وهّما للمنفرد سواء. فهذا هو الأقوى . 

وبظهر بما ذكرنا ضعف سائر الأقوال المنقولة فى المشألة ؛ حيث إن 
مستندها ما الأخذ بظاهر بعض الأخبار وطرح ما ينافيى: وَإمًا بعض 
الاعتبارات التي لا يشبغي الالتفات إليهاء والله العالم . 

(وقراءة سورة كاملة بعد الحمد فى) الثنانّة و(الأولتين) من غيرها 
(واجب'"' في الفرالض مع سمةاأَوْقِتِ وإمكان التعلّم للمختار) على 
المشهور شهرة عظيمة كادت | تكرّ إَجمَاطًاً. كما ادّعاه فى الجواهرا"؛ بل 
عن ظاهر غير واحدٍ من الأضيجاب وصريح أَحبرِين دعوى الإجماع عليدا"ا 

وعن الشيخ في المبسوط أنّه قال: الظاهر من روايات أصحابنا 
ومذهبهم أن قراءة سورة أ 
الاقتصار على الأقلٌ!؛ 








أخرى مع الحمد واجب في الفرائض ؛ ولا يجرئ 


)١(‏ الظاهر : «واجبة؛ . وكذا فيما يأتي 

() جواهر الكلام 4: 1م 

(©) الخلاف :١‏ 0#6. المسألة 81. منتهى المطلب 6: 35 الانتصار: 14ء 
الغنية : /الاء الوسيلة : 91: شرح مجمل العلم والعمل : 483 وحكاه عنهم السيّد 
الشفتي في مطالع الأتوار 5: 1١‏ 

(6) هذه العبارة وردت في الخلاف :١‏ 7+6. المسألة 81: وحكاها عنه السيّد 
الشفتي في مطائع الأنوار ؟: 8١‏ . وعبارة المبسوط 11: 10] هكذا : «الظاهر من 

« 








الصلاة /القراءة 27110001 عد ومو ايم و 40 

(وقيل : لا تجب) . 

وقد حكى هذا القول عن الديلمي وظاهر جملة من القدماء!". وقوّاه 
فى المداركا: وتبعه غير واحلٍ ممن تأخر عند" وريما كسب أيضاً إلى 
ابن الجنيد . 

وناقشه بعضٌ0©: بأن ابن الجنيد ‏ على ما يظهر من كلامه "7‏ إِنما 
يرى جواز الاكتفاء ببعض السورة لا تركها رأساً 

(و) كيف كان فلا ريب أن (الأوّل أحوط) بل أقوى» كما يدل عليه 
-مضافاً إلى الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة؛ ومواظبة الشيعة عليه 
تبعالأئتتهم من صدر الشريعة, كما يظهر ذلك بتصمّح آثارهم ‏ خبر يحيى 
ابن عمران!" الهمداني قال : كتبت !إلى ابي جعفر ني : بجعلت فداك ما 
تقول في رجل ابعدأ ببسم الله الْْمَ) الإحيم » في صلاته وحده في أَمّ 
الكتاب» فلمًا صار إلى غير أ الكتاب .من السورة تركهاء فقال العبّاسي : 


#المذهب أنَّ قراءة سورة كاملة مع الحمد في الفرائض واجبة وأنّ بعض السورة أو 
أكثرها لا يجوز مع الاختيار . . ٠.‏ 

)١(‏ المراسم : 14 ٠لاء‏ النهاية : ولا المعتير ؟ : 17 وحكاء عنهم العاملي في 
مدارك الأحكام ©3: /7410. كو 

(؟) مدارك الأحكام 1 /410م 

(6) كالسبزواري في ذخيرة المعاد : 53# : والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع :١‏ 
الال مقتام 189 

(5) من الناسبين العلامة الحلّى في مختلف الشيعة 7 : 111 » المسألة 85. 

() راجع رياض المسائل + 1 

() حكاه عنه المحمّق الحلّى في المعتبر ؟: 174 » وكذا العامة الحلّي في منتهى 
الك 2و 30 3 

(0) فيما عدا «التهذيب»: ويحبى بن أبي عمرانه . 
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ليس بذلك بأس ؟ فكتب بخطه : «يعيدها ‏ مرّتين - على رغم أنفه: يعني 
العبّاسي!". 

واستدل له أيضاً: بصحيحة منصور بن حازم قال: قال 
أبوعبدالله مةٍ : لا تقرأ في المكتو, لّ من سورةٍ ولا بأكثر منهال"ان1؟. 

ونوقش فيه : أن النهي عن الأكثر على سبيل الكراهة كما ستعرف - 
فكذلك الأقلّ ؛ ولا للزم استعمال النهى في المعنيين . 

وفيه : ما عرفته عند توجيه مولّقة ابن بكير ‏ المتقدّمة!؟؟ في مبحث 
لباس المصلّي ‏ من أن رفع اليد عن ظاهر الأمر أو النهي بالحمل على 
الاستحباب أو الكراهة بالنسبة إلى بعض مصاديقه بقريئة منفصلة لا يوجب 
ضرفهما عن ظاهرهما فيما عداي“ولا بيرم من ذلك استعمال اللفظ في 





نعم . قد يُتأمَل في دلآلتها ع السطعى +انظراً إلى أن محط النظر في 
الرواية هو المنع عن التبعيض والقران. وهو لا ينافي الرخصة في تركها 
رأساً. ولكن سوق التعبير يشعر بالمفروغيّة عن أصل القراءة» فليتأمل . 

وحسنة عبدالله بن سنان ‏ بابن هاشم -عن أبي عبدالل ل : «[يجوز] 
للمريض أن يقرأ [في الفريضة] فاتحة الكتاب وحدها؛. ويجوز للصحيح 


:1105/011 :1 الكافي #: +210/؟: التهذيب ؟: 185/15 , الاستبصار‎ )١( 
من أبواب القراءة في الصلاة ؛ ح1؛ ونقدم تخريجه أيضاً عن‎ ١ الوسائل » الباب‎ 
)6( «الكافي» و«الوسائل» في ص 118 الهامش‎ 

(1) «منهاء لم ترد في المصدر. 

(©) الكافي ©: 15/016. التهذيب 15 74 «لال#وىء الاستيصار 1: 1110/614 
الوسائل . الباب من أبواب القراءة في الصلاة : ح7 

(4) في ج١3‏ ص 700. 








الصلاة / القراءة يه وان ا ا ا 14 
في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار»!؟ , 

ومفهوم صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله ملي قال: «لا بأس بأن يقرأ 
الرجل [فى الفريضة] بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به 
حاجة أو 








وربما يستدلٌ بهذه الصحيحة ونظائرها للاستحباب ؛ إذ المراد بها 
-بحسب الظاهر ‏ الحاجة العرفيّة » فالرخصة بالترك لدى الاستعجال تنافي 
الوجوب ولا أقلّ من كونها من أمارات الاستحباب . ١‏ 

وفيه : منع التنافي ‏ كما سنوضّحه . 

نعم . هي موهنة بظهورها في إرادة الحرمة» ولكن لا على وجو 
يُسقطه عن الاعتبارء خصوصاً مع تاد بغيره من الشواهد والمؤيّدات . 

وصحيحة معاوية بن عجار كَآنا: قُلكُ لأبي عبدالله قة : أقرأ (بسم 
لله الرحمن الرحيم» في فاتحة. إلكتاب ؟ قال: «نعمة قلت: فإذا قرأت 
الفاتحة أقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» مع السورة ؟ قال: «نعم»!" فإِن 
السؤال فى المقامين نما هو عن وجوب قراءة البسملة» وإلا فجوازها بل 
استحبابها غير قابلٍ للسؤال . هكذا قيل!© في توجيه الاستدلال . 

وفيه : أن من الجائز وقوع السؤال بلحاظ وجوبها الشرطي» أي 









)١(‏ الكافي «: 4/614» التهذيب ؟: «لا/ةة1 الاستبصار 1: 11191/516؟ 
الوسائل . الباب ؟ من أبواب القراءة في الصلاة . ح8» وما بين المعقوفين أضفنا 
من المصدر 
() التهذيب + : 11/801 الوسائل , الباب * من أبواب القراءة في الصلاة » ح7ء 
وما بين المعقوفين أضفناه من 0 
() تقدّم نخريجها في ص 11# الهامش (5 و2 
(1) القائل هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 1: 1517 








05 000 0 1 ااا 0 
جرئيّتها من السورة؛ لا الشرعي . 

انعم . في الخبر إشعار بمغروسيّة اعتبار السورة في الصلاة كالفاتحة» 
فهو لايخلو عن تيك . 

ونحوه قوله م في رواية الفضل بن شاذان ‏ المتقدّمة0" في صدر 
المبحث ‏ عن الرضاءك9 : دوائما أمر الناس بالقراءة في الصلاة لثلا يكون 
القرآن مهجوراً مضيّعاًء وليكون محفوظاً مدروساً؛ ولا يضمحلٌ ولا يجهل» 
وإئما بدأ بالحمد في كل قراءة» إلى آخره فإئه يدل على وجوب قراءة 
الأزيد من الحمد في الجملة . 








واستدل أي 
المأموم المسبوق - 


الكتاب وسور فإن لم يدرك لموركاثامة )+ 


بصحيحة زرارة عن أبي جعفركة ‏ الواردة في 
قرأ في كل ركفة تيف أدرك خلف الإمام في نفسه بِأمّ 
زأته أَمّ الكتاب»!" الحديث . 








وفي صحيحة معاوية بعمَار :من غلطيفي سورة فليقرأ قل هو 
الله أحد »> ثم ليركم»!؟ 

وصحيح العلاء عن محمّد عن أحدهماظيِه » قال: سألته عن الرجل 
يقرأ السورتين فى الركعة . فقال: : يدا" 





؛ لكل ركعةٍ سور: 


(0) فى ص 2301 

() التهذيب *: 108/48ء الاستبصار :١‏ 1588/581, الوسائل , الباب 40 من 
أبواب صلاة الجماعة 000 

التهذيب ؟: 1180/546. الوسائل , الباب 85 من أبواب القراءة فى الصلاة» 





عا 
(4) في الت : «لكلّ سورة ركعة» 
(0) التهذيب ؟ : 584/9٠‏ ؛ الاستبصار ١‏ : 1178/814. الوسائل . ألباب'4 من أبواب 


القراءة في الصلاة . ح* 


الصلاة / القراء: 





والفقه الرضوي : «تقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين الأرّلنين» 
ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة!9, 1 

وخبر محمّد بن إسماعيل قال: سألته: قلت: أكون في طريق مكّة 
فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أنصلي المكنوبة على الأرض فتقرأ 
أمَ الكتاب وحدها أم نصلّي على الراحلة فتقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ 
قال: «إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرهاء وإذا قرأت الحمد 
وسورة أحبّ إِلَيْ» ولا أرى بالذي فعلتٌ بأسأ!". 

في الوسائل بعد نقل الخبر قال في تقريب الاستدلال به للمدّعى 
حاكياً عن بعض المحمّقين ما لفظه : لولا وجوب السورة؛ لما جاز لأجله 
ترك الواجب من القيام وغيرء!" 

وُوقش فيه : بأن أمر الإمام يللاه على الراحلة من جهة 
أصل الخوف هناك , المستفاكءنمّن قوله: «فننزل لإصلاة في مواضع فيها 
الأعراب» لا لرعاية السورة؛ ضرورة أن الإتيان بالسورة في مثل الفرض 
ليس موجباً لأصل الخوف ٠‏ بل لزيادته: فالإمام مني بين له جواز الصلاة على 
الراحلة في موارد الخوف , وقال: وإذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة 
وغيرها» فقول مك8 : «وإذا قرأت الحمد والسورة أحبٌ إِلَئْ؛ على عكس 
المطلرب أدلّ ؛ حيث إن ظاهره إرادته وقت ناحسان على را ته . 

وربما يستدلٌ له بتقريب آخَرء وهو: أنه يظهر من كلام السائل أنه 
كان يرى وجوب السورة وقد قرّره الإمام على ذلك» فلو لم تكن السورة 








. ٠١6 : الفقه المنسرب للإمام الرضاءكة‎ )١( 
5 الباب‎ ٠ (؟) الكافى 8: 8/460 ؛ الوسائل‎ 
| (م) الوسائل , الباب 4 من أبواب القراءة في‎ 





اب القراءة في الصلاة ؛ ج١1‏ 
لاقء فيل ح1. 











واجبةٌ لرَدّعه عن ذلك . 
ونحوه في الدلالة عليه من هذه الجهة بعضٌ الأخبار الآتبة 
السورة هي المعروفة من فعل 
النبي والأئمة لبك . فيجب التأسّي بهم والتلقّي منهم ؛ فإن العبادات توقيفية 
يجب الاقنصار فيها على الكيفيّة الصادرة من صاحب الشرع . 

قال في محكيّ المنتهى : وقد تواتر النقل عنه يي أنه صلّى بالسورة 
بعد الحمد 5 عليها » وذلك يدل على الوجوب20. 

أقول : وقد يناقش في هذا الدليل بابننائه على وجوب التأسي » وهو 
ممنوعء بل التأسّي فيما لم يعلم وجهه مستحبٌ 

ويمكن دفعه : بأن هذا ليد جّمياب التأسى . بل من با. تشخيص 
الماهيّة التي اخترعها الشارع | اها أصللاة بفعله المأتي به بقصد إيجاد 
تلك الماهيّة» إن حال ترز تشاهد_صبلاة الي يلل أو اطّلع تفصيلاً بكمها 
وكيفها ليس إلا كحال مَنْ رأى طبيباً اخترع معجوثاً أله صنع ذلك المعجون 
أجزاء علم بها تفصيلاً. فلو أمره سيّده بإيجاد ذلك المعجون 
يجب إيجاده على حسب ما رآه من ذلك الطبيب» فإِنّ فعله المأتي به بقصد 
تركيب ذلك المعجون بنظر العرف والعقلاء طريق إلى معرفة أجزائه . وليس 
له الإخلال بشيء ممًا رأى أن ذلك الطبيب بَجمَله جزءاً منه وإن احتمل عدم 
لزومه؛ فلا يقبل الاعتذار بالجهل بلزومه, بخلاف ما لو لم يعلم أنه جعل 
هذا الشيء حال التركيب من أجزائه » إن لا يجب الالتزام به وإن علم بأه 
غير مضرٌ بل محسن له . إلا من باب حسن الاحتياط ‏ 





واستدلٌ له أيضاً غير واحدٍ بأنّ قرا 









وركبه من عدّة 








(1) منتهى المطلب 8 : 06. وحكاء عنه السيد الشفتي في مطالع الأتوار 15 141 


الجا ولد باجح ممه موه موه الود دخ 1 

نعم , لو علم من حال ذلك الطبيب أن غرضه عند إيجاد ذلك المعجون 
لم يتعلق بصرف حصول مسمّاه: بل بالفرد المشتمل على خصوصيَاتٍ 
زائدة »كالصلاة الصادرة من الصادق يج لتعليم حمّاد!'؟: لا ينعقد حينئٍ لفعله 
ظلهورٌ فى كون المشكوك فيه معتبراً في مسمّى ذلك الشيء فيرجع بالنسبة إليه 
إلى ماتقتضيه الأأصول العمليّة من البراءة أو الاشتغال . 

وملخص الكلام : أنّه لا يبعد أن يقال: إِنْ الفعل الصادر من العارف 
بحقيقته له ظهورٌ عرفيَ يعتدٌ به لدى!" العقلاء ناشئ من شهادة الحال في 
العنوان المقصود بذلك الفعل ٠‏ ولكنّ الشأن في 
إثبانه وجواز التعويل عليه إلا أن ما لعي تواتره من مداومة لبي يل على 
قراءة السورة فهو:ممًا يحتّق هذا البلهؤزي كما أن ما اشتهر عنه يل في 
الكتب الاستدلالئة من قوله يف7 ققوا هم رأيتموني أصنّي»!" بع 
التعويل عليه فليتأئل . 

وزيما يستدل اله أن 





أن لأجزائه دَخْلاً فى ت 











بالأخبار الدألة على تحريم العدول من سورة 
التوحيد والجحد إلى ما عدا سورة الجمعة والمنافقين . 

كصحيحة الحلبي عن أبي عبدا يه قال: «إذا افتتحت صلاتك 
ب ؤقل هو الله أحد» وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن 
تكون في يوم الجمعة:!الحديث: إلى غير ذلك من الأخبار الآثية في محلها إن 





ام الكافي 8: 801 - ؟ل6/هء الفقيه 1: 157 413/151 التهذيب 15 41- 
1/8 .» الوسائل , الباب ١‏ من أبواب أفعال ال 
(؟) فى وض 5( : وعنده بدل «لدىء . 





تتعلوكء 





() تقدّم تخريجه في ص 14ء الهامش (5) 
(4) التهذيب : 100/567» الوسائل , الباب 74 من أبواب القراءة في الصلاة اج" 





مصباح الفقيه رج 15 
اشاء الله . 

وتقريب الاستدلال: أنه لولا وجوب السورة» لما وجب المضئ فيها 
بمجرّد الشروع ولم يكن العدول حراماً. وفيه تأمل . 

وكيف كان فعمدة المستند لإثبات المدّعى وصحّة التعويل على مثل 
هذه الأدلّة - وإن أمكن الخدشة في كثيرٍ منها لو أُوحظ كلّ واحدٍ واحدٍ من 
حيث هو إمَا بقصورٍ في دلالته أو سنده - إنما هو اشتهار القول به بين 
الخاضة قديماً وحديقاء واستفاضة نقل إجماعهم عليه؛ المعتضد بعدم 





معروفيّة خلاف يُعتَدٌ به فيما بين القدماء. بل معروفيّة وجوب السورة فى 
الصلاة إجمالاً بين أصحاب الأئمة» الذين هُم الأصل في استكشاف رأي 
المعصوم من إجماعهم , كما يستشِفؤوِكٍ أو يستظهر من كثيرٍ من رواياتهم 
التي وقع فيها السؤال عن الاجؤزاء احم البكتاب وحدها في مقام الضرورة 
أو الاستعجال 


كخبر علي بن جعفر ‏ المرويّ عن قرب الإسناد ‏ عن أخيه 
موسى طَو ٠‏ قال: سألته عن الرجل يكون مستعجلاً أيجزئه أن يقرأ فى 





الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال: دلا بأس)(0. 

وروابة الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبدالل نهل : أيجرئ 
أقول في الفريضة فاتحة الكتاب إذا كنت مستعجلاً أو أعجلني شىء ؟ 
الابأس 90 0 


وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نِةِ . قال : سألته عن الذي 











! الوسائل . الباب * من أبواب‎ , 874/51١ : قرب الإسناد‎ )١( 
1110/0/016 14 : 1 الاستيصار‎ 50/0١ 15 (؟) الكافي *: 6الاء التهذيب‎ 
من أبواب القراءة في الصلاة . 4 بتفاوت‎ ١ الوسائل ء الباب‎ 


الصلاة / القراءة ومسو وو مب وي متو اي ا تيعو ااا 
لايقرأ بفاتحة الكتاب فى صلاته ؛ قال : دلا صلاة له إلا أن يقرأها''" في جهرٍ 
أو إخفات» قلت أنمك إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلاً؟ ور 
أو فاتحة الكتاب ؟ قال : «فاتحة الكتاب»!" 

إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيّدات التي يستكشف منها معروفيّة 
اعتبار السورة في الصلاة في الجملة لدى الخاصّة من الصدر الأزّل» 
فلا ينبغي الارتياب فيه خصوصاً بعد اعتضاده بما تقدّمت!" حكايته عن 
المنتهى من دعوى تواتر النقل عن النبي يي أنه صلّى بالسورة بعد الحمد 
وداوم عليهاء وبغيره من الأدلة المتقّمة » والله العالم . 

واستدلٌ للقول بعدم الوجوب ‏ أي استحباب السورة ‏ بصحيحة علي 
ابن رئاب عن أبي عبداش عه , قال دِحَتَمَعَيِهٍ يقول: «إنّ فاتحة الكتاب 





تجوز وحدها في الفريضة»!؟ 
وصحيحة الحلبي عن أبيّ عبداش ليد قال : ون فاتحة الكتاب تجوز 
وحدها!/ في الفريضة!". 


: أنّ مقتضى الجمع بينهما وبين صحيحة الحلبي ؛ المتقدّمة! 











ي والشهذيب : ويبدأ بهاه بدل ويقرأهاء. وفي الاستبصار بدلها: 
وبقراءتهاء .وفي الوسائل : «يقرأ بهاء ١‏ 

(؟) الكافي 8: 058/8107 السهذي 
الوسائل , الباب ١‏ من أبواب القرا 

() في ص كهاء 

(4) التهذيب +: 785/901» الاستبصار :١‏ 1175/814ء الرسائل ٠‏ الباب ؟ من 
أبواب القراءة في الصلا» ج١1 ٠‏ 

(0) في التهذيب : «وحدها تجزئء . وفي الوسائل : «تج 

(1) التهذيب ؟: 250/01 الوسائل . الباب ؟ من أبواب القراءة في الصلاة ٠7.»‏ 

()) في ص 398 . 


ااه ؛ الاستبصار 1: 1181/81١‏ 
في الصلاة ج١1‏ 





ِْ وحدها. 





كملح ممممم موقم ف ممو م ةوف مم ممم ممقة 00 مصباح الفقيه زج 1١‏ 
الدالّة على اختصاص الجواز بها أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً إِنْما هو 
تقييد إطلاق الخبرين بحملهما على صورة الاستعجال والضرورات العرفيّة » 
كما ليس بالبعيد؛ حيث إن الغالب أن المصلي لا يقتصر على الأقل عنًا 
تعوّد عليه بلا ضرورة مقتضية له. 1 

واستدل له أيضاً بالمستفيضة الدالة على جراز التبعيض بضميمة 
الإجماع المركّب المدّعى في كلام بعضٍ على ما ذكره شيخنا 
المرتضى 7" . 

كصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضائقة , قال: 
سألته عن رجل قرأ في ركعةٍ الحمد. ونصف سورةء هل يجزئه فى الثانية أن 
لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من ايورة؟ قال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي 
من السورةع!". 

وصحيحة زرارة قائر:. قلت لأبي_جعفر عليه : رجل قرأ سورةٌ فى 
ركعةٍ فخلط » أيدع المكان الذي علط فيه ويمضي في قراءته» أو يدع تلك 
السورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ قال: كل ذلك لا بأس بهء وإن قرأ أيه 
واحدة فشاء أن يركع بها ركع»0". 

وخبر أبان بن عثمان عمّن أخبره عن أحدهما ط8 . قال: سألته هل 
تقسّم السورة في ركعتين ؟ فقال: «نعم ؛ اقسمها كيف شئت»2. 





.818 11 كتاب الصلاة‎ ١ 
4 ؛ الوسائل » الباب‎ 1190/01 : ١ الاستبصار‎ ١ 1141/167 - 198 :1 ذيب‎ 
من أبواب القراءة في الصلاة .ع3‎ 
التهذيب ؟: مور - 1181/545ء الوسائل ؛ الباب 6 من أبواب القراءة في‎ ( 
1 الصلاة »ج07‎ 
(؛) التهذيب 7 : 5071/0 ء الوسائل , الباب غ من أبواب القراءة قي الصلاة » ح8.‎ 





الصلاة /القراءة 








نه سئل عن السورة أيصلي 
#نعمء إذا كانت ست آيات قرأ 


وخبر أبي بصير عن أبي عبدالله 
الرجل بها في ركعتين من الفريضة ؟ قال 
بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآَحَر في الركعة الثانيةة!9 

وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدلله مُه : أيقرأ الرجل 
السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة فقال : «لاجأس إذا كإنث أكثر من 
ثلاث آيات". 

٠‏ وهذه الروايات وإن احتملت الحمل على تكرار السور: في الركعتين إلا 

أن التقييد بأكثر من ثلاث آيات لا بظهر له وجه على هذا التقدير » والله العالم . 

وصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن لقي عن تبعيض7" 
السورة. فقال: لأكره ذلك» ولا بأس آي النافلة»!؟) بناه على أن يكون 
المراد بالكراهة ما يقابل الحرمة. وإلك') 7 هذا المعنى منها في الأخبار 
غير ظاهرة 

وصحيحة إسماعيل بن الفضل قال : صَلَى بنا أبو عبدالله لقله00, فقرأ 
بفاتحة الكتاب وآغنر سوزة المائدة؛ فلمًا سَلّم التفت إلينا فقال : «أما إنني 


أردت أن أعلّمكم!" . 











)١(‏ التهذيب ١ 1181/144 : ١‏ الاستبصار :1١‏ #16 1170/511» الوسائل » الباب 
ه من أبواب القراءة فى الصلاة ٠ح‏ 

(0) التهذيب 5: 531/901 , الاستيصار :١‏ 1175/906» +«الوسائل ٠‏ » اباب 5 من 
أبواب القراءة في الصلاة » ح7. 

(م) في النسخ الخطيّة والحجريّة: وبعض» بدل «تبعيض». والمثبت كما في المصدر. 

() التهذيب 5: 1197/593ء الاستبصار 1: 108/811 الرسائلء الباب 4 من 
أبواب القراءة في الصلاة » ح5 ٠‏ 

(0) في المصدر زيادة : وأو أبوا جعفر 342 . 

(6 التهذيب ؟: 118/594 » الاستبصار :١‏ 1171/15 + الوسائل ؛ الباب 5 من 
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عبدالله قال: صلّيت خلف أبى جعفر له . 
جاء أبي فسئل فقال: ديا بُنى إِنما 





فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقر 
صنع ذا ليفقّهكم ويعلمكم!". 
وفيه ‏ بعد تسليم الإجماع المركّب والغض عمًا حكي عن ظاهر 
الإسكافي من القول بجواز التبعيض"' ‏ أن هذه الأخبار لا تصلح لمعارضة 
الأخبار المتقدّمة الدالّة بظاهرها ‏ ولو باعتضاد بعضها ببعض ‏ على وجوب 
قراءة سورة كاملة . فإنْ تلك الأخبار حتى مكاتبة'" يحيى - التى هى أقواها 
دلالةٌ على المدّعى - وإن كانت قابلهً للحمل على الاستحباب إلا أن احتمال 
إرادة الاستحباب من تلك الأخبار ليس بأقوى من احتمال جري الأخببار 
النافية للبأس عن ترك السورة أو#تتعيضها مجرى | 
وإن كان في حدّ ذاته من الأختتالائ/ المرجوحة التي لا يعتنى يبها مهما 
أمكن الجمع بين الأخبارربار تكب بيد أو تخصيص أو تأويل في أحدهاء 
ولكن في خصوص المقام وَنظَائره الأمر بالعكس ؛ حيث إن اثفاق كلمة 
أصحابنا عدا مَنْ شذّ ‏ على وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد . وخلاف 
جمهور أهل الخلاف على ما تقل عنهم من اثفاقهم على استحباب السورة 
وجواز تبعيضهاا؟ جعَل احتمال ١‏ في هذه الأخبار أقوى من احتمال 





فإِنَ هذا الاحتمال 




















أبواب القراءة في الصلاقيج ١‏ 

)١‏ علل الشرائع : 704 "6٠‏ (الباب 8م) ح١؛‏ الوسائل . الباب 6 من أبواب القراءة 
في الصلاة» ح7 

() راجع الهامش (1) من ص 01/0 

(”) تقدّمت المكاتبة فى ص /3048-19. 

() ممّن نقله عنهم العلامة الحلّى في ت 
ومنتهى المطلب 6: 6ه و/81. 7 





الفقهاء «: 181 » ذيل المسألة 319 


الصيلاة [القرامة مح دع عع معي عدم مو عع فده ممفء لمح ا ع نا 
إرادة خلاف الظاهر في تلك فلا وجه حيئئٍ لرفع اليد عن أصالة الظهور 
الجارية فى تلك الروايات بإجراء أصالة عدم التقيّة في هذه؛ بل العكس 
أولى ء إلا أن تقول بحكومة هذا الأصل على تلك . وفيه تأمّل . 

هذاء مع إمكان أن يقال: إن إعراض الأصحاب عن ظواهر الأخبار 
الدالة على جواز الترك أو التبعيض أسقطها عن درجة الاعتبار فضلاً عن 
صلاحيّتها للمعارضة . 

بل قد يقال بأن قوله لا في صحيحة صحيحة!" إسماعيل : دأما إن أردت أن 
أُعلمكم» وفي خبر”" سليمان : وما صنع ذا ليفقّهكم ويعلّمكم؛ قريئة على 
صدور هذه الأخبار تقيةٌ ؛ إذ المراد بهما - بحسب الظاهر ‏ تعليمهم جوازٌ 
التبعيض 

وهو لا يخلو عن إشكالٍ إ إذ#الميجوز /للتبعيض على تقدير وجوب 
سورة كاملة هو نفس التقّة لا تعليمها تع أن ظاهر الخبرين أنه لم يكن إلا 
للتعليم » فهو لا يناسب الوجوب. 

الَلهمَ إلا أن يقال : إن التقيّة واسعة ‏ فمهما تحقَّقى موردها ‏ أي المحلٌ 
الذي لا يأمن المكلّف من مخالفتهم ‏ جاز له اختيار كل ما يرونه جائزأ في 
مقام امتثال تكاليفه من غير فرقي بين اختيار ما هو صحيح في في الواقع وبين 
غيره: فكما أنْ له الإفتاء بجواز قراءة البعض , كذلك له اختيارها في 
الصلاة وإن كان قراءة مجموع السورة أيضاً غير منافية للتقيّة؛ فإلهم يرون 
جوازه؛ فعلى هذا يجوز في مقام ترجيح قراءة البعض » التي هي في 
حدٌ ذاتها غير جائزةٍ لولا التقيّة لأجل أن يفقههم ويعلمهم . 























(1) تقدّمت الصحيحة في ص 189 . 
(1) تقدّم الخبر في ص ١88‏ 


ذا حو مهاف اه لو عه ووكه وه مها ولوأ وده مامه جاج مع وه جاو مومه مصباح الفقيه /ج 1١‏ 

وكيف كان فالإنصاف أن في اعتذاره مك عن فعله وفعل أبيه للو8 

في الخبرين المزبورين!'' إشعاراً بكونه تقيّةٌ» وأن غرضه من التعليل في 
الخبر الأول ردع شيعته عن التأسي بفعله الذي هر كالنض في الجواز» ولعل 
في إجمال ما أراده بالتفقّه وعدم شرحه لهم أيضاً إيماءً إليه. 
والحاصل : أنّ هذه الأخبار ‏ بعد إعراض الأصحاب عنها وقوّة 
احتمال جريها مجرى التقيّة لا تصلح معارضةً لما عرفت ٠.‏ فالقرل بوجوب 
سور ةكاملة مع أنه أحوط لا يخلو عن قَوَةٍ 

ولكن هذا إِنْما هو في الفرائنض مع سعة الوقت والاختيار؛ دون 
النوافل أو الفرائض لدى الضرورة أو العجز عن قراءتها ولو لفسيق الوقت 
عنها أو عن تعلّمها؛ إذ غابة ما يمككن استفادته من الأدلّة المتقدمة إِنّما هو 
وجوبها في الفرائض في الجملة *والقدي المتيقّن منه إنما هو في حال السعة 
: : شيم رمي اله عمو أو إطلانٌ يمكن استفادة 
شرطيّتها منه على الإطلاق ؛ كما لآ يَحَمَى على المتأمّل . 

هذاء مضافاً إلى ما عن المعتبر والمنتهى وغيره التصريح بعدم 
الخلاف في نفي وجوبها فيما عدا الفرائض مع الاخختيار وسعة الوقت 
وإمكان التعلّم"ر 

ويشهد له في النوافل ‏ مضافاً إلى الأصل والإجماعات المحكيّة 
امستفية الستضدة بدم قل الغلاف في عن أحل - واي عله ين 
سنان عن أبي عبدالله م قال : قيجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة 





(0) فى ص لاما وخا 
(1) المعتبر ؟: 191 منتهى المطلب 8: 600 ؛ مدارك الأحكام : 0*: وحكاء 


عنها الشيخ الأتصاري في كتاب الصلاة 18:1 4م 
في 
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الكتاب وحدهاء ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطؤع بالليل والنهار»!" . 

والمراد بقضاء صلاة التطوّع ‏ بحسب الظاهر ‏ مطلق فعلهاء لا 
خصوص القضاء المصطلح ‏ 

وخصبر إسماعيل بن جابر أو عبالله بن سنان» قال: قلت 
لأبي عبدالل لكل : ني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح, قال: «اقرأ الحمد 
واعجل واعجل) 9" . 

ويمكن الخدشة في دلالة هذا الخبر: بإمكان كون الاكتفاء بالحمد 
وحدها ‏ كما هو المتبادر من الرواية ‏ لرعاية الوقت, لا لجوازه من حيث 
هو فليتأمل. 

وقوله ليه في صحيحة منصوب ءيق حازم , المتقدّمة!": «لا تقرأ في 
المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثرامتهاء فئّه بشعر بل ظاهر في اختصاص 
المنع عن الأقلّ والأكثر بالفريضة ٠‏ لاق مقآدها جواز الاكتفاء بالأقل» لا 
تركها رأسأً. 

وأصرح منه في الدلالة على ذلك صحيحة علي بن يقطين» 
المتقدّمة! المصرّحة بنفي البأس عن بعض! السورة في النافلة . 

ويدلٌ على المدّعى أيضاً: خبر السكوني ‏ المتقدّم!'؟ في مبحث 
المواقيت ‏ عن جعفر عن أبيه ليه . قال: «قال رسول اله ييه : تنظلوا 








تخريجها في ص 110/4ء الهامش (0. 
() تقدّم تخريجه في ص 2٠١4‏ الهامش (0. 
() في ص 1108 

(6) في ص 180 - 

() الظاهر : «تبعيض» . 

( في جى ص4 - 800ل 
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ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين» إلى آخره؛ على ما رواه السيّد ابن 
طاوّس في كتاب فلاح السائل من زيادة قوله ع : «قيل: يا رسول الله وما 
قال: تقرأ فيهما الحمد وحذهاة!" الحديث . 

ثم إن المراد بالنوافل ‏ التي قلنا بجواز الاقتصار فيها على قراءة 
الحمد- هي النوافل المطلقة التي لم يعتبر الشارع فيها 
فيها السورة المطلقة أو سورة خاصّة بعدد مخصوص» كصلاة الأعرابي 
ونحوهاء وإلا فلا يشرع الإتيان بها معراةٌ عن كيفيتها المخصوصة. إلا إذا 
قصد بها امتثال مطلق الأمر بالنافلة , لا إلنافلة || خاضّة ؛ كما هو واضح . 

وكذا لا تجب السورة في الفرائض أيضاً مع الاضطرار حتى الضرورة 
العرفيّة , كما يشهد له مضافاً إ#الأيل وعدم الخلاف فيه بل الإجماع 
عليه كما عن بعض!" دعوام!- فتكي المتقدّمة'" الدالّة عليه فى 
المستعجل » بل قضيّة إطلاق تلك التصوص _ككلام بعض ممن حكي عنه 
دعوى الإجماع على جواز ترما للْمستحببل!2) -: كفاية مطلق الاستعجال 
لغرض دين ولو لم يبلغ حدٌ الوجوب. أو دنيوي ولو لم يبلغ حدٌ 
الاضطرار » بل مطلق الحاجة التي تعجله أضرّ به فوتها دنياً أو آخرةٌ أم لا. 

ولا مانع عن الالتزام به بعد مساعدة الدليل عليه ؛ لجواز أن لا تكون 
المصلحة المقنضية للإلزام بشيء مقتضيةٌ له ؛ إلا على تقدير تمكّن المكّف 





معنى اث 








خاضة مأخوذاً 











(1) راجع تخريجه ص ٠١4‏ ؛ الهامش (5) وج؟. ص0١‏ الهامش  )6(‏ 











(1) العلامة الحلّي م اء 1: 181؛ المسألة 7١‏ . والحاكى عنه هو 
العاملي في مفتاح الكرامة ؟: +72 

(5) في ص 184 2 

(5) العلامة الحلّي في نذك الفقهاء 7: 18١‏ , المسألة ٠؟5.‏ والفاضل الاصيهائي في 


كشف اللثام 4 : 77+ وحكاء عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ؟: 18 





الصلاة / القراءة 





من تحصيله بسهولة من دون أن 
العقلائيّة » فيرتفع بهذا استبعاد كون مطلق الحاجة عذراً في ترك الواجب . 

ويدل عليه أيضاً في الجملة : حسنة ابن سنانء المتقدّمة!" التي وقع 
فيها التصريح بأنّه يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب 
وحدهاء بل قد يقال : إن مقتضى إطلاق هذا الخبر أيضاً: جواز تركها 
للمريض مطلقاً وإن لم يشق عليه أصلاً 

وفيه نظر ؛ إذ المنساق إلى الذهن من المريض في مثل هذه الموارد 
بواسطة المناسبات المغروسة فيه ليس إلا المريض الذي يشقٌ عليه إطالة 
الصلاة ويطلب تخفيفها 

وأمًا سقوطها مع ضيق الوقت:#تأداء الصلاة تماماً في وقتها مع 
السورة أو لدى العجز عن تعلما فاقلة كسبّنده ما تقدّمت " 
قصور ما دل على اعتبار السورة في آلصلاة عن شمول مثل هذه الفروض » 
مع ما عن غير واحدٍ من دعوى ‏ اع عليدا" 

فما عن جملةٍ من المتأّرين من التردد أو الميل أو القول بعدم 
السقوط”" ضعيف ؛ إذ لا مستند له ولو على القول بأصالة الاحنتياط في 
الشك فى ال إذ الاحتياط فى المقام غير ممكن ؛ لمعارضته بالاحتياط 
برعاية الوقت ‏ بل قد يقتضي الاحتياط تركها من غير معارض : كما لو ضاق 
الوقت إلا عن أداء ركعة بلا سورة ؛ فإن مقتضى الاحتياط حينئذٍ هو الإتيان 











() في ص 1078 1103 

(]) مدارك الأحكام #: 70, بحار الأنوار 88 : 17ء وحكاه عنهما العاملي في مفتاح 
الكرامة ؟ 1 88 . 

() نهاية الإحكام 1: 5719ء جامع المقاصد *: 504 ؛ المناهج السويّة (مخطوط) 
والحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 1١‏ 55 
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بركعةٍ منها كذلك في الوقت وإتمامها في خارجه ثم إعادتها إن لم يكن 
التأخسير إلى أن تسضيّق الوقت لمانع شرعئ من حيضن ونحره؛ وإلا 
فلا إعادة: كما لا يخفى . تكين 

وريما يستدل أبضا لسقوطها مع الضيق بفحوى ما دلّ عليه في 
المستعجل ؛ فإِنْ إدراك الصلاة في وقتها غرض مطلوب للعقلاء والمتديّنين. 

وناقش فيه شيخنا المرتضى ءْه بقوله : وأما الوجه المزبور: فيشكل 
أن مرجع إدراك مجموع الصلاة في وقتها إن كان إلى الغرض الدنيويّ أو 
الديني المندوب؛ فهو على فرض تسليمه لا يوجب أزيد من الرخصة» 
والمقصود العزيمة ؛ وإن كان إلى الغرض الديني الحتمي » فهو فرع الأمر 
بإدراك الصلاة في الوقت» وهو بعب برض السورة جزءاً منها ممنوع ؛ 
ضرورة عدم جواز الأمر بفعلٍ فل قا تمر عنه » وسقوط السورة حينئلٍ 
عين محل الكلام ؛ وأهميّة.الوقت إِنمَا هي بالنيبة إلى الشرائط الاختياريّة 
لا أن يتمشك بَمحَوي ديم الرقت على كثير من الشرائطة 
التي علم أنّْها أهمّ في نظر الشارع من السورة!". انتهى . 

ولا يخفى عليك أن قضيّة ما ادّعيناه من قصور ما دل على الوجوب 
عن شمول صورة الضيق ونحوه: كون تركها لدى الضيق عزيمة » كما أشار 
إليه شيخنا المرتضى عي في عبارته المتقدّمة!"؛ إذ لا يعقل الرخصة في 
فعلها المستلزم لفوات الواجب المضاة لهاء وهو الإثيان بسائر الأجزاء قبل 
خروج وقتهاء ولكن لو قرأها لم تبطل صلاته, على إشكالٍ في بعض 
فروضهء كما ستعرفه في مسألة ما لو قرأ سورةٌ طويلة فرك بها ارقت 








دون الأجزا 








(0 كتاب الصلاة 11 780 2291 
0 آنا 





الصلاة / القرا. 

وكيف كان فمحلّ السورة ‏ سواء قلنا بوجوبها أو استحبابها - إِنّما هو 
بعد الفاتحة نضّاٌ وإجماعاً بل ضرورةٌ . 

(ولو) خالف الترتيب و(قدّم السورة على الحمد : أعادها أو غيرها 
بعد الحمد) عامداً كان أم ساهياً 

وحكي عن الفاضل'" والشهيدين والمحمّق الثاني وغيرهم القول 
ببطلان صلاته مع العمد!©؛ بل في الجواهر: لم أجد أحداً صرّح بالصحّة 
قبل الأردبيلي فيما حكي عن مجمعه”" وبعض أتباعه0. 

ويحتمل كون إطلاق المتن منزّلاً على غير صورة العمد؛ كما يؤيّد 
هذا الاحتمال تصريحه باستثناف الصلاة فيما لو خالف الترتيب المعتبر بين 
كلمات الحمد وآياتها عمد مع أقة#المسألتين بحسب الظاهر من وار 
واحد؛ فلانعقل فرق بينهما 

اللّهمّ إلا أن ينرّل إطلاق حكمة بآستئناف الصلاة في تملك المسألة 
على ما لو كان الإخلال بالترتِيبٌ موجباً لختروج الكلام عن القرآنيّة» 
ودخوله في كلام الآد 





بن 


وكيف كان فعمدة مستند القول بالبطلان أنه إن أعادها بعد الحمد» 
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فقد زاد فى صلاته عمداًء فيعمّه ما دل على أن #مَنْ زاد فى صلاته فعليه 
الإعادة»'" إلا فقد نقص في صلاته  ١‏ 

وقد يستدل له أيضاً بن تقديم السورة على الحمد تشريع » فتتدرج 
بذلك في الكلام المحرّم الذي ادْعى الإجماع على كونه مبطلاً للصلاة: 
وبأنه لاخلاف في حرمة تقديم السورة على الفاتحة؛ والنهي في العبادة 
يستدعي فسادها من غير فرقي بين أن يكون النهي متعلقا بنفسها أو بجزثها ؛ 
لأن مآل الأخير أيضاً إلى النهي عن العبادة المشتملة على هذا الجزء . وإن 
شئت قلت :إن الصلاة المشتملة على مخالفة الترتيب منه عنها . فلاتصم . 

وفي الجميع نظرء كما يظهر وجهه بمراجعة ما أسلفناه فى مسألة ما 
لوأتى بشيء من أفعال الصلاة رياءثهرتداركه قبل فوات محلّه » فلا نطيل 
بالاعادة . 





وقد يستدلٌ له أيضا يحصول الفران 

وفيه بعد تسليم حرمة القَرآن ومبَطليّته للصلاة فهو غير صادقٍ على 
مثل المقام ؛ خصوصاً على تقدير إعادة تلك السورة التي قدّمها على الفاتحة 
بعينهاء كما ستعرف تحقيقه إن شاء الله . 

فالأقوى : عدم بطلان الصلاة بتقديم السورة مع العمد أيضاً فضلاً عن 
السهو ‏ وأمًا مع السهو فلا شبهة بل لا خلاف فيه. 

ويشهد له أيضاً - مضافاً إلى الإجماع : وفحوى ما عرفته في العمد - 
عموم قوله يه : دلا تعاد الصلاة إلا من خمسة:!. 

وخصوص خبر علي بن جعفر ‏ المرويّ عن قرب الإسناد أنه سأل 








(0) تقدم 





في ص 8ء الهامش (6 . 
(1) تقدّم تخريجه في ص ٠١‏ الهامش (01. 


الصلاة / القراءة . 106 4< ا ا 1 
أخاه عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما 
فرغ من السورة» قال: «يمضى فى صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما 

١ 17‏ 
وما في ذيل الخبر من الأمر بقراءة الفاتحة فيما يستقبل - بحسب 
الظاهر ‏ مسوق لبيان كيفيّة المضئ في صلاته دفعاً لتوهّم الاكتفاء بما مضى 
بانياً على مضئ محل الفاتحة, فكأئه قال: يمضي في صلاته مبتدثاً من 
الفاتحة . 

واحتمال أن يكون المراد أنه يقرأ فيما يستقبل من الركعات ويكتفي 
بما قرأه في هذه الركعة - مع كونه تأويلاً بلا شاهدء ومخالفته بحسب 
الظاهر للإجماع -منفئ بالأدلّة الدالة علوي:وجوب تدارك الحمد ما لم يركع » 
كموئقة سماعة , الآنية!'". وغيره|امركهالأدلة اللدالّة عليه . 

ونظيره فى الضعف احتيال إرآدَة الأكتفاء بالفاتحة وحدها في هذه 
الركعة من غير إعادة السورة ؛ إد لينَنَ في احبر شار بهذا فضلاً عن الدلالة 

فيبقى استصحاب بقاء التكليف بقراءة السورة سليماً عن المعارض . 
نعم . قد يتوهّم أن مرجع تقديم السورة نسياناً إلى نسيان الحمد 
: السورة غير مكلّفٍ بقراءة الحمد لا تكليفاً ولا وضعاً . 











قبلهاء فهو حين قرأ 
أمَا الأول : فواضح 
وأا الثانى : فلاختصاص جزئيّة الحمد بحال التذكّر» فالسورة عند 
قراءتها وقعت مطابقةٌ لأمرهاء وتذكره للحمد فيما بعد لا يوجب انقلاب 


» قرب الإسناد : 777/199» الوسائل ؛ الباب 8+ من أبواب القراءة في الصلاة‎ )١( 


اح 
(5) في ص ١8‏ 
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وفيه : أنْ المفروض تذكّره للحمد قبل فوات محلّهء فلم تنتف 
جزئيّته لهذه الصلاة كي تقع السورة في محلّهاء فوقوعها موافقةً لأمرها عند 
نسيان الفاتحة مراعئ بعدم تذكّره لها قبل فوات محلها وإلا لوقعت السورة 
قبلها لافي محلّها . 

وهل يكتفي في الصورتين ‏ أي في حال العمد والسهو ‏ بإعادتها أو 
غيرها بعد الحمد » كما هر ظاهر المتن وصريح المدارك7"؛ أم عليه 
استئناف القراءة لو كان رجوعه عن قصد التشريع أو تذكره لمخالفة الترتيب 
بعد تلبّسه بقراءة الفاتحة أو فراغه منها ؟ وجهانء بل قولان : من أنْ الإخلال 
بالترتيب كما يوجب تقديم المعاخر كذلك يوجب حير المتقدّم » 
فلايتحقق معه عرفاً صدق البذأة اسم الكناب في قراءته لو لم يستأتفهاء 
مع أنه يعتبر في صِحّة الصلاة صَدَكَ هذا العنوان» كما يشهد له صحيحة 
محقد بن اسشلن افا سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب فى صلاته. 
قال : «لاصلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات!". 1 











وموئّقة سماعة ؛ قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة 
الكتاب , قال : «فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع 
العليم » ثمّ ليقرأها ما دام لم بركع » فإله لا قراءة حتّى يبدا" بها في جهرٍ أو 
إخفات:40, 





(1) مدارك الأحكام م18 701 

(؟) تقدّم تخريجها فى ص 868 ؛ الهامش ( . 

(6) في الاستبصار والموضع الثاني من الوسائل : «فإنّه لا صلاة له حتى يقرأء . 
00/160 الاستيصار :١‏ 1710/806» الوسائل , الباب ١‏ من 
فوالصلاة : ح”ء والباب 8؟ من تلك الأبواب » ح* 





الصلاة / القراءة 

ومن أن المراد بالبدأة الكتاب ‏ علىما ينسبق إلى الذهن إِنّما 
هو تقديمها على غيرها من القرآن الواجب قراءته في الصلاة: أي الإتيان 
بها قبل السورة من غير أن يكون عنوان الابتدائية أو القبلية قيداً في ماهيّة 
المأمور به كى يجب قصده؛ وهذا المعنى يتحمّق بإعادة السورة بعد الحمد 





بعد إلغاء ما قرأه أوَلاً. 

هذاء مع أن المقصود بالروايتين بيان بطلان الصلاة أو القراءة العارية 
عن الفاتحة التي محلها الموظف شرعاً في ابتداء القراءة المعتبرة في 
الصلاة» لا بيان اعتبار وصف الابتدائيّة من حيث هي للفاتحة كي ينافيه 
تأخرها عن قراءة غير معتل بها . 

وكيف كان فهذا هو الوجه الأقوى.. 

ولكن قد يقال بوجوب الإستيناق فى) العامد ؛ نظراً إلى عدم الاعتداد 
يما أتى به من الفاتحة وغيرها من أقكآن"الصّلاة ما لم يرتدع عمًا قصده من 
مخالفة الترتيب » فإن قصد الْمَكَالقةة يفي لعزم على الصلاة الصحيحة 
المبرئة للذ فلا تتحقّق معه استدامة النيّة المعتبرة في الصلاة؛ وحيث إنا قد 
في محله أنّ استدامة النيّة إِنّما تعتبر حال التلبّس بأفعال الصلاة لا 
فلو اكتفى بالفاتحة التى قرأها قبل أن يرتدع عن قصده؛ بطلت 
صلاته ؛ لاختلال شرطهاء وإن تداركها قبل فوات محلّها صححت؛ إذ لا يلزم 
منه إلا شبهة الز, : العمديّة وغيرها مما عرفت عدم قادحيّتها للصحة. 

ويمكن دفعه بمنع التنافي بين مخالفة الترتيب عمداً والعزم على فعل 
الصلاة المبرئة لذمّته ؛ وإلا لم يتحقّق التشريع بتقديمه للسورة ؛ لأنْ حصول 
التشريع بذلك موقوف على قراءتها بقصد جزئيتها للصلاة المأتي بها امتثالاً 
لأمر الله ؛ إذ ولا إيقاعها بهذا الوجه؛ لا يندرج في موضوع التشريع ؛ 












مطلقا 
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ضرورة أن الإتيان بها لا بقصد الجزنيّة أو بقصد جزئيتها لصلاةٍ غيرتامة 
الأجزاء والشرائط - أي الصلاة الفاسدة الغير المأمور بها في الشريعة ‏ ليس 
بتشريع » فالتشريع إِنّما يتحقّق فيما لو كان عازماً على أداء الصلاة» وقدّم 
السورة على الفاتحة بقصد كونه جزءاً منهاء وهذا النحو من القصد إِنّما 
يُعقل تحقّقه من العامد العالم بمخالفة عمله لما هو المشروع في حقّه بعد 
بنائه على المسامحة والمساهلة في الأحكام الشرعية وتنظيرها على المقاصد 
ات » لا مع الالتفات التفصيلي إلى 
مخالفة عمله للمشروع وبطلانه, فإنّ للتصوؤرات التفصيلية آثاراً ليس لها 
تلك الآثار لدى إجمالهاء ٠‏ فقد ترى المكلّفٌ المتسامح في عمله يقدّم 
الصلاة 5 على وقتها عند مزاحمتها لمإبيقصده بعد الوقت من سفرٍ ونحوهء 
وقد يمسك من الأكل مقداراً حَيَاول الل عوضاً عن الإفطار الصادر منه 
في أؤل يومه الذي يجب فيه الصَوَمْ أو ينوي التقرّب بصلاته التي يعلم 
إجمالاً باختلال كثيرٍ من أججرائهَاوطَراطَ إلى غير ذلك من الأمور الي 
كثيرا ما يصدر من المتسامحين في الدين قاصدين بها الخروج عن عهدة 
تكاليفهم مع علمهم بعدم موافقتها لها إلا بالمسامحة . 

وملخخص الكلام أن مَنْ خالف الترتيب وقدّم السورة على الحمدا" 
بانياً على الاقتصار عليها وعدم قراءتها بعد الحمد, فإن نوى بذلك إبطال 
صلاته وعدم الا ن بها على النحو المقرّر في الشريعة؛ فلا يكون عمله 
تشريعاً» بل يندرج في موضوع المسألة الباحثة عن أن ني الإخلال بإلصلاة 
وإبطالها هل هي مبطلة أم لا؟وقد تقدّم تحقيقه في محلهء وعرفتٌ فيما 














(1) في دض يدل والحمدم والفاتحة». 





تقدّم أئها بنفسها غير مبطلة. ولكثه لا اعتداد بالأفعال المأتي بها مع هذه 
النيّة» بل عليه تداركها مع الإمكان, كما تقدّمت الإشارة إليه آ: 





وإن نوى به الإتيان بذلك الجزء الذي محلها بعد الفاتحة من باب 
المسامحة وعدم الاعتناء بالاختلاف الناشىء من هذا النحو من التغييرء 
فندرج في موضوع مسألتناء ويتحقّق به عنوان التشريع » ولا يكون فعله 
ء عزمه على أداء الصلاة: فلا مقتضي حيثئذٍ لاستثناف القراءة» 





تنبيه : حكى عن الذكرى أنه بعد أن حَكم بالبطلان في صررة العمد 
قال: لو لم تجب السورة لم يضر التقديم على الأقرب ؛ لأنه أتى بالواجب» 
وما سبق قرآن لا يُبطل الصلاة . نعم »لا:تتحصل له ثواب قراءة السورة بعد 
الحمد ؛ ولايكون مؤدّياً للمستحبً(! !48# ). 

واعتٌرض عليه بعدم الفرق. بين اقول بوجوب السورة أو استحبابها 
فى حصول الزيادة العمديّة التشريعية لو قَدْمَهَا بن الجزئيّة » كما هو مناط 
البطلان لدى القائلين به . 

ويمكن دفعه بمنع حصول الزيادة على تقدير الاستحباب ؛ لما أشرنا 
إليه من أن العامد العالم بمخالفة تقديم السورة على الحمد للمشروع 
لابتأئى منه قصد كون السورة التي قدّمها على الحمد جزءاً من صلاته التي 
قصد بها التقرّب إلا بعد بنائه مسامحةٌ على جواز تقديمها ببعض القياسات 
والمناسبات التي لا يُلتفت إليها شرعاً وعرفاً لو لا المسامحة ؛ فلو بنينا على 
استحباب ار يكون حالها في الواقع كذلك ؛ فإِنَ مطلوبيّتها بعد الحمد 








() الذكرى م: ٠١‏ وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها 9: 71٠‏ 





ليس إلا بعنوان كونها شيئاً من القرآن؛ وهي بهذا العنوان مطلوبة في الصلاة 
مطلقاً؛ لاستفاضة النصوص على مشروعيّة مطلق القراءة والذكر وألدعاء في 
الصلاة» وظهور بعض أدلتها في صيرورتها من أجزائها المستسيّة, لا 
مستتحباً خخارء اقعاً في أثنائها؛ فيكون مطلويئة مقدار خاصٌ منها - أي 
قراءة سورةٍ كاملة بعد الحمد ‏ من باب الأولوبّة والفضل » فلو قدّمها ولو 
بقصد الجرئيّة لا يتحقّق به زيادة ولا تشريع , ولكن لايحصل به ثواب 
قراءة السورة بعد الحمد . ولا يكون مؤدّياً لهذا المستحبٌ . 

ولو سلّمنا حصول الزيادة المبطلة فإِنّما هي لو أعادها أر غيرها بعد 
الحمد ؛ إذ لو اكتفى بما قرأه قبل الحمد. لا يتحقّق عنوان الزيادة عرفا 
وحيث لا يتعيّن عليه القراءة بعب امد على القول بالاستحباب لا بلزم من 
تقديمه للسورة بطلان صلاتة. ليك يجوز له تركها بعد الحمد ؛ بل يجب 
بناء على حصول الزيادة المبطلة بإغادتهاء وكلام الشهيد منرّل على صورة 
الاكتفاء بما قرأه أَوَلاء كما ينهد له حكمه بعدم استحقاقه أجر قراءة السورة 
بعد الحمد 

وأمًا على القول بالوجوب حيث يدور أمره بين الإخلال بترك جزم أو 
الزيادة العمديّة لا يُعقل بقازها بصفة المطلوبيّة كي يوصف بالصحّةء 
فليتأمل . 

الولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من سور العزائم) على 
المشهور بين أصحابنا؛ بل عن جملةٍ من الأصحاب دعوى إجماعنا عليه90, 
ولم يُنقل الخلاف فيه من أحدٍ من القدماء إلا من الإسكافي , وتبعه بعض 











(1) الاتتصار: ؛ » الخلاف 1: 518, المسألة 176 الغنية : لا نهاية الإحكام 
37 وحكاه عنها البحراني في الحدائق الناضرة 28 185 





متأتحري المتأحرين!!؛ مع أنْ عبارة الإسكافي المحكيّة عنه غير صربحة في 
ذلك فإنّه قال: لو قرأ سورةٌ من العزائم في .النافلة سجدء وإن كان في 
فريضة أومأ؛ فإذا فرغ قرأها وسجدا". فيحتمل الحمل على صورة السهو 
بة الداعية لقراءتها أحياناً . 

مضافاً إلى ما عن الروض من احتمال أن يريد بالإيماء ترك قرا 
السجدة ؛ 








آية 


يئة قوله: فإذا فرغ قرأها وسجدا"؛ كما يناسب مذهب 





الإسكافي من جواز تبعيض السورة" . 

هذاء ولكن لا يخفى ما في هذا الاحتمال من البُفْد . 

و كيف كان فيدلٌ على المشهور ‏ مضافاً إلى الإجماعات المستفيضة 
المعتضدة بالشهرة ‏ خبر زرارة عن أحدحا ك2 قال : دلا تقرأ فى المكتوبة 
بشيء من العزائم فإن السجود زبادة في المكبوة:ا 1 

وموئقة سماعة قال: م نْقِرا قرأ باسيم ريّك» فإذا خحتمها 
فليسجد ء فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع» وقال: «إذا ابتليت بها ممع 
إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء والركوع , ولا تقرأ في الفريضة » واقرأ في 
التطوعء؟ . 





(1) راجع الهامش )١(‏ من عن 508 م 

(؟) حكاه عنه المحمّق الحلّي في المعتبر ؟: 008 . 

() روض الجنان ؟: ٠7٠0‏ وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 1: 96 
(4) راجع الهامش (1) من صن 1000 

(0) الكافي م« : 1/014ء التهذيب ؟: 811/41؛ الوسائل ؛ الباب 4٠‏ من أبواب 
القراءة في الصلاذ» ح1 . 

؟: 1174/87 : الاستبصار 1141/7٠ : ١‏ الوسائل ؛ الباب 507 من 
ي الصلاة » ح05 والباب ٠‏ من تلك الأبواب » اج5. 






3 عممععه كعم فعوة مع ممع ووم ووه مجه هوم لومم مق ووو مصباح الفقيه إج 1١‏ 

وموتّقة عمّار بن موسى عن أبي عبدالله طية : عن الرجل يقرأ في 
المكتوبة سورةٌ فيها سجدة من العزائم: فقال: «إذا بلغ موضع السجدة 
فلا يقرأهاء فإن أحبٌ أن يرجع فيقرأ سورةٌ غيرها ويدع التي فيها السجدة 
فيرجع إلى غيرها» وعن الرجل يصلي مع قوم لا بقتدى بهم فيصلي لنفسه 
وربما قرأوا آيةٌ من العزيمة فلا يسجدون فيها فكيف يصنع ؟ قال: 
دلا يسجدة1؟. 

وظاهرها جوز التبعيض» ولكن يشكل الالتزام به ؛ لشذوذه 
ومعارضته بغيره ممًا عرفته في صدر المبحث . 

وخبر علئ بن جعفر ‏ المرويّ عن كتابه وعن قرب الإسناد ‏ أنّه سأل 
أخاه موسى نل : عن الرجل يقرأ:فيّبإلفريضة سورة «والنجم» أيركع بها أو 
يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قالةة” يبيد ثمّ بقوم فيقرأ فاتحة الكتاب 
ويركع » وذلك زيادة في الفريضة .ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجد»!". 

أقول : سوق السؤال في هذه الرواية يقضي بكون جواز قراءة العزائم 
في الصلاة لدى السائل من الأمور المسلّمة المفروغ عنها بحيث لم يكن 
يتوهم المنع عن أصل القراءة في الفريضة . فسأل عن أنّه عند قراءته” 
سورة النجم , التي تكون آية السجدة في آخرها وليس بعدها قراءة هل 
يترك سجدة العزيمة وبركع عن هذه القرا ٠‏ أم يسجد للعزيمة ثم يقوم 
فيقرأ غيرها ويركع ؟ فأجابه الإمام حي أرَلاً عمًا كان محطً نظره فى السؤال 








(1) التهذيب ؟ : 1100/16 الوسائل ؛ الباب 40 مسن أبواب القراءة في الصلاة» ح 8 
والباب 7 


مسائل علي 





الأبراب» ج20 
49 : قرب الإسناد : 101/507. الوسائل ؛ البباب 
في الصلاة 






(5) في النسخ || 


الصلاة /القراءة . 






من بيان ما هو وظيفته عند قراءة العزيمة في الصلاة 
فيهاء ثم هه على أن خصوص المورد ليس مما يجوز فيه ذلك ؛ لأنّ ذلك 
زيادة في الفريضة ٠‏ فلا يعود يقرأ فيها بسجدةٍ . 

وريما يستدلٌ بهذه الرواية للكراهة ؛ حيث يظهر من صدرها جوازه » 
فيُحمل ما في ذيلها من النهي عنه في الفريضة على الكراهة كما ريما 
يؤيّده النهي عن العود من غير أن يأمره بإعادة ما مضى 

وفيه : أنه لا يبقى للصدر ظهور في الجواز بعد أن صرّح في الذيل 
بأن ذلك زيادة في الفريضة ؛ ونهاه عن أن يعودء وعدم أمره بإعادة ما مضى 
لعلّه لكون السؤال مبئّاً على الفرض ء أو للاكتفاء بما بيّنوه على سبيل الكلَيّة 
وضرب القاعدة من أن «مَنْ زاد فى صِنلاثة/فعليه الإعادة»٠"‏ أو لكون الجاهل 
معذوراً؛ أو غير ذلك من الرجره اِلميَكقبّة الأهمال. 

واستدلوا أيضاً للمدّعى: يأنْ ذلك أي قراءة العزيمة في الفريضة - 
مستازم للمحوّم » ومستلزم الفحرّم محرُمٌ 

أمَا الصغرى : فلأئه لا يخلو إمَا أن يسجد في أثناء الصلاة» فيلزم 
زيادة السجدة في أثنائها عمداً. أم لا بل يؤخّرها إلى أن يفرغ من الصلاة» 
فيلزم الإخلال بالواجب الفوري . 

وأمًا الكبرى : فظاهرة 

واعتّرض!" عليه : بابتنائه على حرمة زيادة السجدة في الصلاة مطلقاً 
وإن لم يكن لأجل الصلاة؛ وعلى كون الوجوب للسجدة فورياً بحيث ينافيه 
التأخير إلى أن يفرغ من الصلاة. وهّما ممنوعان 











(1) تقدّم تخريجه في ص 24 الهامش (08 . 
()) كما في مطالع الأثوار 5 : 54 


لك لمعم ممم م6006 000000000000000 مصباح الققيه زج ١١‏ 

وأجيب! عن ذلك : بفساد المنع المزبور ؛ فإنّ تعليله ل المنع من 
القراءة بقوله يه : «فإن السجود زيادة في المكتوبة؛ يكفي لإثبات 
المقدّمتين الممنوعتين ؛ إذ لو لم تكن ادة السجدة مطلقاً محرمةٌ لما 
استقام التعليل » وكذلك الحال بالنسبة إلى الفوريّة . 

وفيه : أن هذا خروج عن الاستدلال بهذا الدليل ؛ إذ الاستدلال بك 
دليلٍ مبني على الإغماض عمًا عداه من الأدلة التي قد لا يلتزم بمفادها 
الخصم» أو يلتزم به لمحض التعبّدء أو على ضرب من التأويل » كما هر 
الشأن فى باب المناظرة . 

ويتويجه على الدليل المزبور أيضاً: منع كون قراءة العزيمة مستلزمةٌ 
للمحرّم ؛ لأن السجدة إِمّا تجب فور اأُقراءتها مطلقاً حتى في أثناء الصلاة أم 
لاء فغلى الأول لا حرمة في لإيناقاء بل تجب, وعلى الثاني يجوز 
تأخيرهاء فهي غير مستلزءة لملمجرم 

نعم . هي سبب لأمر الشَارع إمَا بزيادة السجدة التي لولا هذا السبب 
لكانت محرمة. أو بتأخير السجدة التي لولا أنّها في الصلاة لوجبت فورأًء 
وليس للعقل استقلالٌ بقبح مثل هذا السبب أو حرمته . 

وما يقال من أنْ التسبيب إلى مزاحمة المضيّقين الموجئب لسقوط 
أحدهما ولو كان بأمر الشارع بمنزلة ترك الساقط اختياراً. لا يخلو عن 
تأمئل . 

' نعم , قضيّة التعبّد بظواهر الأخبار الناهية عنه المعلّلة بأنّ السجود 

زيادة في المكتوبة : هي الالتزام بحرمته إن لم نقل بظهور مثل هذه التواهي 





(1) المُجيب هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ؟: 14 


الصلاة / القراءة 7 ش11 دجوو دوت 


في كونها مسوقةٌ لبيان مجرّد الحكم الوضعي ؛ أعني بطلان الصلاة بزيادة 
السجدة التي تجب بقراءة المائع كما لا يخلو عن وجه وإن كان الأوجه 





وأوضح منها دلالةٌ على ال ليان ايل ا 
كمونّقتى سماعة وعمّار» المتقدّمتين7": كما لا يخفى . 

فالأظهر ما هو المشهور من حرمة قراءة العزائم في الصلاة. 

خلافاً لما يظهر من المدارك من الميل بل القول بالجواز ؛ فإّه - بعد 
أن نقل استدلال المشهور بالدليل العقلي المزبور؛ وناقش فيه ببعض 
المناقشات المزبورة» واستدلٌ لهم برواية زرارة» المتقدّمة'©. وناقش فيها 
بضعف السئد ‏ قال : وبإزائها أخبا نكر دالة على الجواز. ثم ذكر جملة 
من الأخبار الآنية التي يظهر منهأ التلااز إل أن قال: ويمكن الجمع بينها 
وبين رواية زرارة» المتقدّمة يجملها عَلَى الكراهة , كما يشهد به رواية علي 
ابن جعفر أنه سأل أخاه موسى يو : عن الرجل يقرأ في الف 
توالنجم؟ وساق الحديث كما قدمنا" نقله. ثم قال: والحقّ أنْ الرواية 
الواردة بالمنع ضعيفة جدّاًء فلايمكن التعلّق بهاء فإن ثبت بطلان الصلاة 
بوقوع هذه السجدة في أثنائهاء وجب القول بالمنع من قراءة ما يوجبه من 
هذه السورء ويلزم منه المنع من قراءة السورة كلها إن أوجبنا قراءة سور 
بعد الحمد وحرّمنا الزيادة» أي على سورة؛ وإن أجزنا أحدهما اختض 
المنع بقراءة ما يوجب السجود خاصّة » وإن لم يثبت بطلان الصلاة بذلك 





يضة سورة 


(1) في ص 508 و0504 
(؟) في ص 507 
() في ص 75014. 
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-كما هو الظاهر -انّجه القول بالجواز مطلقاً. وتخرج الأخبار الواردة بذلك 
شاهدةً!" . انتهى . 

أقول : أمَا الاستشهاد بخبر علي بن جعفر للجمع بين الأخبار بحمل 
النهي على الكراهة : ففيه ما عرفته آنفاً من ظهور هذه الرواية بنفسها في 
انرق 

وأمًا المناقشة في الرواية الواردة في المنع بضعف السند: فهي وإن 
كانت وجيهةٌ لديه حيث لا يُجِوّز العمل إلا بالروايات الصحيحة 
المصطلحة , ولكن لدينا ضعيفة جدًأ؛ لانجبار ضعفه لو كان بالإجماعات 
المستفيضة النى كادت تكون متوائرةٌ؛ المعتضدة بالشهرة وشذوذ المخالف. 

هذاء مع استفاضة أخبار المتِغ:واعتضاد بعضها ببعضٍ ». مع كون 

وأمًا الأخبار المعارضية. لها ألتَىّ يستظهر منها الجواز : فمئها : حسئة 
الحلبي عن أبي عبدالل م3 أنه ج000 يقرأ السجدة في آخر 
السورة ‏ قال: «يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجدة!". 

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ليه . قال: سألته عن الرجل 
يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد » قال : ديسجد إذا ذكر إذا كانت من 
العزائم»!" . 

وخبر وهب بن وهب عن أبي عبدالله عن أبيه عن علي 








(0 مدارك الأحكام 1# مم سروم 

() الكسافي *: 618/قء التهذيب ؟: 1130/541ء الاستيصار :١‏ 1184/8016 
الوسائل . الباب 70 من أبواب القراءة في الصلاة :ج١1‏ 

(©) التهذيب ؟ 545 - 171/15 : الوسائل . الباب 74 من أبواب القراءة فى 
الصلاة ح١1‏ 


الصلاة /القراءة ... باب ا م و 0 
«إذا كان آخر السورة السجدة أجرأك أن تركع بهاء'" . 

أقول : قضيّة الجمع بين هذه الروايات وبين الأخبار المتقدّمة التي 
ورد فيها النهي عن قراءتها في الفريضة دون النافلة : حمل هذه الأخبار على 
النافلة. 0 ١‏ 

هذا ؛ مع أن هذه الروايات ليست مسوقةً لبيان أصل الجواز كي يُفهم 
منها ذلك في جميع الصلوات على الإطلاق؛ بل هي مسوقة لبيان حكم 
آخَرء فلايمحٌ التعلق بها لإثبات الجواز في الفرانض» إلا أن يدَعى أن 
المتبادر إلى الذهن من الروايات الواردة فيما يتعلّق بالصلاة إرادة الفرائض » 
فليتأمل . 

ومنها : خبر أبي بصير عن أبي يتبدالله للية قال: :إن صلّيت مع قوم 
فقرأ الامام «اقرأ باسم ريك الذائ بيلق "أو شيئاً من العزائم وفرغ من 
قراءته ولم يسجد فأوم إيماء., والحآنضَ تسجد إذا سمعت السجدة»!؟ 

أقول : المراد بالإمام في هده الرَابَة إمآم المخالف , فلاتدل على 
جوازه كى يعارض الأخبار المتقّمة » بل فى بعض تلك الأخبار التنبيه على 
الحكم المذكور في هذه الرواية ١‏ 

وصحيحة علي بن جعفر ‏ المرويّة عن التهذيب ‏ عن أخيه 
موسى لي , قال: سألته عن إمام قوم'" قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد 
كيف يصنع ؟ قال : (يقدّم غيره فيتشهُد ويسجد وينصرف هو وقاد تمت 





)١(‏ التهذيب : 1176/597» الاستبصار ١‏ : 1140/015» الوسائل ٠‏ الباب 7 من 
أبواب القراءة في الصلاة » ح7 

() الكافى : 16/غ ء التهذيب 5: 1116/141. الاستبصار 1191/5١ :١‏ 
الوسائل ‏ الباب 78 من أبواب القراءة في الصلاة » ح1. 

() كلمة «قوم: لم ترد في المصدرء وهي موجودة في الحدائق الناضرة 18 188 
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صلاتهمها؟ 

وعن قرب الإسناد نحوه. إلا أنه قال: «يقدّم غيره فيسجد ويسجدون 
وينصرف وقد تمّت صلاتهم:»!" 

وهذه الصحيحة ظاهرة في الفريضة » وحملها على الثافلة بعيد في 
الغاية ؛ لعدم جواز الجماعة فيها إلا في مواضع نادرة . 

وقد يجاب عنها بالحمل على النسيان 

وفيه ما لا يخفى من البُمْد 

والأولى حملها على التقيّة, كما أن المتّجه حمل سائر الأخبار أيضاً 
عليها لو انحصر المحمل بها ؛ إذ الجواز مذهب جمهور أهل الخلاف على 
ما ثقل عنهم”", فلاتصاح الأخبان الال عليه معارضة للروايات الدالة على 
المنع ؛ وتقديم الجمع على اللأرالشمك إإخبار المنع على الكراهة لا يخلو 
عن إشكال ؛ فإنَ ما فيها من.التعليل بن السجود زيادة في المكتوبة قد يأبى 
عن هذا الحمل , خصو ماي ما لسار أو التجمع عليه: ول 
العالم ,. 

ثم نا قد أشرنا آنفاً إلى أنْ المتبادر من الأخبار الناهية عمن قراءة 
العزائم كغيرها من النواهي المتعلقة بكيفيّات العبادة : إرادة الحكم الوضعي » 
ي مانعيّة ماتعلّق به النهي أو شر بة عدمه, لا محض الحكم التكليفي» 
ولكن مفادها بمقتضى ما فيها من التعليل بأن السجود زيادة في المكتوب 

















. التهذيب ؟: 1108/19 » الوسائل . الباب 47 من أ قراءة القرآن » ح1‎ )١( 
من أبواب القراءة فى الصلاةء‎ ٠ قرب الإسناد : 48/50 الوسائل  الياب‎ )5( 
عم‎ 
المسألة 194 وكذا العلامة‎ 515 : ١ نقله عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف‎ )©( 
751 المسألة‎ ١157 :« في تذكرة الفقهاء‎ 














عن صحّة الصلاة بلحاظ ما توجبه من فعل السجدة في أثناء 
الفريضة » لا من حيث هي » فالمنافي لفعل الصلاة هي السجدة التي تجب 
بقراءتهاء ولكن النهي تعلق بقراءتها من حيث كونها موجبةٌ للسجدة» 
فالمقصود بالنهي على حسب ما يقتضيه ظاهر التعليل ألاً وبالذات هو آية 
السجدة؛ كما هو صريح مونّقة عمّارء المتقدّمة!"؛ لا مجموع السورة» 
ولكن بنا على وجوب قراءة سورةٍ كاملة وحرمة القَران وحصوله بقراءة 





سورة وبعض من أخرى حرم قراءة المجموع » » كما نبّه عليه في المدارك!" » 
0 الققران ولا بحصوله بما دُكر فالمتّجه عدم حرمة ما عدا 
بل يشهد له الموثقة المزبورة1" 

ولا ينافيه ظهورها في جوز العَنقيْض ؛ فإن رفع اليد عن ظاهر فقرةٍ 
من الرواية لابتلائها بمعارض وناحوة#لآ" يلها عن الاعتبار بالنسبة إلى 
سائر فقراتها . 

فما عن بعض! من القول بحرمة الجميع وبطلان الصلاة بمجرّد 
الشروع ض 

اللّهمّ إلا أن ينرّل كلامه على صورة العزم على قراءة المجموع بعنوان 
الجزئيّة وامتثال الأمر بقراءة سورةٍ كاملة » فيحرم جميعها حينئذٍ من حيث 
التشريع » وتبطل الصلاة بمجرّد الشروع ؛ بناءٌ على بطلان الصلاة بمطلق 
الكلام المحم أو الزيادة التشريعيّة الحاصلة في مثل الفرض . 



















() في ص 504. 

() مدارك الأحكام 178 505 

(؟) في ص 4 

() الشهيد الثاني في مسالك الانهام 0 وروض الجنان 7: 705؛ والحاكي 
عنه هو العاملي في مدارك الأحكام 276 707 ١‏ 
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ولكّك عرفت مرارأً ضعف كل من البناءين » فالأقوى اختصاص 
المنع بقراءة آية السجدة لا غير 

وهل تبطل الصلاة بقراءتها من حيث هي. أم لا تبطل إلا بفعل 
السجدة؛ فلو تركها عصياناً وقرأ سورةٌ أخرى ومضى في صلاته صححت 
صلاته ؟ وجهان: من ظهور الرواية المعلّلة في أنّ المنافي لفعل الصلاة إنْما 
هي زيادة السجدة المتوقفة على فعلها لا القراءة من حيث هي. ومن أن 
الأمر بإيجاد السجدة | لى الصلاة مرجعه إلى الأمر بإبطال الصلاة 
بفعل المنافي ؛ ولا يُعقل معه بقاء الأمر بالمضئ في صلاته. كما هو لازم 
عدم البطلان ؛ لرجوعه إلى المناقضة . ومن هنا حكموا ببطلان صلاة مَنْ 
وجب عليه إخراج ما يدافعه من الأخلاتيي عند تضرره بإمساكهاء فلا يترئّف 
ما ذكر على ادّعاء أن الأمر بالإبجلة يُسئلزم النهي عن ضذها كي يُناقش 
بالمنع ٠‏ ولاعلى أن الأمر مو ء مانع عن طلبضِده كي يقال بأنّ هذا فيما 
إذا كان الطلب المتعلق بكل منهما مطَّلقاً ؛ وأما إذا كان أحدهما مشروطاً بعدم 
الخروج عن عهدة التكليف بالآخَر فلاء كما تقدّم توضيحه فى مبحث 
التيمم'"! لما أشرنا إليه من أن الأمر بإيجاد المنافي في الحقيقة أمر 
بالإبطال » وهو يناقض الأمر بالمضئ 70 

هذاء ولكنّ الحقّ أن إرجاع الأمر بالسجدة بل وكذا التكلّم والحدث 
وغيرها من الأقعال المنافية لنصلاة إذا كان الأمر متعلقا بها من حيث هي لاه 
من حيث مبطليّتها للصلاة إلى الأمر بإيطالها الذي يناقضه الأمر بالمضئ 
مغالطة ٠‏ ولكن ماأشرنا إليه من إمكان مطلوبيّة المضئ في الصلاة 5 على سبيل 








(0 باجع :جات صن 150 لكل 


الصلاة /القراءة 11ظظ2 اا وم 13 
الترئب - أي مشروطاً بكونه تاركاً للسجدة الواجبة عليه منجزا ‏ لا يجدي 
في الحكم بصحّة صلاته على تقدير ترك السجدة والمضي فيها ؛ إذ المتبادر 
عرفاً من الأمر بإيجاد المبطل كما هو ظاهر أخبار الباب بحسب مدلولها 
الالتزامي - أن الشارع لم يُرد المضئ في هذه الصلاة» بل أوجب نقضها 
بهذا الشيء؛ فيخصّص بهذه الأخبار عموم ما دلّ على وجوب المضئ أو 
جوازه. ولا يبقى معه طلبٌ تقديريّ مصحّح لصلاته على تقدير المضي . 

نعم , ما ذكر إِنّما يجدي فيما لو كان الحاكم بالتخصيص العقلّ من 
باب مزاحمته لواجب أهمّ؛ حيث إِنْ العقل لا يستقل بعدم مطلوبيّة غير 
الأهمٌ إلا على تقدير عدم القدرة عليه من حيث أشتغاله بضدّه الأهمْ لا 
مطلقاً. بخلاف ما لو كان التخصيصح”#ُتستفاداً من دليل لفظى ء كما في 
المقام , فليتأمّل . بن ١‏ 

ولو تعذّر عليه السجدة لمرض أي تقيَةٍِ ونجوها وقلنا بأه يجوز له في 
مثل الفرض قراءة العزيمة اختياراً في غير حال الصلاة وفي النوافل هل له 
أن يقرأها في الفريضة ؟ فيه ترّد: من إطلاق النهي عن قراءتها في 
النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات المحكية على الحرمة , ومن اقتضاء 
التعليل الوارد فى الأخبار من أنْ السجود زيادة في المكتوبة : قصر الحكم على 
مورد العلّة » وهو ما إذاكانت قراءتها موجبةٌ للسجدة التى تتحقّق بها الزيادة 
في المكتوبة لا مطلقاً. وهذا الرجه هو الأقوى» إلا أن المبنى - أعني جوان 
قراءتها اختياراً مع العلم بعدم التمكّن من سجدتها ‏ لا يخلو عن إشكالوء 
فليتأمّل . 

ودعوى أنه عند تعذّر السجود يجب الإيماء بدلا عنه؛ فهو بحكم 
مُبْدله في كونه زيادةٌ في المكتوبة . قابلة للمنع ؛ إذ لو سُلّم صغراه - أعني 
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ء بدلاً عنه» كما ربما يشهد له فى الجملة بعض الأخبار 
فلا نُسلّم كبراه » أعني كونه زيادة في المكتوبة» وإئما اعترفنا بذلك 
من باب التعبّد والالتزام بالأخبار الدالة عليه الكاشفة عن أن العبرة 
في إيادة السجدة في الصلاة لدى الشارع بحصول هذه الماهيّة التي جعلها 
الشارع جزءاأ منها زائداً عمًا اعتبره فيها وإن لم يكن مأتبً بها بقصد جزئيتها 
للصلاة » فلا يقاس عليها غيرها ممّا لم يدل عليه دليل شرعئ » خصوصاً في 
مثل الإيماء الغير المجانس لسائر أجزاء صلاته؛ إذ مع المجانسة كما في 
السجدة وأشباهها ‏ قد لا يأبى العرف عن إطلاق اسم الزيادة ؛ نظراً إلى 
مجرّد الصورة؛ والإغماض عن أنّ القصد من مَقَوّمات ماهيّتهاء رهذا 
بخلاف غير المجانس » كما ربما هفل مضافاً إلى ذلك بعض الأخبار 
الآنية التي وقع فيها الأمر بالإيماء بدلا حم ابسجدة فى أثناء الفريضة ؛ والله 
الالم. . ١‏ 

وكيف كان فلو جّزنا قرآءنها في الفريضة في مثل الفرض » ففي 
الاجتزاء بها عن السورة الواجبة في الصلاة إشكال ؛ فإنْ ما دل على وجوب 
قراءة سررةٍ كاملة قد تخصّص بالأخبار الناهية عن قراءة العزيمة » 
واختصاص حرمتها بصورة التمككّن من السجد: غير مُجْدٍ في صحّتها في 
غير تلك الحالة فإن كونها محرّمةً أو غير محرّمةٍ من أحوال الفرد المخرج » 
ولا يتعدّد به أفراد العامّء فلايبقى للأدلة الدالة على قراءة سورةٍ كاملة بعد 
ورود التخصيص عليها بالأخبار الناهية عن قراءة العزيمة دلالةٌ على إرادتها 
من تلك الأدلة في غير حال حرمتها . 

الهم إلا أن يدّعى استفادة الاجتزاء بها في غير الصورة الني تعلق بها 
النهي من نفس الأخبار الناهية ؛ إذ المتبادر منها إرادة النين عن قراءة 
















الصلاة /القراءة ادم دده متو هو دنم حت امد ا عار 
العزيمة في الصلاة على حسب ما يقرأ غيرها من السور القرآنيّة امتثالاً للأمر 
بقراءة السورة» وقضيّة قصر الحكم على مورد العلة: جواز إيقاعها بهذا 
الوجه لو لم يستلزم زيادة في المكتوبة فتصح 

إن قلت : فالأخبار الناهية على هذا منصرفة عمًا لو قرأها لا بقصد 
جزئيّتها من الصلاة. 

قلت : نعم ؛ ولكن يهم حرمتها من العلّة المنصوصة , كما يُفهم منها 
حرمة استماعهاء مع أنّه خارج عن مورد النض 

هذا , مع إمكان أن يقال : إِنْ مفاد الأخبار الناهية بواسطة ما فيها من 
التعليل إِنّما هو تقييد السورة التيتجب قراءتها في الفريضة بعدم كونها 
موجبةٌ لزيادة السجدة : كتقييدها بعدم كونها من حيث الطول مفؤتةٌ للوقت » 
لا إخراج ذوات هذه السور من حلثبهني كمن/عموم ما تجب قراءته في 
الصلاة كى يتوجّه عليه الإشكال المزبرنفاقهم 

وكيف كان فلا فرق على لظام يقرا آي السجدة واستماعها . 
كما عن جماعة التصريح به!"!؛ فإن استماعها أيضاً كقراءتها موجب لزيادة 
السجدة في المكتوبة؛ فلا يجوز كما لا تجوز قراءتها؛ لعموم العلة 
المنصوصة 

وهل تبطل الصلاة بمجرّد الاستماع, أم لا تبطل إلا بفعل ما يوجبه 
من السجدة ؟ الوجهان المزبوران في قراءتها . 

وحكي عن التذكرة أنه قل لسع ليإ نيط ولا لبت أن 
السجود- أو استمع» أومأ أ وقضى'". انتهى 
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وربما يستشعر من كلامه عدم حرمة الاستماع كالسماع . 

ويحتمل رجوعه إلى ما حكي عن غير واحدٍ من الفرق بين القراءة 
والاستماع في المبطليّة دون الحرمة: فحكموا بحرمة القراءة وإيطالها 
للصلاة وحرمة الاستماع ولكنه لا يسجد لها" بل يمضي في صلاته» 
فكأن محط نظرهم في الفرق المزبور ما بظهر من بعضهم'" من التسالم 
على أن الكلام المحرّم مبطلٌ للصلاة قرآناً كان أم غيره؛ فمتى قرأ العزيمة 
بطلت صلاته » وتنجّز التكليف بسجدتها فوراً من غير أن يعارضه تكليف 
َخَرء وهذا بخلاف ما لو استمعها ؛ فإنه وإن ارتكب الحرام ولكن لم تبطل 
صلاته ؛ إذ ليس كلّ محرّم مبطلاً ما لم يكن كلاماً» فيدور أمره بعد الاستماع 
بين محذورين: إمَا إبطال الصبلاة ةيأ الإخلال بالواجب الفوري؛ أي 
السجدة , ورعاية الأوّل أولى لاءا اشاب كما يُنبِئ عن ذلك بعضٌ الأخبار 
الآمرة بالإيماء في أثناء الصلاة 7 يعض الفروع الآتية 

مضافاً إلى أن المرجع بعد راحم الواجبين وتعارض دليليهما إلى 
استصحاب حرمة القطع ووجوب المضئ , وعلى تقدير الخدشة فيهما 
فالتخيير» فلا يتعيّن عليه إبطال الصلاة وقطعها بسجدة العزيمة . 

ولا ينافيه ظاهر الخبرة" الذي وقع فيه تعليل الحرمة بأنّ السجود 
زيادة في المكتوبة , الذي هو عمدة مستند الحكم بحرمة الاستماع ؛ إذ 
لايكاد يُفهم من ذلك إلا أن السجود في أثناء الفريضة مبطل لهاء فلا يجوز 





«#الجواهر فيها 4: 840 . 
(1) تهاية الإحكام :١‏ 177 , الروضة البهيّة ١‏ : 107. وحكاه عننهما وعمن شارجح 
الروضة (المناهج السويّة - مخطوط) الد الشيخ اأأصاري في كاب الصلاة 21 100, 
(1) الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 2١‏ 101 
(6) تقدّم الخبر في ص م70. 








فعل موجبه , وأا أنه عند فعل ما يوجبه يتعيّن عليه السجود فلا يُفهم من 
الخبر ؛ لإمكان أن يكون النهي عن موجبه لاستلزامه إما الإخلال بما يقتضيه 
الموجب» أو إبطال الصلاة بفعل السجود» فورود المحذور فعلاً وتركا هو 
السبب للنهى : لا أن السجود الزائد المبطل لمًا كان لازماً بمجرّد تحقق 
الموجب كان فعل الموجب حراماً؛ لكونه سيا لإبطال الصلاة كي يكون 
المحذور الموجب للنهي هو خصوص وجوب فعل السجود في الصلاة» 
المستلزم لبطلانها بمقتضى التعليل 

هذاء ولكنّ الإنصاف ظهور الأخبار بل صراحة بعضها ‏ كخبر علي 
ابن جعفر”"!: الذي وقع فيه السؤال عمّن قرأ سورة «والنجم؛ في الغ 
في وجوب الإتيان بالسجود في الأثذاء كوأ ذلك زي في الفريضة » 
فلا يقرأ العريمة فيها كي يضطرٌ إليل أنزيد/في) الفريضة بالتسبيب » بل هذا 
هو الذي ينسيق إلى الذهن منت التعليل أن السجود زيادة في المكتوية ؛ 
حيث إن ظاهره أنّ زيادة السجدة التي تجب بقراءة العزيمة هي العلّة بذاتها 
للحرمة لا بما يلزمها من محذور آخَر أعمّ أي لزوم مخالفة أحد 
التكليفين . فالأقوى وجوب السجدة فوراً عند إيجاد سبيها من غير فرقي بين 
القراءة والاستماع . فتبطل الفريضة بها إن لم تقل بحصول البطلان بمجرّد 
التكليف بإيجاد المبطل » كما لا يخلو عن وجهٍ. 

ولا يقاس ذلك بما لو تحقّق سببها من غير اختيار » كما لو قرأها غفلةٌ 
عن كونها عزيمةً أو سمعها بلا قصدٍء حيث لم يُنقل القول ببطلان الصلاة 
به عن أحدٍ وإن احتمله بعضٌ!"!؛ إذ غاية ما يمكن استفادته من التعليل 














(1) راجع : جواهر الكلام م 






في 
المكتوبة عند الإثيان بموجبها اختياراًء وأما أنه متى تحقّق موجبه ولو من 
غير اختيار وجب العمل بما يقتضيه من فعل السجدة فوراً ولو في أثناء 
الفريضة فلا يكاد يُفهم من ذلك ؛ فإنّه إنّما استفدنا كون ما دل على فوريّة 
السجود مقدّماً على حرمة القطع عند أختيار سببه بدا غير مقصودةٍ 
بالخطاب ناشئة من ججغْل زيادتها من حيث هي علّة لتحريم موجبه؛ لا 
المحذور المترتّب عليه فعلاً وتركاً» فالموارد التي لايصلح أن تكون زيادته 
موجبةً لتحريم سببه لكونها خارجةٌ عن اختيار المكّف خارجة!'' عن مورد 
العلّة منطوقاً ومفهوماً: فلا يمكن استفادة فوريّة السجدة فيها من ذلك إلا 








بتنقيح المناط » وهو غير متقّح . 
ولو سُلْم دلالته عليه» 





قم أليد)عبه بالنسبة إلى ما لم يكن السبب 
اختيار: بالنصوص الآتيةالوالة عليه في الجملة, المتمّم بعدم القول 
بالفصل , مضافاً إلى عدم خلافب يُعتدَ به فيه على الظاهر. 

وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في أنه لو قرأ العزيمة 
سهواً أو سمعهاء لم تبطل صلاته» ولكنّهم اتختلفوا بين قائلٍ بتأخير 
السجود . وقائلٍ بأنّه يومئ في الأثناء بدلاً عنه , وقائلٍ بأنّه يجمع بين الإيماء 
في الصلاة والسجود بعدها . 

وعن كاشف الغطاء أنه يسجد .في الأثناء(", بناءً منه على عدم بطلان 
الصلاة بسجدة العزيمة ؛ لمنع صدق الزيادة في الصلاة بالإثيان بفعلي خارج 














. في التسخ الخظيّة و الحجريّة : وخارجء . والظاهر ما أثبتناه‎ )١( 
404 5١ كشف الغطاء 7: 161 وحكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة‎ )1( 





الصلاة / القراءة رد فصو جا 1 و كم ا 2 
مشابهٍ للفعل الصلاتي من حيث الصور 
لايعتبر في سجدة التلاوة تساوي موضع الجبهة والموقف وغيره مما اعتبر 
في سجدة الصلاة؛ ولعموم بعض الروايات الدالّة على وجوب السجدة في أثناء 
الصاذةا؟ , 

وفيه ما لا يخفى ؛ فإِنّه اجتها في مقابلة النضّ المصرّح بأن السجود 
زيادة في المكتوبة!". وقد أشرنا في مقام نوجيه الرزاية إلى أله إذا تعذّر 
حملها على إرادة ظاهرها من كونه زيادةٌ في الصسلاة حقيقةٌ بحسب ما 
يتفاهم عرفاً من لفظ الزيادة: وجب حملها على إرادة الزيادة الحكميّة» أى 
إرادة كونه فعلاً زائداً واقعاً في أثناء الصلاة مُخْلا بها . 

وكيف كان فالتعبير الواقع فج اللتيصوص بأنْ السجود زيادة في 
الفريضة كالنض على كونه مخاكل وما كع اعتضاده بفهم الأصحاب 
وفتواهم , بل عن غير واحد دعوي الآجماع على بطلان الفريضة بسجدة 
العريمة » كما ربما يؤيّده أيضاً بل يشهد له بعض الأخبار الآنية!' التي وقع 
فيها الأمر بالإيماء بدلاً عن السجود إذا كان في الفريضة . 

وأمَا بعض الروايات التي رُعم دلالتها على وجوب السجدة في 
الأثناء : فالمراد بها - بحسب الظاهر مثل صحيحة" محمّد بن 10 
وغيرها ممّاعرفت في صدر المبحث من تعيّن حملها على النافلة أو النفيّة ٠‏ 





» بل مخالف لهء بناءً على أنه 
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مصباح الفقيه اج 1١‏ 
فالقول بوجوب السجدة في الأثناء وعدم انتقاض الصلاة بها مع شذوذه في 
غاية الضعف , مع أنه لاوج بخبر علي بن جعفر الآتي 9" 

نعم » ريما يستأنس له بما في مضمرة سماعة» المتقدّمة!" من 
قوله لكة: «إذا |بتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء والركوع؛ وخبر 
أبي بصير عن أبي عبدالله مي قال: فإن صلَيت مع قوم فقرأ الإمام إاقرأ 
باسم ربك الذى خلق» أو شيئاً من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد 
فأوم إيماءً » والحائض تسجد إذا سمعت السجدة!" لإشعارهما بأنّه لو 
سجد الإمام عليه أن يسجد» ولابنتقض به صلاته . 

ولكنّك خبير بأن المراد بهما بيان الحكم عند ابتلائه بالصلاة مع مَنْ 
يأتمّ به تقيةٌ» فلا مانع عن الالتزام:بنها استشعر منهما في موردهما من 
وجوب السجود لو سجد الإمام تن بآ "إلمماشاة؛ وعدم انتقاض صلاته 
به؛ لأن التفية أوسع من .ذلك , فَآد بهم مين ذلك جوازه اختياراً كي 
يستأنس بهما للقرل العزبور” 

نعم ١‏ يُفهم منهما عدم سقوط فوريّة السجود وبدليّة الإيماء عنهء 
وعدم كون الإيماء في أثناء الفريضة منافياً لهاء فهُما شاهدان للقول الثاني 

وأوضح منهما شهادة له: خبر علي بن جعفر - المروي عن كتابه - 
عن أخيه للا ٠»‏ قال: سألته عن الر يكون في صلاةٍ في جماعة فيقرأ 
إنسان السجدةً كيف يصنع ؟ قال: ويومئ انه قال : وسألته عن الرجل 
يكون في صلاته فيقرأ آخَر السجدةً» فقال: #يسجد إذا سمع شيئاً من 








)١(‏ عن قربب. 
(1) في ص م0 
7 تقدّم تخريجه في ص 7١5‏ : الهامش (6) . 


الصلاة / القراءة . ... معي ا وا سح وا م 1 
العزائم الأربع ثمّ يقوم فيتمَ صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه 
إيماء»!" فهذا القول هو الأقرى . 
واستدلٌ للقول بوجوب التأخير: بالأصل : أي استصحاب وجوب 
المضئ فى الصلاة وحرمة قطعهاء أو أصالة براءة الذمّة عن التكليف 
بالسجدة في الأثناء بعد دعوى انصراف دليل فوريّتها عن صورة التشاغل 
بالفريضة : أو معارضته بما دل على النهي عن إبطال الفريضة!. 
وهو لا يخلو عن فَوَةٍ لولا الأخبار المتقدّمة الدالة على عدم سقوط 
فوريّة السجود وقيام الإيماء مقامه . وأمًا معها فلا وجه لهذا القرل, كما أنه 
لادقع لما استشكله العلامة الطباطبائى بعد أن أفتى ببدليّة الإيماء عملاً 
بالنضّ من مساواة البدل للمُبْدّل فى كز#يزرادة فى الفريضة . فقال في 
0-8 : : : 
ويسجد الداخل في نفل وَفيِي فريضة بومئ له ويكتفي 
للنضٌ والقول به قد يشكل2 إذكان في حكم السجود البدل 
والأصل بالتأخير فيه يقضي إذ منع البدار حقٌ الفرض!؟ 
إذ بعد تسليم النض لا يبقى موقعٌ لهذا الإشكال؛ فإنه نض في أنّه ليس 
بحكم مبْدَله في الإخلال بالفريضة ؛ كيف ! وقد أمر بالبدل قراراً عن حكم 


مُبْدّله . 








هذاء مضافاً إلى ما حقّقناه فيما سيق من اختصاص هذا الحكم 


(1) مسائل على بن جعقر : 0/1909 ++ و80/198» الوسائل ٠‏ الباب 4# من أبواب 
قراءة القرآن » ح؟ و5 
(1) سورة محمد 50 : 7#. 
يه : 16 






ذقنا 511001111011110000ظ ٠‏ مصباح الفقيه اج 15 
بالمبدّل تعبّداً؛ وعدم تسريته إلى بدله ولو لم يرد به نضّء بل جاء به من 
باب الاحتياط أو قياساً على سجدة الصلاة النى يومئ بدلاً عنها عند 
تعذّرهاء فراجع!" . ١‏ 

حجّة القول بوجوب الجمع بين الإيماء والسجدة بعد الصلاة: قاعدة 
الاشتغال ؛ إذ التكليف مردد بين الأمرين: فلا يحصل القطع بتفريغ الذئة 
عمًا اشتغلت به يقيئاً إلا بهما ‏ 

وفيه : أنّه إن اعتبرنا النضّ الدال على بدليّة الإيماء كما هو الحنٌّ - 
فهو وارد على قاعدة الشغل ؛ وإلا فمقتضى الأصل: عدم تنجّز التكليف 
بالسجود مادام تشاغله بالصلاة؛ وبراءة الذمّة عن التكليف بالإيماء بدلا 
عنهء وعدم شرعيّته . فهذا القرلة متيف من سابقه. فالأقوى وجوب 
خصوص الإيماء . ولكنّ الألحرظ الود أيضاً بعد الصلاة؛ خروجاً عن 
شبهة الخلاف 00 

وهذا حكمه إذا تجاوز آية السجدة؛ سواء أكمل السورة أم لا 

وهل يكتفي بما أكمله أو بإكمال ما بقي ؛ أم لا؟ وجهان؛ بل قولان» 
أوجههما: الأوّل ‏ 

ورجه العدم : عدم اعتناء الشارع بها في مقام الجزئيّة 

وب : بأن المستفاد من الأدلّة والفتاوى أن عدم الاعتناء من حيث 
حرمته الناشئة من سببيته للسجدة. وحيث لم تصلح هذه الجهة للتأثير في 

لهء لامائع 





قبح فعله من حيث صدوره عنه ؛ لعدم كونه بهذا العنوان اختياري 
عن صحّته كصلاة جاهل الغصبيّة وناسيها على ما عرفته في محله . 








07 ص 51# مكلك 


الصلاة | القراءة . 





ولو شرع في السورة ثم ذكر قبل بلوغ آية السجدة؛ عدل إلى سورةٍ 
أخرى وإن تجاوز النصف ؛ للنهي عن قراءة هذه السورة؛ وبقائه في عهدة 
التكليف بقراءة سورةٍ كاملة زر يض الأضازء ١‏ 

وما دلّ على تحديد العدول بما إذا لم يتجاوز النصف!؟ ‏ على تقدير 
تسليمه والغضّ عن سنده ومعارضاته كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله - 
لايشمل ما نحن فيه ؛ لظهوره في العدول اقتراحا . 

ولا يقدح أيضاً في المقام حرمة القِران لو قلنا بها ؛ لاختصاصها 
بصورة التعمّد في الزائد والمزيد عليه » فاحتمال بطلان الصلاة - لدوراتها 





بين محذوري القران وتبعيض السورة - ضعيف . 

وأضعف منه ما عن الذكري. ان تيال وجوب الإتمام ثم الإيسماء 
للسجود وقضائه . 

قال على ما حكي عَنَهنَِلوَك العزيمة!!] سهوأ في الفريضة » ففي 
الرجوع عنها ما لم يتجاوز النصف وجهان مبنيّان على أنْ الدوام كالابتداء 
أولا؟ والأقرب : الأول . 

وإن تجاوزء ففي جواز الرجوع أيضا وجهان من تعارض عمومين 
أحدهما : المنع من الرجوع هنا مطلقاً. والثاني : المنع من زيادة سجدةا"'. 
وهو أقرب. وإن منعناه ؛ أومأ بالسجود ثم يقضيها . 

ويحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة؛ وهو قريب أيضاًء 











(1) قرب الإستاد : 07/807 : الوسائل . الباب 76 من أبواب القراءة في 
الصلاة 7 . 

() في النسخ الخطيّة والحجر 

() في النسخ الخطيّة والحجر 





الفقيه لج 11 








مع قوّة العدول مطلقاً ما دام قائماً"". انتهى . 

وفي كلماته مواقع للنظر يظهر وجهه ممًا مر . 

وممّا يضعّف أيضاً الاحتمال المزبور ‏ مضافاً إلى ما عرفت من أنه 
لامقنضي لإتمامها بعد تعلق النهي بقراءتها ‏ ما في موثقة عمار , المتقدّمة!"! 
من التصريح بأله «إذا بلغ توش الستجدة فلا يقرأهاه . 

ثم إن المعروف بين الفقهاء - على ما حكي عنهم'" ‏ اختصاص 
المنع بالفريضة . فتجوز قراءتها في النوافل 

وفي الحدائق : الظاهر أنه لا خلاف فيها). وعن الخلاف الإجماع 
عليه 








ويدلّ عليه مضافاً إلى الألييواستشعار اختصاص النهي عنها 
بالفريضة من أدلته ‏ خصوصل مر ةلسباعة ورواية علي بن جعفر. 
المتقدّمتين'' وغيرهما منّ/الأخباو الدالة.على الجواز . المصروفة إلى النافلة 
بشهادة غيرها ممّا عرفت . 

وعليه أن يسجد في الأثناء متى قرأ أو استمع آية السجدة؛ وكذا لو 
سمعها إن أوجبناها بالسماع . كما يدل عليه جملة من أخبار الباب, مضافاً 
إلى عموم أدلته . بل له أن يسجد في الأثناء لو سمعها وإن لم نقل بوجوبها 


(1) الذكرى 8: 784 870, وحكاء عنه البحراتي فى الحدائق التاضرة 6 : 108 

(1) فى ص 2504 ا 

(©) الحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة :١‏ 408 

(؛) الحدائق الناضرة 18 235٠0‏ 

(0) الخلاف 17٠ :١‏ 471 , المسألة ٠8‏ ؛ وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 
ام 

() في ص 308 و501. 


الصلاة / 








بالسماع بل بالاستحباب » كما يشهد له بعض الأخبار المتقدّمة!". 

ويستحبٌ له إذا كانت السجدة في آخر السورة أن يسجد ثم يقوم 
فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع . كما صرّح به في رواية على بن جعفر وحسنة 
الحلبي أو صحيحته ومضمرة سماعة المتقدّمات!' في صدر المبحث» 
ولايجب عليه ذلك : بل له أن يركع بهاء كما يشهد له خير وهب ين وهب 
عن أبي عبدالله عن أبيه عن علىَطيك قال: «إذا كان آخر السورة السجدة 
أجرأك أن تركع بهاء0" . ١‏ 

(و) كذا (لا) يجوز أن يقرأ (ما يفوت الوقت بقراءته) على المشهورء. 
بل عن بعض. دعوى عدم الخلاف فيهائ. وعن آخَر نسبته إلى الأصحاب0© , 

ويدلّ عليه رواية سيف بن عيِحَيرةيعِن أبي بكر الحضرمي عن 
أبي عبدالل لمي قال : «لا تقرأ في لْفجٍاتشيئ من ال م7 إذ الظاهر كون 
النهي لفوت الوقت . كما أفصح حن ذلك ما رواه أيضاً سيف بن عميرة عن 
عامر بن عبدالله . قال: سمعت أب عبلالله َي يقول: «مْنْ قرأ شيئاً من 
ال حم" في صلاة الفجر فاته الوقت1. 





(1) فى ص +711-377٠‏ وهو خبر علي بن جعفر . 
(1) فى ص 7١‏ و7504 و5038 1 
(0) تقدّم تخريجه في ص 104ء الهامش (1) . 

رياض المسائل *8: ١88‏ 
المتأخّرين . وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 
(ه) البحرائى فى الحدائق الناضرة .8: 158: وحكاء عنه العاملي في مقتاح الكرامة : 1868 
ب 8: 8/804 ١8٠0‏ الوسائل ء الباب 46 من أبواب 











قي الصلاق اح . 





يب : ومن الحواميم» . ١‏ 
: 84/558 الوسائل ؛ الباب 55 من أبواب القراءة في الصلاة» 


(4) التهذيب 
5 
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وقد يناقش في الاستدلال : بأنّ المراد بالوقت في هذا الخبر ‏ بحسب 
الظاهر ‏ هو وقت الفضيلة ؛ ضرورة أن وقت الإجزاء أوسع من ذلك فلاب 
من حمل النهي على الكراهة . 

ويمكن دفعه ‏ بعد تسليم أنْ المراد بالوقت في الرواية هو الوقت 
الأوّل كما هو الظاهر ‏ بأن هذا لا ينفي دلالة النهي على الحرمة فيما هو 
محل الكلام . 

توضيح ذلك : أنه يُفهم من مجموع الخبرين أن قراءة ما يفوت 
الوقت بقراءته منه عنه , وأنْ علّته كونه موجبا لفوات الوقت» وهذه العلّة 
تقتضي صرف النهي عن ظاهره بالحمل على ما يناسبه علّته في كل مور 
بحسبه , فلو بنينا ‏ مثلاً ‏ على أَنتمُوْيتٍ الوقت الأول اختياراً حرام للحاضر 
ومكروه للمسافر , لكُنَا نلتزمإأنككراءة ما أبوجبه أيضاً بحكمه , أخذا بظاهر 
ما يُفهم من الخبرين من تعديةالمنع المتعلقي بالتفويت إلى القراءة الموجبة 
إن تفويت وقت الإجزاء حرام يكون النهي المسبّب عنه المتعلّق 
أ كذلك . وكون مورد النض خصوص الوقت الأوّل الذي يجوز 
اتفويته غير قادح ؛ إذ العبرة بعموم ما يُفهم من الخبر , لا بخصوص المورد» 
وكأن هذا هو الس في الم ينا أحدٌ ‏ ممّن عثرنا على كلماتهم - في 
الاستدلال بالخبر المزبور من هذه الجهة . 

ولا يلزم ممًا ذكرناه ‏ من اختلاف ما يقتضيه النهي حرمةٌ وكراهة 
بحسب الموارد على حسب ما تقتضيه علّته ‏ كوئه مستعملاً في معنيين» 
كما يظهر وجهه متا حققناه في مبحث لباس المصلي في توجيه موثقة ابن 





له وحيث 








بسيبه أي 








الصلاة / القرا. 
بكير"؛ فليتأتل . 

ويمكن الاستدلال له أيضاً: أن الواجب عليه مع ضيق الوقت الصلاةٌ 
مع سورةٍ يسعها الوقت ؛ لامتناع كونه مكلّفاً بما يقصر عن أدائه الوقتء» 
فإتيان غيرها بقصد الجزئيّة تشريعٌ محرّم» وأمّا لو لم يقصد بها الجرئيّة 
فلاتحرم القراءة من حيث هي وإن استلزمت محرّماً ؛ لأن مستلزم المحرّم 
ليس بمحرّم . 

نعم , لو قلنا بأن الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضدّهء انّجه القول 
بحرمتها مطلقاً. ولكن الح خلافه كما تحقق في محله . 

الهم إلا أن يستدلٌ عليه بإطلاق الخبر المزبور ؛ فإّه وإن كان منصرفاً 
إلى ما لو قرأها بقصد الجزئيّة كإطلاقة ناويح ,إلأصحاب ولكن قضيّة ما يُفهم 
من مجموع الخبرين من كون النهي لُقَو تالوقت: التعميم» فهو لا يخلو 
عن قَرْة. 

وهل تبطل الصلاة أيضاً بقراءتها ؟ قولان» ربما يستشعر من كلماتهم 
أن أولهما أشهر بل المشهورء بل عن الحدائق نسبة التحريم والبطلان إلى 
الأصحاب!!؛ بل عن بعفيّ القولٌ بالبطلان بمجرّد الشروع!" 

وعمدة المستند للبطلان ما سبق في نظائر المسألة من استلزامه الزيادة 
التشر, يّة» وأنّ النهى المتعلّق بجزء العبادة يستلزم فساد كلّها؛ لصيرورة 
الكل بواسطة جزئه منهيّاً عنه» وأن القراءة المحرّمة كلام أجنبئ مبطل 














(1) راجع : ج١3‏ ص 0715 
(؟) راجع : الهامش (5) من ص 510 . 
(©) قاله الشهيد الثاني في مسالك الافهام :١‏ 7505 » والمقاصد العليّة : 10 وحكاء 
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وقد تبيّن فيما سبق ضعف الجميع , ولذا ترذد فيه بل قوّى عدم 
البطلان غيرٌ واحدٍ من المتأخحرين”"؛ إذ لا يترئب عليه إلا ترك السورة 
القصيرة التي كان مكلفاً بقراءتها في صلاته؛ وهي ممًا يسقط اعتباره لدى 
الضيق ولو بسبب الاشتغال بالقراءة المحوّمة ؛ إذ الظاهر عدم الفرق في 
الضيق المسقط للسورة بين كونه لعذرٍ أو بسوء اختيار المكلّف . 

هذاء ولكتك عرفت مراراً أن الالتزام بصحّة العبادات الاغضطراريُة 
التي نشأ الاضطرار إلى فعلها من سوء اختبار المكلّف لا يخلو عن إشكالٍ» 
فالأحوط إن لم يكن أقوى في مثل هذه الموارد هو الجمع بين فعلها في 
الوقت وقضائها في خارجه ؛ عملا بعا/كقيضيه قاعدة الشغل . 

ثمٌ إن ما ذكر من سقوط اعتبار السلوؤة لدى الضيق فإئّما نجه فيما إذا 
تليّس في الضيق بسائر الأجرَا توج وقتها وأمًا لو خرج الوقت حال 
تلبّسه بقراءة هذه السورة الطويلة أو بعد الفراغ منها قبل أن بتلئّس بالركوع 
فلا؛ لأن ضيق الوقت لا يؤئْر في سقوط السورة عمًا يأتى به بعد الوقت» 
ففي مثل هذا الفرض يمكن أن يقال: إِنّه لو اكتفى بالسورة التي قرأهاء 
بطلت صلاته من حيث التقيصة؛ إذ لا اعنداد يما قرأها؛ لوقوعها على وج 
غير مشروع , وإن أعادها أو قرأ غيرها فمن حيث الزيادة أو القران. 

ولكنّك عرفت مراراً أن لم نسلّم مَُطْليّة مثل هذه الزيادة؛ كما أنا 
لانسلّم حرمة القران ولا مبطليته : وعلى فرض التسليم فهو في غير مثل 





(1) كالعامئي في مدارك الأحكام *؟: 4801 والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع :١‏ 
1 مفتاح 188 والبحراني في الحدائق الناضرة 18 158 . 


الصلاة /القراء: 





المقام ‏ كما سيأتي تحقيقه . فعليه في مثل الفرض قراءة السورة بعد خروج 
الوقت ء ولامحذور فيه . 

ويمكن الالتزام بكفاية ما قرأ بدعوى كونه حال قراءته مأموراً به على 
سبيل الترئب . 

ولكن هذا ينافي الالتزام بحرمتهء كما هو ظاهر النضّ وفتارى 
الأصحاب , بل صريح كثير منهم'!؛ بل عن بعضهم دعوى عدم الخلاف 
فيه!"", كما تقدّمت الإشارة إليه 

وربما يفل في المسألة بين ما لوكانت السورة الطريلة موجبةٌ لفوات 
الوقت قبل إدراك ركعة من الصلاة أو بعده فتبطل على الأوّل؛ لأنه حال 
الشروع كان مأموراً بصلاةٍ أدائّة ؛ قلا فرْطيفيهاء ولم يأت بها في وقتها كي 
تقع أداء؛ ولم يكن الأمر بقضائها أحال الشرؤع منجّزأ عليه كي تصح 
وهذا بخلاف ما لو وقع ركعة ينها كى-الوقت . فإنْها تصمّ حينئذٍ أداء» كما 
عرفته في المواقيت . 

وفيه : ما تقدّمت الإشارة إليه مراراً من أن القضاء وإن كان بأمرٍ جديد 
إلا أن الأمر الجديد كاشف عن أنْ مطلويئة الصلوات الموقئة مستمرة» وأن 
ها بأوقاتها من قبيل تعدّد المطلوب» فلا يسقط طلبها بفوات وقتهاء 
فيستفاد من هذا صحّة التلفيق وجواز التلبّس بالصلاة التي يقع بعضها في 
الوقت وبعضها في خارجه؛ مع خروجه عن موضوع كل من الأمرين؛ أي 
الأمر بفعلها في الوقت وفي خارجه وإن لم نقل بقاعدة مَنْ أدرك أو منعنا 














:1 ونهاية الإحكام‎ »8407/541 :١ منهم: العلامة الحلّي في تحرير الأحكام‎ )١( 
758 :* والذكرى‎ 108 : ١ والشهيد في الدروس‎ » 450 
. 558 (؟) راجع الهامش (5) من ص‎ 





كن ا ا لين 
عمومها بالنسبة إلى ما عدا صلاة الفجر التي ورد فيها بعض النصوص 
المعتبرة» أو فرضنا الكلام فيما لو أدرك في الوقت أقلّ من ركعةٍ » فالأظهر 
عدم الفرق بين الصورتين » كما أن الأقوى عدم الفرق بين الاشتغال بقراءة 
سورةٍ موجبة لفوات الوقت أو السكوت الموجب له ؛ الغير المُخل بالتوالي» 
فلا تبطل الصلاة بشيء منهما على تردّدٍ؛ فالأحوط إعادتها في خارج 





وفي دلالته عليه نظر بل منع ؛ كما نبّه عليه شيخنا المرتضى كله » 
فأجاب عن الاستدلال بهذا الخبر: بأنّه لا يدلّ على أزيد من التحريم 
المقدّمي الناشئ من إفضائه إلى يَدلك لتمل الواجب في وقته المضروب له » 
ومجرّد هذا التحريم بل التحريم الْتَريميٍ الحاصل من استلزام الأمر بالشيء 
- أعني السورة القصيرة -علتم الأمرِضِدَه بل بإلتحريم الاستقلالي بناء على 
استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده ينبت إلا فساد الجزء » وهو لايستلزم 
فساد الكلّ ما لم يوجب نقصٌ جزءٍ أو شرط , والسورة القصيرة وإن انتفت 
هنا لكنها ساقطة لضيق الذي ثبت كونه عذراً ولو بسوء اختيار المكلّف!". 





انتهى . 

ولو شرع في السورة الطويلة بظنَ السعة أو غفلةً عن طولها ئمّ تتبّهء 
رجع - ولو بعد تجاوز النصف - إلى سورةٍ أخرى إن وسع الوقت لهاء وإلا 
فيركع عن بعض تلك السورة . 


550 في ص‎ )١( 
209:1 كتاب الصلاة‎ )( 





الصلاة / القراءة 





والعدول بعد تجاوز النصف في الفرض الأول وكذا القران بناء على 
تحققه في مثل الفرض كتبعيض السورة في الفرض الثاني كلها غير قادج ؛ 
كما لايخفى على مَنْ تدبّر فيعا مضى وسيأتي . 1 

ولو لم يلتفت حتى خرج الوقت؛ مضى في صلاته ؛ ولا شيء عليه ؛ 
وليس عليه مع بقاء المحلّ إعادة السورة أو استئنافها لو كان في الث 
لامانع عن صحّة ما قرأه في مثل الفرض ؛ فإِنْ شرطيّة كون ما يقراء في 
الصلاة غير هذه السورة كانت ناشئةٌ من وجوب مراعاة الوقت والإتيان بما 
يسعها ؛ فتختصٌ بصور: جز التكليف بذلك الواجبء كما هو الشأن في 
كل شرط يكون كذلك ؛ والله العالم . : 

(و) كذا (لا) يجوز (أن يقرنييسورتين) في قراءة ركعة واحدة 
عند كثير من القدماء10 بل المشهو رثا بيهم ٠‏ كما لقعا غير واوا" ؛ بل 
عن السيّد فى الانتصار أنه منمًا نفدت به الإماميّة: ثمّ استدل عليه 
بالإجماع » وأله طريقة اليقين ببراءة الذمّةا؟» وقرّاه ا من المتأخرين 
ومتأخريه افا 

واستدلُوا عليه بجملةٍ من النصوص: 

منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله ل قال: «لا تقرأ 
في المكتوبة بأقلّ من سورةٍ ولا بأكثرء!". 









ا ؛ إذ 











(1) كما في جواهر الكلام : 586 

(0) كالسيد الشفتي في مطالع الأنوار 1 : 46» وصاحب الجواهر فيها 4: ٠164‏ 
(م) الانتصار : 14 . وحكاء عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 14:5 . 

(1) راجع جواهر الكلام 16 7804. 

(5) تقدّم تخريجها في ص 108 ء الهامش (7 


وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ليه . قال: سألته عن الرجل 
يقرأ السورتين في الركعة؛ قال : دلاء لكل سورةٍ ركعة»0". 

وموئّقة زدارة قال: سألت أبا عبدالل لي : عن الرجل يقرن بين 
السورتين في الركعة : فقال: ١ن‏ لكل سورةٍ حمّاً فأعطها حقّها من الركوع 
والسجوده قلت : فيقطع السورة؛ فقال: «لا بأس!", 

وخبر عمر بن يزيد قال: قلت لأ عبداله غيل : أقرأ سورتين في 
ركعةٍ؟ قال: «نعم» قلت: [أليس] بقال: «أعط كلّ سورةٍ حقّها من 
الركوع والسجوده ؟ فقا 

وعن الخصال مرسلاً عن على له فى حديث الأريعماثة قال: 
«أعطوا كل سورةٍ حفّها من الركوح زود إذا كنم في الصلاتااة. 

وعن المعتبر والمنتهى تقلا عن جامع البزنطي عن المفضّل قال: سمعت 
أبا عبد الله اق [يقول] : الاتعجس جين ,البسورتين في ركعة إلا «الضحى» 
ولألم نشرح» والغيل رطلإيلاف»)1. 

وعن الصدوق في الهداية مرسلاً قال: قال الصادق مَهُةٍ : «لا تقرن 
بين السورتين في الفريضة . وأنًا في النافلة فلا بأس»50. 





: اذلك في الفريضة » وأمًا في النافلة فلابأس)0. 








(1) تقدّم تخريجها في ص 18١‏ ؛ الهامش (0) . 

() التهذيب ؟ : 538/80 . الوسائل , الباب م من أبواب القراءة في الصلاة, ح”. 

(7) التهذيب ؟: ١لاإلامك.‏ الاستبصار :١‏ 517 1104/809ء الوسائل » الباب م 
من أبواب القراءة في الصلاة . ح8 ٠‏ وما بين المعقوقين أضفناه من المصدر . 

(5) الخصال : 777 . الوسائل ٠‏ الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة » ج١1‏ . 

(0) المعتير ”: 18 ؛ منتهى المطلب 8 : 87. و عنهما في الحدائق الناضرة 8: 1110 , وما 
بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 1 

(1) الهداية : ١187‏ وعنها في الحذائق الناضرة لي 












الصلاة /القراءة 3 لم بل من و جوزو وو ج31 قل عو وده معط جب مس أيه 

وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن 
زرارة عن أبي جعفر عْجّةٍ قال : الا قران بين سورتين في ركعةٍ ‏ ولا قران بين 
أسبوعين في فريضة ونافلةٍ : ولا قران بين صومين » ولا قِران بين صلاتين » 
ولا قِران بين فريضة ونافلة»". 

ولكن فى نسخة السرائر الموجردة عندي لفظ «ركعتين؛ بدل «ركعة» 
فهي غلى هذا أ نبيّة عن المقام » ولكن الظاهر أنّه من سهو قلم الناسخ ؛ إذ 
الرواية منقولة عن السرائر في الوسائل وغيرء!' بلفظ دركعة» وعلى هذا 
أيضاً قد يوهن ظهورها في الحرمة سائر فقراتهاء كما لا يخفى . 

وعن الفقه الرضوي : دوقال العالم عي : لا تجمع بين السورتين في 
الفريضة!". 

(وقيل : يكره)!*. وقد بهذا القول إلى جمهور المتأخرين 
(وهو الأشبه) إذ المتجه صرف الأْخَبَارَألَعَتتَدْمة لو لم نقل بانصراف 
بعضها فى حدّ ذاته ‏ إلى أفضليّة رعاية حقٌّ السور القرآنيّة واستعظامهاء 
وعذ كل متها بحيالها جزءاً مستقلاً من كلّ ركعة لا بعضاً من القراءة 
المعتيرة فيها ؛ جمعاً بينها وبين صحيحة علئَ بن يقطين قال: سألت 





٠15ج السرائر : اه ء الوسائل , الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاقء‎ )١( 
. والباب من أبواب الئيّة » ح؟‎ 

(؟) مثل ؛ الحدائق الناضرة 8: ١107‏ 

(©) الفقه المنسوب للإمام الرضا ليه : 178 وعته في الحدائق الناضرة 8: ١510‏ - 
ا ١‏ 

(4) في النسخ الخطيّة والحجر؛ 

(0) الناسب هو المجلسي في بحار || 









بوه . وألمثبت كما في شرائع الإسلام . 
وار 286 31م 


.. مصباح الفقيه زج 11 
أباالحسن ل عن القران بين السورتين في النافلة والمكتوية!", قال: 
«لابأس»'" كما يشهد له مضافاً إلى أنّه من الجمع المقبول ‏ ما رواه ابن 
إدريس يله في مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن زرارة عن 
أبي جعفر مُه [قال]: «لا تقرنن بين السورتين في الفريضة [في ركعة] فإن 
ذلك أفضل:!؟. 

ويؤده أيضاً ما رواه الشيخ ‏ في الموئّق ‏ عن زرارة قال: قال 
أبوجعف رط : «إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة؛ وأمًا في 
النافلة فلابأس6!؟! وخبر علي بن جعفر ‏ المروي عن قرب الإسناد - عن 
أخيه موسى لق ٠‏ قال: سألته عن رجل قرأ سورتين فى ركعةء قال: 3 
كان في نافلة!*! قلابأس » وأمًا الم ريْعيّة ,فلا يصلح»!9 إذ التعبير بالكراهة 
ونفي الصلاح إن لم يكن ظاهراً في الكراهة فلا أقل من إشعاره بذلك . 

ويؤيّد أيضاً ما في امتهم ةا'ين تعليل المنع بأن «لكل 
سورةٍ حقّاً من الركوع والسجود فإنْ هذا النحو من التعليل يناسب الأولويّة 








(1) في المصدر : «في المكتوبة والنافلة, . 
(0) التهذيب ١‏ : 1195/143ء الاستبصار :١‏ 1181/810» الوسائل , الباب 8 من 
أبواب القراءة في ي الصلاقءح؟ , 
السرائر م : 41و الوسائل ٠‏ الباب + من أبواب القراءة في الصلاةء ج١1‏ ؛ وما 
بين المعقوفين أثبتناه من المصدر 








(4) التهذيب 5: 7١‏ الارهك» الاستبصار :١‏ 1180/0007 ء الوسائل . الباب 8 من 
أبواب القرا في الصلاة» ح” . 
(0) في المصدر : «إذا كانت نفلت 
(1) قرب الإسناد : ؟90/8/50. الوسائل ؛ الباب م من أبواب القراءة فى الصلاقء» 


علا 
() في ص 000 


الصلاة /القراءة تع عه وي قو ع دجوو وو هيوه لجو وك ع جب ومني تدعندف-710 
والفضل » بل الإنصاف أن هذا التعليل بنفسه كاف في صَرف النهي عن 
ظاهره من الحرمة فضلاً عن غيره ممًا تقدّمت الإشارة إليه من الشواهد 
والمؤيّدات . 
فما في الحدائق7 وغيره!" من ارتكاب التأويل في خب زرارة وغيره 
ما كان ظاهراً أو مشعرا بأفضلي الترك لا الحرمة ؛ وحمل صححيحة علي بن 
يقطين التي هي نصٌ في الجواز ‏ على التقّة ضعيف . ١‏ 
وكيف كان فهل يتحقّق القران المنهي عنه بقراءة الأكثر من سورةٍ ولو 
آي أو آينين مثلاء أم لا يتحقّق إلا بقراءة سورتين كاملتين ؟ قولان . 
ويشهد للأرّل: قوله ليه في خبر منصور بن حازم: هلا نقرأ في 
المكتوبة بأقلّ من سورةٍ ولا بأكثر»!فإييقابلة الأكثر بالأقلّ تجعله كالنص 
وربما يؤيّده ما في بعَضِنَالأخبار المتقدّمة! من تعليل المنع بأن 
«لكلّ سور حمّه فإن تشريك الغير معها ولو بعضاً من سورةٍ أخرى ينافي 
ماتستحقّه من الاستقلال : فليتأمل 











وقد أجاب في الحدائق عن خبر منصور: بن الواجب حمل إطلاقه 
على ماصرّحت به الأخبار العديدة من أن القِران هو الجمع بين 
السورتي. (» 
السورتين' ٠."‏ 








١ الحدائق‎ )١( 
.1 :86 بحار الأتوار‎ )( 

(*) تقدّم تخريجه في ص 108 : الهامش (7) 
(4) فى ص705. 1 

(0) الحدائق الناضرة 8: 181 


مد بقل 








5 ...0 مصباح الفقيه إج 15 

وفيه : أنه ليس في شيء من تلك الأخبار إشعار بانحصار القران 
المنهي عنه في ذلك . فلا مناذا بينها وبين ما في الصحيحة كي يُقيّْد 
إطلاقها . 

وأضعف من ذلك ما توهمه بعضّ!'! من معارضته بالأخبار الآنية في 
محلّهاء الدالة على جواز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف 
وكذا الأخبار الدالة على جواز تكرير الآبة من القرآن ؛ لما سنشير إليه من أن 
مسألة العدول وأشباهه خارجة عن منصرف هذه الرواية ونظائرهاء مع أنّها 
أخصّ مطلقاً منها . 

فالقول بالتعميم أخذأ بظاهر الخبر المزبور هو الأظهر خصوصاً على 
ماقوّيناه من الكراهة القابلة للمسامجة:ر 

نعم , هذه الرواية كغيرها #32 اتا رإلباب منصرفة بل قاصرة عن أن 
تعم تكرار السورة الواحدة أو بعضها. وكذا تكرار الحمد 

فما في المسالك من تحقق القن بتكرار السورة الواحدة أو بعضها 
وكذا بتكرار الحمدا"! ضعيف . 

تنبيهات : 

الأول : اختلف القائلون بحرمة الققران في بطلان الصلاة بذلك ‏ 

نسب" إلى أكثرهم ‏ منهم : الشيخ في النهاية والعلامة في القواعد 
والمختلف وظاهر الإرشاد'» ‏ القولٌ بالبطلان. 





.00 :9 صاحب الجواهر فيها‎ )١( 

() مسالك الاقهام 205:1 

(7) الناسب هو السيّد الشفتي في مطالع الأنرار ؟: 00 

() النهاية : 10 ١لاء‏ قواعد الأحكام :١‏ الالاء مختلف الشيعة 19 ةا د ماده 
هه 


الصلاة | القراءة 111ص ار ا 1 

وحكي عن الشيخ في المبسوط أنه قال: الظاهر من المذهب أن قراءة 
سورة كاملة في الفرائض واجبة ؛ وأنْ بعض السورة أو أكثرها لا تجوز مع 
الاختيار غير أنه إن قرأ بعض السورة أو قرن بين السورتين لا بُحكم 
ببطلان الصلاة » ويجوز كل ذلك في حال الضرورة!. 

واستدلٌ العلامة في محكئ المختلف على البطلان: بأن القارن بين 
السورتين غير آت بالمأمور به على وجهه. فيبقى فى عهدة التكليف!". 
أن الامتئال حصل بقراءة السورة الواحدة» 
والنهي عن الزيادة لو سلّمنا أنه للتحريم فهو أمر خخارج عن العبادة» 
فلايترتّب عليه الفساد؟. انتهى 





وضعّفه فى المدارك 


واعترض على ما في المداركعُبوواحدٍ ممّن تأخر عنهء منهم: 
الشيخ محمّد سبط الشهيد الثاني في كَكْأشية)الكتاب ‏ على ما نقله عنه في 
الحدائق!؟! ‏ بما صورته : لا يتلق كلام شيخنا ‏ يعني صاحب المدارك - من 
نظر ؛ لأنّ الظاهر من الققران قصد الجمع بين السورتين » وهذا بقتضي عدم 
الإتيان بالمأمور به ؛ إذ المأمور به السورة وحدهاء وقول شيخنا: (إنْ النهي 
عن الزيادة نهئ عن أ رج: إِنّما يتم لو تجدّد فعل الزيادة بعد فعل 
الأولى قصداً للسورة الأولى متفردةً . وأين هذا من القران ؟ انتهى . 








«المسألة ١ف‏ إرشاد الأنهان 1: 708 . 

60 15 وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطائع الأنوار‎ .٠07 :١ المبسوط‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة 7: »17٠‏ ذيل المسألة .4١‏ وحكاه عنه العاملي في مدارك 
الأحكام م18 ممم . حد 

(م) مدارك الأحكام "1 801-506 

(؛) الحدائق الناضرة 28 .18١‏ 





ا ده عه محم مو مدع قن نم ده عوط طاح دوع ونع عن ماع دوه ند المطباح الققيد زم 17 

وفيه : أنّه إن كانت الوحدة قيداً في صحّة السورة وجزئيّتها للصلاة 
بأن اعتبرها الشارع بشرط أن لا ينضم إليها غيرهاء فضمٌ الغير إليها مانع عن 
صحّتها مطلقاًء سواء تجدّد قصده بعد فعل الأولى أم حصل قبله ‏ 

وإن لم تكن الوحدة مأخوذةٌ فيد ولكنّ الشارع لم يعتبر في الصلاة 
ولم يأمر إلا بسورةٍ واحدة, فضمٌ الغير إليها قاصداً به حصول الامتثال 
بالتجتوع عبر فاذج .في حصول المأمور به في ضمن المجموع بداعي 
طلبه» وقد عرفت في مبحث النيّة من الوضوء أنه لايعتبر في صحّة العبادة 





أزيد من ذلك . واعتقاده جهلاً أو تشريعاً بأن المأمور به أعمّ من خصوص 
سورةٍ لا يوجب خروج السورة المأتي بها في ضمن المجموع عن كونها 
مصداقاً للمأمور به ولا يمنعها عكونها مأتباً بها بقصد إسقاط أمرهاء 
غابة الأمر أله زعم جهلاً أر يدرك أن/أمؤها لا يسقط إلا بفعل المجمرع » 
وهذا خطأ منه في تمييزماهيّة,المأمور به عمًا عداه؛ وهو غير مُضرٌ بعد 
فرض حصول المأمور به بعينه وأنبعانه عن قصد إطاعة أمره في ضمن 
المجموع . 

نعم . لو جعل المجموع وجهاً لتشخيص أمره بأن قصد امتثال الأمر 
المتعلّق بالمجموع على سبيل الترصيف, انّجه البطلان؛ إذ لا أمر كذلك» 
ولكن ليس كلامنا في هذا الفرض ء والكلام في مسألة القيران إِنّما هو فيما لو 
نوى الخروج عن عهدة التكليف الواقعي المتعلق بالقراءة في الصلاة بقراءة 
المجموع , لا الأمر المقيّد بكونه متعلقاً بالمجموع كي يشكل صدق الإطاعة 
بكونه قاصداً لامتثال أمر لا تحقّق له . 





تعجب بعض متأخَري المتأخرين من صاحب 
المدارك ء حيث قال معترضاً عليه : ومن العجب أن السيّد الشارح ‏ قدّس 





الصلاة /القرا 








الله روحه ‏ صرّح بأن [موضع]'" الخلاف قراءة الزائد على أنه من القراءة 
المعتبرة في الصلاة؛ وليت شعري كيف يحصل الامتثال مع إتيان الركعة 
بسورتين على أنّهما من أجزاء الصلاة مع أن المفروض أن الجزء في نفس 
الأمر ليس إلا واحدة. فكيف يكون المأتي به الغير المأمور به مُسقطاً للمأمور 
ه191 اتنهى + 

فلنا أن تقول تعريضاً عليه : وليت شعري مَنْ لم يجب عليه إلا قراءة 
سورةٍ إذا قرأ سورتين أو أكثر بقصد إسقاط ما وجب عليه من قراءة سورة 
كيف يمل أذ يقن خلة بي جهدة الكليفا بع كزن كل شهما مدان 
للماهيّة المأمور بها والأمر يقتضي الإجزاء!؟ 

الهم إلا أن يدّعى أنه يستفاد طن الأجبار الناهية عن الققران ‏ بناء على 
استفادة الحرمة منها ‏ إِمَا شرطيةُ الأتحاد في) السورة أو مانعيّة القران من 
حيث هو عن الصلاة؛ كالتكؤيونيوه 

ولكتّه لا يخلو عن تمل ؛ إذ الأخبار واردة في مقام توهّم المشروعيّة 
ني : كما سيأتي توضيحه » فلا يُفهم منها إلا حرمة الإتين بالزائد 





بعنوان | 
الذي يتحقّق به القران من حيث عدم مشروعيته . لا مشروعيّة عدمه» أي 
اعتباره شرطأًء كما أنه لا يفهم من النهي عن قراءة شيء من القرآن في 
الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات ‏ كما في بعض 
الأخبار”'' - أو غير ذلك مما تعلّق فيه النهي بما فيه مظّة المشروعية إلا 








الخطّّة والحجريّة : «مرضوع: . والصحيح ما 





)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في التسخ 
ألبنناء كما في المصدر . 

(؟) اليد الشفتي في مطالع الأنرار 1 

(م) الفقبه ١‏ : 1168/861ء الوسائل ‏ الباب 0١‏ من أبواب القراءة في الصلاة» ج١‏ . 





1 ل 





ذلكء فليتأمل . 

وقد يستدل للبطلان أيضاً في نظائر المقام : بالإجماع المحكي على 
أن الكلام المحرّم مطل للصلاة'”*. وبحصول الزيادة التشريعيّة مع قصد 
الجزئيّة ؛ كما هو محل الكلام . وهي شبطلة إجماعاً 

وقد تقدّم الكلام فيهما مراراً. 

فالقول بعدم البطلان على تقدير الالتزام بالحرمة أيضاً لا يخلو عن 
قوق إلا أن يدّعى استفادة شرطيّة الائحاد وعدم الزيادة من الأخبار. كما 
ليس بالبعيد؛ والله العالم . 

الثاني : صرّح غيرواحدا" بأن مرضوع القران الذي وقع الخلاف في 
حكمه هو ما لو قرأ الأكثر من مشر اميد جزئيّته من القراءة المعتبرة في 
الصلاة بأن يكون غرضه من ققراءة المجمواع الخروجٌ عن عهدة التكليف 
بقراءة القرآن في الصلاة كأتا مويله يقصد برقراءة الصلاة بل قراءة القرآن 
من حيث هو أو بقصد الدعاء أو في القنوت فهو خارج عن محل الخلاف . 

أقول : تخصيص موضع الخلاف بما ذكر لا يخلو عن تمل » بل ريما 
نسب إلى بعض أنه خض موضع النزاع بما إذا لم يقصد به الجر: 
فكأئه زعم أنه مع هذا القصد تشريع ؛ إذ لم يدل دليل على اعتباره: 
فلا ينبغي الارتياب في حرمته . 











(1) رياض المسائل :521 

(؟) مثل : العاملي في مدارك الأحكام + : 803: والمجلسي في بحار الأنوار 1 
٠‏ ٠ذيل‏ ح؛ ؛ والبحراني في الحدائق الناضرة 8: 101 

() نسبه صاحب الجواهر فيها © : 08" إلى ظاهر المحفّن الكركي في جامع المقاصد 
1 318 بوغيره 





الصلاة | القراءة ..... 

وهذا اشتباه ؛ إذ الصورة التي فرضوها موضعاً للخلاف لو لم يكن 
الخلاف رأ فيها فلا أقلّ من كونه القدر المتيمّن الذي ينسبق ! 

متحصراً قل من كو: المتيقّن الذي ينسيق إلى 

الذهن إرادته من كلمات الأصحاب في 








يهم . 

وكيف كان فهذه الصورة التي صرّحوا بكونها موضعاً للخلاف - أعني 
ما لو قصد بالمجموع حصول امتثال الأمر بالقراءة في الصلاة» سواء كان 
هذا غرضه من أرّل الشروع فيهما أو بدا له عند إرادة الزيادة ‏ هي التي 
ينسبق إلى الذهن إرادتها من الروايات الواردة في هذا الباب, كما لا يخفى 
على مَنْ لاحظها وأمعن النظر فيما تضمنته من الفقرات المشعرة بذلك» 
مثل : قوله ْة في أكثرها: «أعط كلى سورة حقّها من الركوع والسجودء!" 
وما فيها من مقابلة الفريضة بالنافلة؟البي لا ريب في كون الزيادة فيها 
بقصد الجزئيّة . لا القراءة الخارجل مويوالصلام. واستثناء دوالضحى» و(ألم 
نشرح» من الجمع بين السورتين -رَكوَلة ملي : دلا تقرأ [في المكتربة]'" 
بأقل من سورةٍ ولا بأكثر»'" فَيستَقَاد مسْرَوْعَيَة الزيادة بقصد الجرئيّة من 
نفس هذه الروايات . بل وكذا من غيرها ممًا ورد فيها النهي عن القران بعد 
حملها على الكراهة؛ فلا يبقى معه مجال للاستدلال على الحرمة بأصالة 
عدم المشروعيّة , كما قد يتوهم. 

مضافاً إلى إمكان استفادته من بعض الأخبار المتقدّمة في صدر 
المبحث » التي يظهر منها أن وجوب السورة إلّما هو باعتبار كونها قراءة 








577 راجع الهوامش (4-1) من ص‎ )١( 

(1) راجع الهامش (©) من ص 587 

() ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر 
(4) تقدّم تخريجه في ص 1078 , الهامش (0. 





.. مصباح الفقيه اج 11 





القرآن» لا من حيث هيء كقوله 3# في رواية العلل: دوإما أمر الناس 
بالقراءة [في الصلاة]''' لئلا يكون القرآن مهجورأ!" الحديث . 
كما ربما يؤيّد ذلك استدلال كثير من الأعلام!'" لوجوب السورة بقوله 
تعالى : «فاقرءوا ما تيسّر من القرآن4! فعنوان المأمور به هي قراءة 
القرآن. الصادقة على القليل والكثير» فليتأئل . ١‏ 
وكيف كان فمثل تكرار الآبة أو إعادة السورة احتياطاً أوالعدول عنها 


أو دنيويّ أو نحو ذلك بأسرها خارجة عن 








إلى سورة أخرى لغرض دب 
منصرف النصوص 

فما عن بعضٍ من الاستشكال أو القرل بعدم الجواز في بعض هذه 
الفروض من حيث تحقّق القران“” كمسمعتّه عن بعض!"! في كثير من 
الفروع السابقة ‏ في غير محلا ."1 ) 

الثالث : أن محل التتلاف بحسي الظاهر مختصٌ بالفريضة؛ وأمًا 
النافلة فلا خلاف على الظاهر في نفي البأس عن القران فيهاء كما وقع 
التصريح به في جملة من الأخبار المتقدّمة!5. 





ويزيد ذلك تأكيداً خبر عبدالله بر عبداش لقا 
0 عي ن أبي يعفور عن أبي 





(1) ما بين المعقوفين أضغناه من المصدر. 

(؟) تقدّم تخريجها فى ص 178 .ء الهامش (1) . 

(0) مهم : العلامة الحلي في مختلف الشيعة 7: 15١‏ المسألة 84: والمحقق 
الكركي قي عع المقاصد ؟ : 848 . 

() المؤْمّل م7: 

() غن من الجا التهية الثاني في مسالك الافهام :١‏ :7 

(5) في ص 782 و7714 


الصلاة / القراءة ك2 00 
قال: «لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت!". 

وخبر محمّد بن القاسم قال: سألت عيداً صالحاً: هل يجوز أن يقرأ 
في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: دما كان من صلاة الليل فاقرأ 
بالسورتين والثلاث ؛ وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورةٍ سورة»!". 

وفيه دلالة على ترجيح ترك الققران في النافلة النهاريّة . 

ويحتمل أن يكون المراد به مطلق الصلاة أو خصوص الفريضة ء والله 
العالم . 

(ويجب الجهر بالحمد والسورة فى الصبح وني أوّلتي المغرب 
والعشاء؛ والإخفات) بهما (في الظهرين) إلا في أولاهما يوم الجمعة؛ كما 
ستعرف (وثالثة المغرب والأخبرتين” كَنَالِشاء) على المشهور؛ بل عن 
الخلاف والغنية دعوى الإجماع عليه 

فعن الأوّل أنه قال : مَنْسجَه ركي:سلاة الإيتيفات أر خافت في صلاة 
الجهر متعمّداً بطلت صلاته » وخالف جميع الفقهاء في ذلك » دليلنا إجماع 
الفرقة . 

وعن الثاني أنه قال: ويجب الجهر بجميع القراءة في أُوليي المغرب 
والعشاء الآخرة وصلاة الغداة بدليل الإجماع المشار إليهء إلى أن قال: 
ويجب الإخفات فيما عدا ما ذُكر بدليل الإجماع المشار إليه( , 











0 ؟ : +ال٠/ا؟»‏ الوسائل , الباب م من أبواب القراءة في الصلاة» ح ٠١‏ 

(؟) التهذيب ١‏ : “لا/ة+» الوسائل . الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة » ح 5 . 

(0) الخلاف ١‏ : ١ب‏ #اء المسألة :1 وحكاء عنه السيّد الشفتي في مطالع 
الأنوار :6 

() الغنية : +0 وحكاء عنها السيّد الشفتي في مطالع الأنوار : 00 - 81 








لل ٠‏ مصباح الفقيه اج 1١‏ 





وفي السرائر اذّعى الإجماع على بطلان صلاة مَنْ جهر فيما يخفت 
فيه متعمّداً» ولم يصرّح به في عكسه. بل قال: الجهر فيما يجب الجهر فيه 
واجب على الصحيح من المذهب . ثم نقل الخلاف فيه عن السيّد 01" 

وكيف كان فقد حكى الخلاف فى المسألة عن ابن الجنيد والسيّد 
الم رتضى . 

فعن الأوّل أنّه قال: لو جهر بالقراءة فيما يخافت بها أو خافت فيما 
يجهر بهاء جاز ذلك , والاستحباب أن لا يفعله0 

وعن السيّد في المصباح أن ذلك من السنن المؤكدة'. 

وعن جماعة من المتأخَرين الميل إليه أو القول به لولا مخافة مخالفة 

4 
الإجماع 

واستدل للمشهور ‏ لمضافاًإنو! الإجماعات المنقرلة المعتضدة 
بالشهرة ‏ بجملةٍ من الأخبارا” 





منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر طهة في رجلٍ جهر فيما لا ينبغي 
الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه . فقال: «أيّ ذلك فَعَل متعمّداً 
فقد نقض صلاته , وعليه الإعادة» وإن فَعَل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري 


)1١(‏ السرائر 1: 218 و35 بوراجع أيضاً ص 747 منه 
(5) حكاه عنه الشهيد في الذكرى 
(5) حكاء عنه ابن إدريس في السرا 
(4) المحقق الأردبيلي في مجمع الف ة والبرهان ؟: 117 . والعاملي في مدارك 

الأحكام ٠01 :٠©‏ /08. والسبزواري في ذخيرة المعاد: 706 , وكفاية الفقه 1 


45 -44؛ والمجلسي في بحار الأنوار 86: ١لاء‏ رحكاه عنهم الشيخ الأنصاري في 
كتاب الصلاة 11 امم 1 














الها تاس درن تدم مض د لودل نض ا ل ع 
فلاشي عليه. وقد تمت صلاته:0؟ 

أقول : في الوسائل روى هذه الصحيحة هكذاء ثم ذكر أن الشيخ 
رواها بإسناده نحوها!. 





وفي المدارك رواها عن الشيخ نحوه إلا أنه قال: قلت له: رجل جهر 
بالقراءة!'! فيما [لا]! ينبغي أن يجهر فيه أو أخفى : الحديث!. 

وصحيحته الأخرى عنه أيضاًء قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما 
لاينبغى الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه وترك القراءة فيما 
ينبغي القراءة فبه أو قرأ فيما لا ينغي القراءة فيه فقال: «أي ذلك فَعَل 
ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليهول؟ ١‏ 

ووقوع التعبير بلفظ «ينبغىهطي لوال لا يوهن ظهور الرواية في 
الوجوب . لا لمجرد وقوعه في السؤال.-مل لظهور السؤال في جهله 
بالحال . وكون التعيير جاربا يإ ركدو ددا نض صدورة من الجتاهلن 
بحكمه من حيث الوجوب والاستحباب في مقام السؤال 

وكذا التعبير بالنقص فى الجواب فى الصحيحة الأولى بناء على كونه 
بالصاد المهملة . إِنّه وإن كآن مشعرا بالكراهة ولكنه لا يلتفت إليه بعد الأمر 





بالإعادة » كما لا يخفى . 








(1) الفقيه 1: 100/559 الوسائل » الباب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ».ج١1‏ 

() الوسائل . الباب +7 من أبواب القراءة في الصلاة » ذيل ح ١ء‏ وراجع التهذيب : 
والاستبصار :١‏ 117/518 

(6) كلمة «بالقراءة» ليست في التهذيب والاستبصار. 

() ما بين المعقوفين أضفناء من المصدر . 

(0) مدارك الأحكام 2 63" لاقع 

() التهذيب ؟ : 000/150 , الوسائل . الباب 77 من أبواب القراءة في الصلاة » ح5 . 








6ظظ5, وساب 0 ٠...‏ مصباح الفقيه إج 1١‏ 

وما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضاءقة في 
حديثٍ أنه ذكر العلّة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون 
بعضٍ : أن الصلوات التي يُجهر فيها نما هي في أوقات مظلمة . فوجب أن 
يُجهر فيها ليعلم المارّ أن هناك جماعة فإن أراد أن بصني صلى» لأله إن 
لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع ؛ والصلانان اللّتان لا يُجهر فيهما 
ِنْما هّما بالنهار في أوقات مضيئة » فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى 
السماع90, 

وما رواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن عمران أنه سأل أبا عبدالل لقلة » 
فقال : لأيّ عل يُجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء 
الآخرة وصلاة الغداة» وسائر الصِلؤآثالظهر والعصر لا يُجهر فيهما؟ إلى 
أن قال : فقال : دلأن النبئ يب لأس به إلى السماء كان أؤّل صلاة 
فرض الله عليه الظهر يوم العويقى فَأَضَافٍالله عر وجل إليه الملائكة تصلّي 
يي أن يجهر بالقَراءة لِييّن لهم فضله, ثم فرض عليه 
العصر ولم يضف إليه أحداً من الملائكة وأمره أن يُحفي القراءة لأنّه لم يكن 
وراءه أحدء ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهارء 
وكذلك العشاء الآخرة؛ فلمًا كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر 
فأمره بالإجهار ليبيّن للناس فضله كما بيّن للملائكة , فلهذه العلّة يُجهر فيهاء 
الحديث”" . 











» الوسائل . الباب 78 من أبواب القراءة فى الصلاة‎ ١ 4187/5١ 7١8 :١ ألفقيه‎ )١( 


2 
(؟) الفقيه 5١7 :١‏ 418/507 » الوسائل . الباب 56 من أبواب القراءة فى الصلاة» 


حك 





الصلاة / القراء 





وعنه في العلل بإسناده عن محمّد بن حمزة مثله إلا أنه ذكر صلاة 
الفجر موضع صلاة الجمعة ؛ وترك ذكر الغداةا" . 

وممًا يؤيّد المطلوب معهوديّة الجهر في بعض الصلوات والإخفات 
في بعضٍ على سبيل التوظيف» كما يظهر ذلك من تتبّع الأخبار. 

مثل : ما رواه في الفقيه بإسناده عن يحبى بن أكثم القاضي أنه سأل 
أب الحسن الأوّل لْةٍ عن صلاة الفجر لِمّ يُجهر فيها بالقراءة وهي من 
صلوات النهار'!. وإنْما بُجهر في صلاة الليل؟ فقال: «لأن لبي لله كان 
يغلس بها فقرّبها من الليل:!1؟ 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في باب الجماعة في بيان 
وظيفة المأموم من السكوت أو الذكد أو/القراءة في الصلوات الجهزثة 
والاخفاتية . 

ففي بعضها مما وقع فية'الشؤال. عن القراءة ججلفه!"/: دأما الصلاة التي 
لايجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه» فلا تقرأ خلفه, وأمًا الصلاة التي 
يجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت مَنْ خلفه, فإن سمعت فأنصت» وإن 


لم تسمع فاقرأ»! 





)١(‏ علل الشرائع : 777 75# (الباب )1١‏ ج١‏ الوسائل , الباب 8؟ من أبواب 
القراءة في الصلاة » ذيل ح5 
0 في الشبع الطية والحجر: 








ورهو من صلاة النهارء . والمثبت كما في المصدر . 





(©) الفقيه :١‏ 0476/08 وعته في الوسائل : الباب 9 من أبواب القراءة في 
الصلا” ع7 
() أي : خلف الإمام . 


(ن) الكافي م: بالط/اء التهذيب 8: 114/55 الاستيصار :١‏ 819 - 1541/1458 
وعنها في الوسائل ٠‏ . الباب 8١‏ من أبواب صلاة الجماعة » ج06 . 


1 707 200 ...... مصباح الفقيه اج 1١‏ 
وربما يستظهر من هذه الرواية وجوب الجهر في الجهريّة والإخفات 
في الإخفاتية على الإمام : فيتمّ فيما عداه بعدم القول بالفصل . 
' إلى غير ذلك من الأخبار الورادة فى سائر الاثبواب ممًا يقف عليه 
المتتتع . 1 
واستدل له أيضاً بمداومة النبئ ييه وجميع الصحابة والأئمة لكف » 


فيجب التأسّي بهم . 








وك 0 


ونوقش'" فيه: بمنع وجوب التأسّي فيما لم يُعلم وجهه. بل هو 


مستحب . 

وفيه : أن هذا في غير الصلاة التي روي فيها عنه يَيلُ أنه قال : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»'" فإن متتفاء وتجعوب التأسي به إلا أن يدل دليل 
خارجي على عدمه .ومداومتهم على الجه رفي البعض والإخفات في بعضن 
تنفي احتمال جربهما مجرَئن العادة.أورين_باييع الاثفاق كى يمكن الخدشة 
في دلالة الخبر على الوجوب في مصلهء فليتأمل 

واستدلٌ للقول بالاستحباب : بالأصل ‏ وقوله تعالى: ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلة»!' فإئّه شامل للصلوات 
كلها 





وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى لَه . قال: سألته عن 
الرجل يصلّي من الفرائض'' ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ 





(1) المناقش هو العاملي في مدارك الأحكام م: باو 

(1) تقدم تخريجه في ص 15ء الهامش (0 . 

0 الإسراء 2110 للم 

(5) في المصادر : «الفريضة: . وما في المتن كما في الحدائق الناضرة 18 10 


الصلاة / القراءة ل 





ليك 


قال : (إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر 


والجواب : أمّا عن الأصل : فبانقطاعه بالدليل . وأمًا الآية: فهي 





لاتخلو عن تشابهء وقد ورد فى تفسيرها أخبا 
الجهر أو الإخفات ما لم يبلغ حدّ الإفراط ءمَنْ 
ما حكي من فعل ابي يه من 
الإجهار في الصلوات الليليّة والاخفات فى النهاريّة . 

وأمًا الصحيحة : فهي ‏ بعد إعراض المشهور عنها وموافقتها للعامة - 
لاتنهض حبَةٌ لرفع اليد عن ظواهر النصوص المعتبرة المشهورة بين 
الأصحاب قديماً وحديثاً. ومجرّد عمل السيّد والإسكافي بمضمونها أو 
الأخذ بها لاخرجها عن الشذوذء.خثاجتهكركونها مسوقة لبيان الحكم 
الواقعي أبعد من احتمال إرادة خيلاف الظاه رمن صحيحة زرارة وغيرها 
مما عرفت ٠‏ فالأقوى ما ذه ب/الئة الله وم 

ولكن استفادة التفصيل المزبور في المتن ‏ الذي ذهب إليه المشهور - 
من الأخبار من حيث هي مشكلة ؛ فإ غاية ما يمكن استفااته منها هي أن 
صلاة الصبح والعشاءين جهريّة والظهرين إخفاتية: وأنّه يجب الإجهار في 


غير منافية لوجوب 
أرادها فليطلب من مظائها"" . 


وكفى في تذ تضعيف الاستدلال با 





. في التهذيب والاستبصار: «لم يفعل» بدل «لم بجهره‎ )١( 

() قرب الإسناد : 19/937/500. التهذيب 5: 037/117 الاستيصار ١1174/81« :١‏ 
الوسائل » الباب 6؟ من أبواب في الصلاة؛ ج37 

() راجع الكافي *: 15م 51/807 و70 والعهذيب 5: 1154/50 وتفسير 
القمّى ؟ : .٠‏ وتفسير العيّاشي 5 : 18م و10/1/516 و18 ولالااء وعنها في 
الوسائل , الباب م0 من أبواب القراءة في الصلاة الأحاديث 7 ١‏ 87 ومستدرك 
الوسائل , الباب 71 من تلك الأبراب , الأحاديث 01 035 ١14‏ 

(4) راجع الهامش (؟) من ص 547 











نا 211101011111011 3 اليه الع جرع مصباح الفقيه ج 1١‏ 
الجهريّة والإخفات في الإخفاتيّة على حسب معهوديّتهما في الشريعة, وأمًا 
أن ما يجب أن براعى فيه الوصفان ن هو مجمرع الأقوال المعتبرة في الصلاة 
أو خصوص القراءة مطلقاً ولو في الأخيرتين أو في خصوص الأوليين 
فلا يكاد يستفاد من الأخبار المزبورة . 

نعم . ربما يستشعر من مثل قوله مد في خبر''! محمّد بن عمران: 
«أمر نيه َيُ أن يجهر بالقراءة» وكذا من سؤال يحبى بن أكثم القاضي عن 
أنه لِمّ يجهر في صلاة الفجر بالقراءة؟7": أن القراءة بخصوصها هي الني 
يراعى فيها الوصفان. وأا أنه في خصوص الركعتين الأوليين فلاء بل 
مقتضى المناسبة المذكورة في خبر محمّد بن عمران بل وكذا في رواية علل 
الفضل . المتقدّمة!": اعتبار الجهن:#القيراءة بل وغيرها أيضاً من الأذكار 
والتسبيحات المعتبر: في الصلؤاعالتجه يم ولكن عُلم من سيرة المسلمين 
وإجماع العلماء أنه لا يجب ذلك قينا عدا القراءة في الأوليين » بل المكلّف 
مخيّر بين الجهر والإخفات في الأذكار المعتبرة في الركوع والسجود 
والتشهد والقنوت . وكذا التسليم والتكبيرات . 

ويشهد له في الجملة ‏ مضافاً إلى ذلك . وموافقته للأصل ‏ خبر علئ 
ابن جعفر ‏ المرويّ عن قرب الإستاد ‏ عن أخيه موسى طق » قال: سألته 
عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود 
والقنوت؟ قال: تإن شاء يجهر وإن شاء لم يجهر»© . 





(1) تقدم الخبر في ص 515 

(1) تقدّم تخريجه في ص 1407ء الهامش () 

() في ص 541. 

(4) قرب الإسناد : 68/198/اء وعنه في مفتاح الكرامة 8 : 76. 


الصلاة /القرا 








بل استظهر في الحدائق من الرواية جريها مجرى التمثيل ٠‏ وأنّه يُفهم 


بين الجهر والإخفات فى سائر أقوال الصلاة. إلا أن يدل دليل 





متها 
على خلاقه . 

قال ما لفظه : والظاهر أنْ ذكر هذه الأشياء فى الرواية إِنْما هو على 
وجه التمثيل : فيكون الحكم شاملا لجميع أذكار الصلاة إا ما خرج بالدليل . 
ومنه القراءة والتسبيح في الأخيرتين» الحكم فيها ذلك. إلا أن ظاهر 
الأصحاب [وجوب] الإخفات فيه. وفى هذه الأزمان أشتهر بين جملةٍ من أبناء 
هذا الزمان القولٌ بوجوب الجهر فيه . والكلّ بمعزلي عن الصواب"" . اتتهى . 

أقول : لو سأمنا ظهور الخبر في كون ذكر هذه الأشياء على وجه 
التمثيل - كما ليس بالبعيد - فلا بُنهج هلك إلا حكم ما هو ممائل 
للمذكورات , مثل التسليم والتكبي[اتلأشباهها . لا القراءة وما قام مقامها 
من التسبيح ؛ إذ لو كانت القراءة مقضَودةٌ باليزال م لما عدل عنها إلى غيرها 
في مقام التمثيل ؛ خصوصاً بعد أن عم اعتبار الوصفين فيها في الجملة . 

وكيف كان فالقدر المتيقّن مما يمكن استفادته من النضٌ والإجماع 
وسيرة المسلمين إِنّما هو عدم وجوب رعاية الوصفين في سائر الأقوال ممّا 
عدا ما هو وظيفة الأخيرتين من القراءة أو التسبيح . وأمًا فيها فلا ينبغي 
التأئل في جريان السئّة على الإخفات» واستقرار السيرة عليه من صدر 
الإسلام من غير فرق بين القراءة والتسبيح؛ فيفهم وجوبه حيئئذٍ من 


صحيحة زرارة » المعدّمة!". 








. الحدائق الناضرة 8: 147 » وما بين المعقرفين أضفناه من المصدر‎ )١( 
.7414 (؟) في ص‎ 


٠... 51011 101‏ مصباح الفقيه يج ١7‏ 


ويفصح عن جربان السئّة به ما حكي عن المحمّق في المعتبر من أنه 
قال: يجهر من الخمس واجباً في الصبح وأوّلتي المغرب والعشاء » ويُسرٌ 
في الباقي » إلى أن قال : لنا: أن النبي كان يجهر في هذه المواضع » 
ويْسرٌ فيما عداهاء وفعله وقع أمتثالاً في مقابلة الأمر المطلق ء فيكون بيانا . 
ولقرل وَل «صلّوا كما رأيتموني أصني580. أنتهى 

ويؤيّده أيضاً شهرة القول بوجوب الإخفات فى الأخيرتين بين 
الأصحاب قديماً وحديئاً؛ إذ لو لم يكن المتعارف بين المسلمين الإخفات 
فيهماء لم يكن يتوهم أحد وجوبه فضلاً عن أن يصير مشهوراً؛ بل عن غير 
واحدٍ دعوى الإجماع عليه ولكن في خصوص القراءة!"؛ بل ريما يظهر من 
العلامة في التذكرة عدم الخلاف في رجحانه بين المسلمين ومعروفيّته من 
النبي َه والأئمة لي جم #الظبتحابة) ولكثهم اختلفوا في أنه هل هو 
على سبيل الوجوب أو الاسيتحبات؟ ١‏ 

قال ما لفظه : يجب الجهر بِالْقرآءة خاصّة دون غيرها من الأذكار فى 
صلاة الصبح وأوّلتي المغرب وأولتي العشاء , والإخفات فى الظهرين وثالثة 
المغرب وآخرتي العشاء » عند أكثر علماثنا!؟» وبه قال بأ ليلى!/؛ لأن 








)5( تقدّم تخريجه في ص 14 , الهامش‎ )١( 

(؟) المعتبر 7: 1071 » وحكاه عنه المنيّد الشفتي في مطالع الأنوار 5 0 

(0) راجع الخلاف 8/١ :١‏ 07 المسألة 1٠‏ ؛ والغنية : 08 وكذا جواهر 
الكلام 4: 74 مم 

(5) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 151 والشيخ الطوسي في المبسوط :١‏ 
٠ 1‏ والقاضي ابن البراج في المهذّب ١‏ 5 و90, والمحثّق الحلّي في المعتبر 
تداقنة 

(5) حكاه عنه المحمّن الحلّى فى المعتبر 10:7 . 











الصلاة [القراءة 1[ 1111111 21111111 انل ولا 
ابن ييه كان يفعل ذلك ؛ وقال: :صلُوا كما رأيتموني أُصلَي»!" ولقول 
الباقر م في رجل جهر فيما لابنبغي الجهر فيه وساق الحديث كما قدّمنا 
نقلها"'» ثم قال : وقال المرتضى'" وباقي الجمهور كاقّة بالاستحباب ؛ عملاً 





وقد نسب غير واحدا” القولٌ بوجوب الإخفات في التسبيح أيضاً إلى 
الشهرة؛ بل عن بعضٍ دعوى الإجماع عليه/2؛ وقد سمعتٌ!!! عن صاحب 
الحدائق نسبة. وجوب الإخفات في القراءة والتسبيح في الأخيرتين إلى ظاهر 
الأصحاب , فكأنّ عمدة مستندهم فى ذلك أيضاً ما ثبت عندهم من مداومة 
النبى يي والأئمة ليك على الإسران فرالأتخيرتين ؛ فإن من المستبعد 
ثبوت ذلك في خصوص القراءة كال لدبى) الإسرار لا يُعلم أنه قرأ أو 
سبح . بل ربما يستشعر من حفن الأخجبار الواردة,لبيان أفضليّة التسبيح'© 
أن النبي يَُ كان يسبح في الأخيرتين» فلو كان مداومة النبي والأئمّة على 
الإسرار مخصوصاً بحال اختيارهم للقراءة؛ لكان إجهارهم أحياناً دليلاً قطعباً 








() تقدّم تخريجه في ص ١19‏ الهامش (5) 

فى ص 2744 

ّم تخريج قوله في ص 154 ؛ الهامش (5) 

الفقهام *: 161 - 2161 المسألة 5 

(0) مثل: الشهيد الثاني في روض الجنان 7: ,٠707‏ والمقاصد ١ظ‏ 
والأردبيلى فى زبدة البيان : ٠84‏ والبحراني في الحدائق الناضرة 18 /590 . 

(0 كما فى الحدائق الناضرة 889:8 0 

() في ص 701. 

(0) الفقيه ؟: 708 #:978/5» وعته في الوسائل , الياب 8١‏ من أبواب القراءة في 
الصلاة . ح7. : 1 





لحي 
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على بطلان مذهب القائل بوجوب الإخفات . 





فما ادّعاه العلامة من الإجماع على مداومتهم على الإسرار!"' معقده 
- بحسب الظاهر ‏ حكاية فعلهم لبي فيما هو وظيفة الأخيرتين أعمّ من 
القراءة أو التسبيح , كما هو ظاهر العبارة المتقدّمة!" المحكيّة عن المعتبر» 
فيجب التأسّي بهم في الصلاة؛ لقوله يي : «صلوا كما رأيتموني أُصلّي»!" 





مضافاً إلى اندراجه حيئئذٍ فيما يُفهم وجوب الإخفات فيه من 
الصحيحة المزبورة!©. 

مع إمكان أن يقال: إِنّ ثبوت جريان السنّة به في القراءة كاب في 
إثبات وجوبه في التسبيح أيضط من يَْصِرٍ التأسي نظراً إلى ما عرفت في 
صدر المبحث من أن وظيفة الركماتالأخيرة من الصلاة المفروضة من 
حيث هي هي التسبيح لِآَالفَرَدِةَوِوَلكن شْرْعٌ)فيها قراءة فاتحة الكتاب؛ 
لأها ذكر ودعاء؛ كما صرّح به في صحيحة عبيد بن زرارة» المتقدّمة!"" في 
محلّهاء فاختيار النبي ييُْ اها في صلاته لكونها من أفضل مصاديق 
الذكر, فلو وجب علينا التأسّي به في صلاته » لم يجز التخطّي إلا إلى سائر 
الأذكار المشروعة والإتيان بها بتلك الكيفئة الك غلمنا ن منارمنة 
ملحوظيّتها لديه كما لو قرأ في جميع صلاته ‏ مثلاً ‏ سورة التوحيد جهراً 





. راجع ص 507 , والهامش (]) متها‎ )١( 


(؟) في ص 505 
() تقدّم تخريجه في ص 19 + الهامش (1). 
(4) في ص 114 . 


(0) فى ص 134. 


الصلاة /القراءة 1 ااا 
بحيث عُلمٍ من مداومنه يه كون جهريتها ملحوظة لديه ثمّ عُلم بدليلٍ 
خارجئ أن خصوصيّة السورة ليست معتبرةٌ في الصلاة وإنْما ونجهها كونها 
سورةٌ من القرآن . فليتأل . 

ويشهد أيضاً بمعهوديّة الإخفات في الأخميرتين من الصدر الأول 
صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن طه عن الركعتين اللتين 
يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال: «إن 
قرأت فلا بأس ء وإن سكت فلا بأس»٠"‏ إذ الظاهر أن مراد السائل بالركعتين 
اللتين يصمت فيهما الإمام هّما الأخيرتان فالتعبير بالصمت بلحاظ عدم 
كونه معلناً بالقول» فكأئه صامت . فيفهم من هذا السؤال كون الإخفات في 
الأخيرتين لديهم من الأمور المسلمة'المفريّغرعنها . 

واحتمال إرادة الأوليين من الصلوات الإظفاتيّة بعيد عن سوق التعبير . 

والذي يغلب على الظن وقترج:)تنيئؤال- فلي هذه الصحيحة بعد 
صحيحته الأخرى , قال: سألت أبا الحسن الأول 39 : غن الرجل يصلّي 
خخلف إمام يقتدى به في صلاةٍ يجهر فيها بالقرا ة فلا يسمع القراءة» قال: 
: المدّعى » أي في تعيّن 








«لابأس إن صمت وإن قرأء!"' فيكون أوضح في | 
إرادة الأخيرتين ٠‏ 
إرادة الاخيرتين 

واحتمل يعض(" ال 





في الرواية : لموافقتها لما حكي عن أبي حنيفة 





1 من أبواب صلاة‎ ١ التهذيب 7: 1197/1843 الوسائل الباب‎ )١( 
(؟) التهذيب 8: 157/84. وفيه: عن الحسن بن علي . إلى آخرةء‎ 
من أبواب صلاة 0 بعلل‎ 7١ الوسائل ؛ الباب‎ ٠ 1181/514 : ١ الاستبصار‎ 

(م) صاحب الجواهر فيها 4: ٠59/4‏ 





51 ا ل 
من أنه ذهب إلى الصمت فى الأخيرتين1". 

وفيه : أنه إن كانت ألتقيّة ففي الجواب لا في السؤال. كيف! وقد 
فرض السائل كون الإمام الذي يصمت في الركعتين ممّن يقتدى بهء فهو 
لايصمت بل يخفت . 

هذاء مع أن أبا حنيفة لم يذهب إلى لزوم الصمت كي يصير صفةٌ 
موضّحةٌ للركعتين عندهم. بل لم يوجب القراءة أو الذكرء واجغزأً 
بالسكوت!", وهذا لايقتضي صيرورته عادةً لهم كي يناسبه التعبير الواقع 
في السؤال . 

نعم » هو مناسب للجواب ٠‏ فلا يبعد كونه جارياً مجرى التفيّة. وهو 
غير ضائر في المدّعى ؛ كما لا .ينف ” 

ويمكن استفادة كون المعهود في -أعضار الأئمَةطو2 الاخفات بالقراءة 
في الأخيرتين من بعض لراك ٍالمقدمة علد ابحث في أفضلية التسبيح 
من القراءة؛ مثل قوله عد في صحيحة معاوية بن عمّارء التي وقع فيها 
السؤال عن القراءة خلف الإمام في الأخيرتين : «الإمام يقرأ فاتحة الكتاب» 
ومنْ خلفه يسبّح؛ فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهماء وإن شئت فسبّح!" 
بضميمة المستفيضة التي ورد فيها الأمر بالإنصات فيما يجهر به الإمام 
بالقراءة!؛ مع ما في جملة منها من التعليل بقوله تعالى: «وإذا ققرئ 


(1) راجع الهامش التالي. 

(1) الميسوط ‏ للسرخسي - :١‏ 15, البيان 1: 150 العزيز شرح الوجيز 1: 148 
المجموع 7: 701. 

() تقدّم تخريجها في ص 1/8 : الهامش (8). 

(؛) الكافي *: 1/009 و التهذيب «: 75 11/66 و11 و180ء الاستيصار 
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الصلاة / القراءة افيا وه موة ع بالجز اف 2 تاي عا وأ للعميزوازة ل لوا لاب لمات اج ا 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا4””" وهو يأبى عن التخصيص . مع أنه ليس 
في شيء من تلك الأخبار إشعار باختصاص هذا الحكم بالأوليين» قهذا 
يكشف عن أن المتعارف في الأخيرتين لم يكن إلا الإخفات . وإلّا لأمرهم 
بالإنصات عند إجهاره . 

وكيف كان فعمدة مستند القول بوجوب الإخفات فى الأخيرتين 
استكشاف معهوديته في الشريعة من صدر الإسلام بواسيلة النديزة 
والإجسماعات المحكيّة المعتضدة بالشهرة؛ ونقل فعل النبئ يلل 
والأئمة لي وغيرها من الشواهد والمؤيّدات منضحَاً إلى ما دل على وجزنن 
التأسّي بصاحب الشرع في صلاته من مثل قوله يه : «صلوا كما رأيتموني 
أْصلْي»" كما هو عمدة مستند الأعلام:تملي ما يظهر من كلماتهم ‏ ولولا هذا 
لأمكن الخدشة في دلالة الصحيخْةآلتليم ب/إذ الظاهر أنْ السائل لم يقصد 
بقوله : «فيما لا ينبغي الإجهار فيه أَلْمَومٌ . بل قصد السؤال عمّن أخل 
بالجهر والإخفات في موضدهما ليما لكأن معهوداً لديهم ؛ فمراده 
بكلمة «ما؛ إِما الصلاة التى ينبغى الإجهار أو الإخفات فيها على سبيل 
الإجمال ؛ أو الشيء الذي كان نعهوناً الديهم الالتزام برعاية الوصفين فيه من 
أجزاء الصلاة؛ فالإنصاف أن الصحيحة من حيث المتعلتي لا تخلو عن 
إجمالٍ . 


» من أبواب صلاة الجماعة‎ 7١ و1861 ؛ الوسائل , الباب‎ 1148/8438  غ0/:‎ ١ 
الأحاديث قت 6لء‎ 
. 704 217 الأعراف‎ )0( 
ح7.‎ ٠ من أبواب صلاة الجماعة‎ 7١ 1170/507ء الوسائل , الباب‎ : ١ الفقيه‎ )1( 
.0( تقدّم تخريجه في ص 14ء الهامش‎ )( 
584 أي صحيحة زررة المظمة في ص‎ )4( 


10 1 ااا ا ااا 0 


هذاء مع ما سمعتٌ! من المدارك حكايتها عن التهذيب من قوع 
السؤال فيها عن الجهر بالقراءة فيما لا ينبغي الإجهار فيه؛ فلا يبقى حيش 
مجال لدلالتها على حكم التسبيح . 

وكيف كان فالعمدة ما عرفت . 

ثم إن ما ذكرنا من وجوب الإخفات في الظهرين فإلما هو في غير 
يوم الجمعة , وأمًا يوم الجمعة فيستحبٌ الإجهار في الأوليين من ظهره على 
الأظهر الأشهر , كما يدلّ عليه أخبار مستفيضة: 

منها : صحيحة الحلبتي قال: سئل أبو عبدالله لي عن الرجل يصلي 
الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: «نعمء والقنوت في 
العانية»!" . 

وصحيحته الأخرى أو ح[مة#اقال/ دالت أبا عبدالله ليلا عن القراءة 
فى الجمعة إذا صلّيت وحدئ:أربهاً أجهر بالقراءة؟ فقال : «نعم؛ وقال: «اقرأ 
سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة 

وخبر محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله م » قال : قال لنا: «صِلُوا في 
السفر صلاة الجمعة جماعةً بغير خطبة؛ واجهروا بالقراءة» فقلت : إِنّه ينكر 
علينا الجهر بها فى السفرء فقال: «اجهرواة!. 


() في ص 740 

101094/111 :1١ ء الاستبصار‎ ١/١6 ١5 :# التهذيب‎ 23771/364 :١ الفقيه‎ )١( 
.١ج‎  ةالصلا الوسائل » الباب م7 من أبواب القراءة في‎ 

() الكافى 8: 8/570 » التهذيب : 14/15 » الوسائل الباب 76 من أبواب القراءة 
في الصلاق؛ ح5. 

(5) التهذيب : 21/١6‏ ؛ الاستبصار ١‏ : 1848/11 » الوسائل ؛ الباب #/ا صن 
أبواب القراءة في الصلاة ٠‏ ح5. 











الصلاة /القراءة 011 ا ا 2 
رع لان كه قال: سألت أبا عبداش طْلةِ عن صلاة الظهر 
في السفر؟ فقال: #تصليها في السفر ركعتين» 





وظاهر هذه الأخبار خضوصاً الأخيرين منها: الوجوب؛ ولكنّه 
حملها على الاستحباب ؛ لعدم معروفيّة القول بالوجوب عن أحلدٍ؛ بل قد 
يظهر من خبر محمّد بن مسلم : المتقدّم!'! مخالفة الإجهار قي غير الجمعة 
المشتملة على الخطبتين - أي صلاة الجمعة التي يشترط فيها الحضور 
والخطبتان ‏ لسيرة المسلمين بحيث كان يعد فعله لديهم من المنكرات ؛ مع 
قضاء العادة بأنّه لو كان الإجهار في ظهر يوم الجمعة واجباً؛ لصار من حيث 





عموم الابعلاء به من ضروريَاتِ"الأيَفِضلاً عن أن يكون خلافه معروفاً 
بين المسلمين . 

نعم . هذه المعروكيةتل كناف استجنايه ؛ إذ رب مستحبٌٍ يصير 
مهجوراً فى العاد ية لاختيار خلافهء ألاترى اشتهار الفتوى 
باستحبابه قلديماً وحديئً؟ مع استقرار السيرة بخلافه بحيث يعد الإجهار في 
أنظار العرف من المنكرات . 

والحاصل : أن معروفيّة الإخفات بين المسلمين واشتهار القول بعدم 
وجوب الجهر بين ن العلماء من غير نقل خلافب فيه بل نقل الإجماع عليه 
دلي قطن على عدم وجوبه فلا بد حينئل من حسمل الأمر الوارد في 
الأخبار المزبورة على الاستحباب . 








)١(‏ التهذيب ": 05/١٠6‏ » الاستبصار :١‏ 1097/517؛ الوسائل الباب 7 من أبواب 
القراءة فى الصلاة » جح 
(1) فى ص 7208 . 





١ مصباح الفقيه إج‎ ٠ 

وربما يشهد له أيضاً ‏ مضافاً إلى ذلك حبر جميل قال: سألت 
أباعبد الك مق عن الجماعة يوم الجمعة في السفر . فقال: #تصنعون كما 
تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ء ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة: إنّما 
يجهر إذا كانت خطبة»!' وخبر محمّد بن مسلم قال: سألنه عن صلاة 
الجمعة في السفر فقال: «تصنعون كما تصنعون في الظهرء ولا يجهر 
الإمام فيها بالقراءة: نما يجهر إذا كانت خطبة»!" إذ النهي الوارد في هذين 
الخبرين لأجل وروده مورد توهّم الوجوب لا يدل إلا على الجواز؛ وقضيّة 
الجمع بينه وبين الأخبار السابقة : حمل الأمر الوارد في تلك الأخبار على 


الاستحباب . 
وفي الوسائل نقل عن اشيج <ْحَميهذين الخبرين على حال التقية 
والخوف'". 
ثم قال: ويحتمل أن يَكتون البسزادرنضي_تأكدِ الاستحباب في الظهر 
وإثباته فى الجمعة". 


أقول : قد ظهر مما مر أن هذا هر الأشبه . 


(وأقلٌ الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع » 
والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع). 








(1) التسهذيب *: 045/16 الاستبصار :١‏ 1090/418, الوسائل , الباب م من 
أبواب القراءة في الصلاة ؛ ح2 . 

(0 السهة, 1 16/ؤء الاستبصار :١‏ +1038/41. الوسائل , الباب + مسن 
أبواب القراء في الصلاق؛ ح6. 

(0) التهذيب ©: 16 فيل حؤه ؛ الاستبصار ١‏ : 1غ ١‏ قيل ج1098 

(6) الوسائل ؛ الباب 5 من أبواب القراءة فى الصلاة » ذيل ح» 








ل . وفي المدارك قال في شرح العبارة: هذا الضابط ريما أوهم بظاهره 
تصادق الجهر والإخفات في بعض الأفرادء وهو معلوم البطلان ؟ 
لاختصاص الجهر ببعض الصلوات ‏ والإخفات ببعض وجوبا أو استحباباً. 
والحقّ أن الجهر والإخفات حقيقتان متضاذتان يمتنع تصادقهما في شيء 
من الأفراد ‏ ولا يحتاج في كشف مدلولهما إلى شيء زائد على الحوالة على 
العرف١".‏ انتهى . 

أقول : مبنى ما ذكره من الاعتراض على الضابط المزبور هو: أنّه 
جعل الإخفات في عبارة المتن معطوفاً على المضاف إليه, كما لعله هو 
الذي ينسبق إلى الذهن من سوق التعبيرء ويؤيّده قوله في عبارة النافع: 
«وأدنى الإخفات أن يسمع نفسه:!" ومؤّكالِنض في أن للإخفات فرداً آخَر 
أعلى من ذلك يتحقّق بإسماع الغيل :8 أنه يدق عليه أيضاً حدٌ الجهرء 
فيلزم أن لا يكون الجهر والإخفات مِتضَاذين . وهو خلاف الحقٌّ . 

ولكن يحتمل أن يكون الإخفات فَي عبارة المتن معطوفاً على 
المضاف » فلا يتوجّه عليه حينئذٍ الاعتراض المزارزة 

وريما يؤيّد هذا الاحتمال ما يظهر من غير واحدٍ من أنّه ليس 
للإخفات مراتب» بل حدّه أن يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديرأء بل عن 
العلامة في التذكرة دعوى الإجماع عليه فقال ما لفظه : أقلّ الجهر أن يسمع 
غيره القريب تحقيقاً أو تقديراً» وحدّ الإخفات أن يسمع نفسه لو كان سميعاً 
بإجماع العلماء ؛ ولأنْ ما لايسمع لايْعدٌ كلاماً ولا قراءة!. انتهى . 





. 808: مدارك الأحكام‎ )١( 

0 : المختصر الناقع‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء «: 187 - 2004 الفرع دأه من المسألة 077 وحكاء عته السيّد 
هه 


مصباح الفقيه زج 1١‏ 
وعنه في القواعد أنه قال: أقلّ الجهر إسماع القريب تحقيقاً أر 
تقريباً؛ وحدٌ الإخفات إسماع نفسه!". 
وعن الشهيد في الذكرى: أقلّ الجهر أن يسمع مَنْ قرب منه إذا كان 
يسمع , وح الإخفات إسماع نفسه إن كان يسمع » ولا تقديراً"". 





وعن دروسه نحوه!" مع اختلافب في التعبير. 

وأصرح من ذلك ما عن السرائر والمنتهى . 

فعن الأول : وأدنى حدّ الجهر أن يسمع مَنْ عن يمينك أو شمالك» 
ولو علا صوته فوق ذلك لم تبطل صلاته: وحدّ الإخفات 
أذناك القراءة» وليس له حدٌّ أدنى» بل إن لم تسمع أذناه القراءة فلا صلاة 
له وإن سمع مَنْ عن يمينه أو متشا صما جهراً إذا فَعَله عامداً بطلت صلاته!" . 

وعن الثاني : أقلّ الجهر الواجبٍ أن يسمع غيره القريب أو يكون 
بحيث يسمع لو كان مَأمَعَا بلا .يجلافبد_بين/العلماء » والإخفات أن يسمع 
تفسه أو بحهيك يسمع لو كان سامعاًء وهو وفاق ء ولأن الجهر هو الإعلان 
والإظهارء وهو يتحقّق بسماع الغير القريب فيكتفى به؛ والإخفات: السرّء 
وإِنّما حدّدناه بما قلناه ؛ لأنّ ما دونه لا يُسمّى كلاماً ولا قرآناًء وما زاد عليه 





أعلاه أن تسمع 





يُسمَى جهرأ0. انتهى . 


م ١‏ مطالع الأثوار 6 : 65. 
(1) قراعد الأحكام ١‏ : 70 وحكاه عنه 
() الذكرى : 771ء وحكاه عنه السيّد ١‏ 
() الدروس :١‏ 1077 وحكاء عنه السيّد في مطالع الأنوار 5: 0 

(4) السرائر ١‏ : 577 ء وحكاء عنه السيّد في مطالع الأثزار 5 : 185 
(5) منتهى المطلب 8: 0 - 88 وحكاء عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ؟: 

0 





الشفتي في مطالع الأنوار 5: 07 
فتي في مطالع الأنوار 1: 67 






الصلاة / القراءة 





ولكنّه ارتكب بعضٌ التأويلٌ في كلمات الأصحاب الذين حدّدوهما 
بالحدّين المزبورين » كالمحمّق الثاني » فإنه قال في شرح القواعد - على 
ما حكي عنه : الجهر والإخفات حقيقتان متضلدتان كما صرّح به 
المصئّف طِه في النهاية!'؟ ‏ عرفيّتان يمتنع تصادقهما في شيء من الأفراد » 
ولا يحناج في كشف مدلولهما إلى شيءٍ زائد على الحوالة على العرف » إلى 
أن قال بعد تعريف المصئّف له بأن أقل الجهر إسماع القريب.تحقيقاً أو 








تقديراً - ما صورته: ينبغئ أن يزاد فيه قيدٌآحَرء وهو تسميته جهراً عرفا 
وذلك بأن يتضمّن إظهار الصوت على الوجه المعهود . ثم قال بعد قوله: 
دوحدّ الإخفات» إلى آخره : بأن يتضمّن إخفاء الصوت وهمسه. وإلا لصدق 
هذا الحدّ على الجهر» وليس المراد إسماع نفسه خاصَة ؛ لأ بعض 
الإخفات قد يسمعه القريب ؛ ولا يخرج بلك عن كونه إخفات"" 500 
وعن الشهيد الثاني في الروَحْنَ<أنّه-قال :واعلم أن الجهر والإخفات 
حقيقتان متضادتان لاتجدمعًا دكاتا عليه في النهاية » فأقل السرّ 
أن يسمع نفسه لا غير تحقيقاً أو تقديرًء وأكثره أن لا يلغ أفلى الجهرء 
وأقل الجهر أن يسمع مَنْ قرب منه إذا كان صحيح السمع مع اشتمال القراءة 
على الصوت الموجب لتسميته جهراً عرفاًء وأكثره أن لا يبلغ العو المفرط ء 
وربمافهم بعضهم أن بين أكثر السرّ وأقل الجهر تصادقً» وهو اسل ؛ لأدائه 
إلى عدم تعيّن أحدهما لصلاةٍ؛ لإمكان استعمال الفرد المشترك حيتت في 











() نهاية الإحكام 11 5901 . 
(5) جامع المقاصد 7: 017٠‏ وحكاه عنه البحراتي في الحدائق الناضرة 16 ١8‏ 
لعل 


مصباح الفقيه إج 11 


جميع الصلوات » وهو خلاف الواقع » لأن التفصيل قاطع للشركة!". أنتهى . 

وسوق تعبيرهما يشعر بأنّهما حملا كلمات الأصحاب على ما ذكراه 
في تفسير الجهر والإخفات من دوران صدقهما مدار اشتمال الكلام على 
الصوت الذني به يمتاز الجهر عن الإخفات عرفاً, وعدمهء لا على منماع 
الغير وعدمه . 

ولكنّك خبير بأنْ بعض كلماتهم آبية عن هذا الحمل » كالعبارتين 
المتقدّمتين!" المحكيتين عن السرائر والمنتهى . 

وكيف كان فالحقٌ الذي لا مجال للارتياب فيه هو أن المدار على 
تسميته جهراً أو إخفاتاً في العرف» وهي لا تدور مدار سماع الغير وعدمه » 
بل العبرة فيهما بإظهار جوهر الصوبتة:وإخفائه» فهو المدار في هذا الباب » 
كما حكي عن المحقّق الأردبيلل تتا التُصويح بذلك””» بل في الحدائق : 
الظاهر أنه قول كافة مَنْ تأر عن آلمَحقق والشهيد الثانيين!©؛ إذ المرجع 
في مثل هذه المفاهيم ‏ التي لم يرد فيها حد تعبّدي شرعي ‏ هو العرفء 
فلايرفع اليد عن المحكمات العرفيّة بالكلمات المتشابهة الصادرة من 
الأعلام في تحديد مثل هذه المفاهيم ‏ 

ولا عبرة بما ادّعوه في العبائر المتقدّمة من الإجماع على ما ذكروه في 
حدّهماء. ٠‏ لا لمجرّد عدم بة الإجماع المنقول خصوصاً مع مصير مج 











188 14 روض الجنان ؟ : 6٠/اء وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة‎ )١( 

(؟) في ص 565. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان : 717؛ وحكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 4: 
لهل" 

(4) الحدائق الناضرة 28 186. 






بين على خلافه , بل لأا نرى أن المدّعين للإجماع فضلاً عن غيرهم 
متشبّئون في إثبات مقالتهم بتسمية ما يسمعه الغير جهراً. وهو عندنا محل 
نظر بل منعء بل لو سلّمنا ظهور لفظ الجهر والإخفات عرفاً فيما ذكروه» 
لجعلنا السيرة العمليّة كاشفةٌ عمًا أراده الشارع منهما في هذا الباب؛ فإئها 
هي عمدة المستند لانقسام الفرائض الخمس إلى جهربَةٍ وإخبفاتيّة, وق 
استقرّت السيرة - حتى ممّن حدّد الجهر والإخفات بما ذُكر - على إظهار 
جوهر الصوت في الصبح وأولتي العشاءين وإخفائه!"! في البواقي بحيث لو 
خالف أحدٌ في ذلك بأن صلّى المغرب ‏ مثلاً ‏ بلا صوتٍ جرسئ أو الظهر 
معهء لعُدّ عند المتشرعة من المنكرات من غير الدفاتٍ إلى يماع الغير 
وعدمهء بل كيف يعقل أن يكلّف الشازع أيكلر بأن يتكلم إخفاتاً بالمعنى 
الذي ذكروه بأن يكون على وجه بظهر صِوته بخيث تسمعه أذناه ولا يسمعه 
مَنْ بَعْد عنه بمقدار ذراع أو ذراعَينَ؟كهل هذا إلا يمنزلة ما لو كلفه بأن 
يرفع صوته إلى أن يبلغ مسافة أربع أصابع لا أقل ولا أكثر؟ فإه تكليف 
بغير مقدور بل لايقدر أحد بمقتضى العادة أن يتكلم مع شخص يكون 
يُغْده عنه بمقدار الفصل بين فمه وأذنه على وجهٍ يسمع ذلك الشخص 
جميع ما يقول ولا يسمعه مَنْ كان أبعد منه بمقدار ذراع أو ذراعين أو 
ثلاث» وإن كنت في شك من ذلك فعليك بالاختبار. 

وكيف كان فلا يتبغي الارتياب في أن مجرّد سماع الغير وإن كان 
بعيداً بمقدارٍ معتدٌ به ليس منافياً لصدق الإخفات . 

نعم . قد يكون تأدية الكلام بشدَّةٍ على وجهٍ يكون المتكلم 











وإخفائهماء . والمثبت هو الصحيح . 


انق ا ا رك مساح القيد اق 0 
كالمبحوح من:غير أن تيظهر جؤهر صوتهء وهذا ممًا يشكل صدق اسم 
الإخفاء عليه غرفاً: كما أنْ“صدق: اسم الجهر عليه أيضاً كذلك» فلا يجوز 
اختياره امتثالاً لشيء من التكليفين؛:إذ لا يحصل معه الجزم بالخروج عن 
عهدة شيء منهما إلا مع الغجز عن إظهار جوهر المنوت؛ كما في 
المبحوح ؛ فإئّه حينئذٍ في حقّه جهرُ بشهادة العرف ولو من باب قاعدة 
الميسون؛ والله العالم . 

وأمًا أدنى الإخفات : فلا خلاف فيه على الظاهر في آنه هو آن يسمع 
نفسه إذا كان سميعاً ولم يكن هناك ماتع ولو مثل كثافة الهواء وهبوب 
الرياح ذ لايكاذ يتحمّق التلفظ#وقطع الحروف على مخارجها بأدنى من 
ذلك» ولا أقل من عدم حطْوالْجَرْم به عادةٌ , ولذا استدل عليه في محكئ 
المنتهى : بأنْ ما دونه لا يُسمَى كَلَاما ولا قرآنًل". 

ولو فُرض تحقّقه والجزم بحصّوله فيشكل الاكتفاء به ؛ لما يظهر من 
جملةٍ من الأخبار ‏ ككلمات الأصحاب ‏ من عدم الأعتداد بقراءةٍ لا تسمعها 
أذناك » كبعض الروايات الواردة في تفسير الآية الشريفة ‏ 

لاله لدي ع فر را ا ال : سألته 
عن قول الله عرّ وجل : (ولا تجهر بصلاتك ولا نخافت بها»'" قال: 
«المخافتة ما دون سمعك » والجهر أن ترفع صوتك شديداً؟. 








. 5678 راجع الهامش (4) من صن‎ )١( 

13١ : 117 الإسراء‎ ( 

0 الكافي "1: 06 - 751/611» التهذيب ؟ : 1114/14٠0‏ ء الوسائل » الباب 8 من 
أبواب القراءة ف يالضلاق» ح2 


الصلاة /القرا 





وفي الحدائق!! روى نحوها.عن العّاشي. عن سماعة بن. مهران عن 
أبي عبداش ل" . 

وجبر إسحاق بن: عمّار ‏ المرويٍ عن تفسير.علي.بن إبراهيم. - عن 
أبي عب الله مل في قوله عر وجل : إولا. نجهر. بصلاتك ولا نخافت 
بها74" قال: «الجهز بها .رفع الصوت» والتخافت ما لم تسمع نفسك!» 
واقرأ ما بين ذلك:!©. 

وفي الحذائق بعد نقل هذا الخبن قال : وبهذا الإنتاد. عنه. أيضناً قإل: 
«الإجهاز رفع العدوت عالياً» والمخافتة:ما لم تسمع نفسك» !979 . 

ويؤيّده أيضاً صحيحة زرارة أو حستته عن أبي جعفر بِقِةِ قال: 
دلا يكتب من القرآن والدعاء إلا ما أسمع: تناه 

وصحيحة الحلبي 'عن أببي. الا لاق ؛ كَل سألته: هل “نقرأً٠الزجل‏ في 
صلاته وثوبه على فيه؟ قال: «لا ِ بلك دآ 2 أذنيه الهمهمة»!9 : 





ليل يلة 

. 307/218 : 7 تفسير الميّاشى‎ )١( 

( الإسراء 217 عله 

(4) في تفسير المي والحدائق التاضرة 
الوسائل.. 

(0) تفسير القمّي. : +7 وعنه في -الوسائل » . الباب 7# من أيواب القراءة في 
الصلاة .٠ح"‏ »وكذا في الحدائق الناضرة 15:8 

() الحدائق الناضرة 28 189 

() تفسير القمّي 1 

(0 الكسافي 1 ع لو الاسعبصان 1194/818٠ : ١‏ 
الوسائل , الباب +7 من أبواب القراءة في الصلاة وح ١‏ : 

(4) الكافي م: واو التهذيب 8: 534/490» الوسائل , البات 00 من أيؤاب 

فو 





فبأذنك» بدل «نفسك» .: ومل.في. المتن كما في 
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والهمهمة ‏ على ما في القاموس -: الصوت الخفي!". 

ولا يعارضها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى لَه : قال: 
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرّك لسانه [بالقراءة] 
في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال : هلا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهم 
توهّمأ" فإن ظاهرها جراز الاكتفاء بمجرّد التوهم . وهو ممًا لا قائل به» 
وينافيه جميع الأدلة الدالة على اعتبار القراءة والذكرء ولذا حملها الشيخ 
على مَنْ صلّى مع المخالف!". واستشهد له بما رواه عن [محمّد بن]!© 
أبي حمزة عمّن ذكره قال: قال أب عبدالله م : ديجزئك من القراءة معهم 
مثل حديث النفس »!18 

ويشهد له أيضاً خبر علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ل عن 
الرجل يصلَي خلف مَن لا ىصوم والإمام يجهر بالقراءة: قال : داقر 
لنفسك . وإن لم تسمع نفسك قتوتباتن. 

وكما يعتبر في الإحفَآت عدم الَرَيَطء فكذا يعتبر في الجهر عدم 
الإفراط ‏ كما صرّح به شيخنا المرتضى َيه وحكاء عن العلامة الطباطبائي' 9 





#القراءة في الصلاة؛ ح 6 . 

(1) القاموس المحيط 4 : ١167‏ وفيه : «الكلام الخفى, . 

() التهذيب ؟: 778/40» الاستبصار 1: 1147/611, الوسائل . الباب ++ من 
أبواب القراءة في الصلاة . ح 0 ٠‏ وما بين المعقرفين أضفناء من المصدر . 

(6) التهذيب ؟: 41 فيل ح0ق/» الاستبصار ١‏ : 71 ذيل ج1197 

() ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر 

(5) التهذيب © : /8ة ‏ 2217/44 الاستبصار 1: 11910/001, 

(0) التهذيب ©: 155/51 , الاستيصار :١‏ +88 - 1776/481, الوسائل , الباب 88 
من أبوا وبا ارد في السلا رع 1 

















الصلاة / القراءة 
وغيره» بل عن آيات الأحكام للفاضل الجواد نسبته إلى فقهائنا''"؛ المشعرة 
بالإجماع!" . 

ويدلٌ عليه مضافاً إلى إمكان دعوى كونه ماحياً لصورة الصلاة - 
صحيحة عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ليد : على الإمام أن يُسمع 
مَنْ خلفه وإن كثروا؟ فقال: «ليقرأ قراءة وسطأًء يقول الله تبارك وتعالى: 
«ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها »1097 

ومونّقة سماعة ورواية إسحاق بن عمّار: المتقدّمتان!©. 

والمراد بالقراءة الوسط المصرّح بها في الصحيحة أن لا يرفع صوته 
شديداً. كما يشهد به مونّقة سماعة, المتقدّمة!©, لا مطلق ما تجاوز عن 








العادة. كما قد ينصرف إليه إطلاق الوط والله العالم 


(وليس على النساء جهر) بلا خلافُ فيه على الظاهر بل إجماعاً. 
كما ادّعاه جماعة!" 


ويشهد له مضافاً إلى الأصل والإجماع المعتضد بالسيرة العمليّة التتي 
هي أوضح دلالةٌ على ن نفي الوجوب في مثل هذه الموارد التي تقضي العادة 


(1) مسالك الافهام إلى آيات الأحكام 601:١‏ 

(؟) كتاب الصلاة 21 8410 

13١ 2317 الإسراء‎ © 

(؛) الكافي :77/8309 » الوسائل . الباب +7 من أبواب القراءة في الصلاة » ج17 

(0) فني ص 7355 و7310 , 

(1) في ص 511 

(/) مثل : العلامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 7: 184., الفرع «بء من المسألة 300 
ونهاية الإحكام :١‏ 1اغ , والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ؟: 7١‏ » والشهيد 
الثاني في روض الجنان ” : +7١7 ١‏ والفاضل الاصبهاني في كشف اللثام 8: 
55 
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ببقاة-الصورة متحفوظةٌ لدى المتشرّعة ‏ خبر علي بن جعفر ‏ المروي عن 
قرب الإسناد ‏ عن أخيه موسى لي » قال: سألته عن النساء هل عليهنٌ 
الجهر بالقراءة فى الفريضة؟ قال : «لاء إلا أن تكون امرأة توم النساء فتجهر 
بقار ما تسمع قراءتهاء!".ر 

“ركلمة «تسمع» بحسب الظاهر إِمَا من باب الإفعال» أو مبنئ للمفعول 
أريد بها سماع الغير لا نفسهاء كما هو من لوازم الجهز عادةٌ؛ ويناسبه 
الاستثناء في حال الإمامة التي ورد فيها أنه يتبغي للإمام أن يسمع مَنْ خلفه 
كل ما يقول!".. فيرتفع بهذه الرواية التشابه عن كلمة «تسمع؛ الواردة في 
صحيحته.المحكيّة عن التهذيب عن أخيه طق . قال: سألته عن المرأة تؤمّ 
النساء ما حدٌ رفع صوتها بالقراءة" أو اليُكبير؟ قال : «قدر ما تسمع:!" 

وصحيحة علي بن يقطين عن أبيالححسن الماضي ل ٠‏ قال: سألته 
مّ النساء ما حل رقم ضتوتها:بالقراة أو التكبير؟ فقال : «بقدر ما 











:.. بل قد يدّعى أن المتبادر من نفس هذين الخبرين بواسطة المناسبة 
ووقوع السؤال عن حدّ رفع الصوت الذي هو عبارة أخرى عن الإجهار 
الذي يلزمه عادةٌ سماع الغير القريب إذا استمع ؛ المشعر بمفروغيّة أصله في 
الجملة ؛ وعدم ردع الإمام له ليس إلا إرادة ذلك وكون كلمة «تسمع» من 


(1) قرب الإسناد : 810/577 . الوسائل . الباب 7١‏ من أبواب القراءة في الصلاةء 
000 1 

(1) التهذيب : 170/45 » الوسائل , الباب 07 من أبواب صلاة الجماعة ‏ ح7. 

(0) التهذيب *: 1/73/5519 الوسا: 1 اب القراءة في الصلاة » ح7. 

(6) التهذيب : 10/757 الوسائل : الباب 7١‏ من أبواب القراءة في الصلاق» ح1. 





الباب ١‏ من 








لفن 





باب الإفعال أو مبئياً للمفعول . 


ويدفعه : أن هذه الكلمة متشابهة خطأ لا لفظاًء فلو كان ما سمعه عن 
الإمام م بالبناء للمعلوم من المجرّد . لفهم من الجواب بأبلغ وجو أن حدّه 
أن لاترفع صوتها بحيث يتعدّى منمعهاء أي تخفت في القراءة. 

وفي الحدائق حمل جميع الأتخبار على إرادة سماع نفسها وعدم 
التعدّي عنهاء وزعم أنّه لا متافاة بينه وبين أن يكون عليها الجهر حال 
الإمامة ؛ إذ العبرة فى الجهر ‏ على ما حمّقه ‏ باشتمال صوتها على الجرسيّة 
التي بها يمتاز الجهر عن الإخفات عرفاًء فقد تكون الجرسيّة لا على حدٌ 
يسمعها )لض 40 

وفيه ما لا يخفى ؛ فإ الروايةالأُوا؟كالنض في إرادة الجهر بالقراءة 
بقدر ما يسمعها الغيرء ولكن ظاهرها كو )ذلك على سبيل.الوجوب ؛ كما 
اعترف به شيخنا المرتضى 9# وَلكِنه قال : ولبى نظفر بقائل به كما في 
كشف اللثام(" وغيره!؟» - فيمكن حمله على الاستحباب!5. أنتهى 





أقول : بل يمكن منع ظهورها في الوجوب ؛ فإنّه يستشعر من تحديد 
جهرها بقدر ما تسمع قراءتها أن وظيفة النباء من يحيث هي الإسرار» وأن 
ماعليها من الجهر .حال الإمامة لمكان الضرورة الناشئة من أن على الإمام أن 
يُسمع مَنْ خلفه كل ما يقول من القراءة والتكبير ونحوه ممًا لا يجب عليه 








(1) أي رواية علي بن جعفر ء المتقدّمة في ص 87١‏ - 
(م) كشف اللثام 116 78. 

(4) جواهر الكلام 9: 787. 

(0) كتاب الصلاة 1: 4 


يننا دنارج وإملوا و بأل ادا دعر ولاه دعام اغيطي ف اليه ليم 96 
الإسرار به. وستعرف ‏ إن شاء الله أنّ هذا على الإمام ليس على سسبيل 
الوجوب » بل الاستحباب , فلا يُفهم من الرواية إلا مشروعيّة الجهر للمرأة 
حين توم النساء على حسب مشروعيته لغيرها ممّن يْمٌ من الرجال» لا من 
حيث كونه رجلاً يجب عليه الجهر بالقراءة: بل من حيث كونه إماماً ينبغي 
أن يُسمع مَنْ خلفه ما يقل كما لا يخفى . 
نا قد أشرنا إلى أنّه يستشعر من التحديد الواقع في الروايات أن 
الراجح في حمّها من حيث هي الإخفاتٌ ولو مع عدم سماع الأجنبئ» 
ولكنّه ليس بواجب ؛ إذ لا دليل عليه » فلو أجهرت في مواضع الجهر ‏ كما 
هو محل الكلام ‏ لم تبطل صلاتها وإن سمع صوتها الأجنبئ » كما صرّح به 
غير واحدٍ!"؛ للأصل . 

وقبل : تبطل مع سماع الأجَتَبّي 0" ) يبل ربما نُسب هذا القول إلى 
المشهورا"؛ بناءً على أن كوّتهاءعورة. يحرم إببماعه واستماعه: فتكون 
القراءة التي يتحمّق بها الإسماع منهيّأً عنهاء فيمتنع وقوعها عبادة . 

وفيه : منع الصغرى , كما يأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله في محله . 

وقد أجيب أيضاً بعد تسليم الصغرى : بمنع صيرورة القراءة 
هي منهيّاً عنها بدعوى أنْ النهي متعلّق بأمر خارج عن ماهيّة القراءة0© , 











من حيث 


(1) راجع : بحار الأنوار 88 : 8 والحدائق الناضرة 8: 14١‏ . والحاشية على مدارك 


الأحكام م28 33 
(5) فال به الشهيد في الذكرى 7: 757, والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ؟: 
والشهيد المقاصد العليّة : 45؟ . 








(7) نسبه إلى المشهور المحم 
الناضرة 18 3111 
(4) راجع الحدائق الناضرة 28 141 


في بحار الأنوار 88: +8 , والبحرانى فى الحدائق 


الصلاة | القراءة 1 اا 00 

وفيه ما لا يخفى ؛ ضرورة أن الجهر والإخفات من كيفيّات الصوت 
الذي به تتحقّق القراءة: لا أمر خارجئ مغاير له فى الوجود حتّى لا ينافى 
صيرورة القراءة مصداقاً للمأمور به. ١ ١ ١‏ 

ونظيره في الضعف ما قد يقال من أنْ النسبة بين ما دلّ على حرمة 
الإسماع ووجوب الإجهار في الصلاة ولو بضميمة قاعدة الاشتراك العمومٌ 
من وجوء فتحكيم دليل المنع على دليل الوجوب من غير مربجح تحكم ؛ 
إن ما دل على وجوب الجهر بعد تسليم شموله للنساء وعدم مدخليّة 
خصوصيّة الرجل الذي ورد فيه النضٌ في الحكم فإنْما يدل على وجوبه 
مطلقاًء وقضيّة تعلق الأمر بإيجاد طبيعةٍ مطلقة: كون المكلف مخيراً في 
إيجادها في ضمن أيّ فرد يكون مث أفرادها السائغة دون المحرّمةء فإذا 
حرم على النساء إظهار صوتها لد الأب فعليها أن تصلّي في مكانٍ 
لايسمع صوتها الأجنبي ؛ فلاءمعارضة ين دليلوؤنناء :"كما لا مغارضة: بنين 
إطلاق الأمر بالصلاة وعموم النهي عن التَصرّف في المغصوب على ما 
عرفته في محله . 

نعم , لدى الانحصار وعدم المندوحة تتحمّق المعارضة » ولكن يُقدّم 
جانب الحرمة ؛ لما عُلم من الخارج من أنّ شرائط الصلاة اعتبارها فيها 
ة بأن لا يترئّب عليها مفسدة شرعيّة » فلا يصلح أن تكون شرطيّتها 
رافعةٌ للمنع الشرعي المتعلق بذات الشرط من حيث هي . 

وكيف كان فهل على النساء الإخفاتٌ في المواضع التي يجب 
الإخفات فيها؟ وجهان بل قولان» أظهرهما وأشهرهما بل المشهور ‏ على 
ما يظهر من كلماتهم حيث اقتصروا على نفي الجهر على النساء من دون 
تعرّضٍ للإخفات - الأول . 





ممعم بره ودع مطاع لقي رع 15 





خلافاً لما حكى عن جماعة'" من القول بالتخيير لهنّ مطلقاً» سواء 
كان في مواضع الجهر أو الإخفات ؛ للأصل بعد اختصاص دليل اعتبارهما 
بالرجل . 

وفيه : أن اختصاص النصّ الوارد فيهما بالرجل لا يمنع استفادة حكم 
النساء منه بقاعدة المشاركة الثابتة بالإجماع وغيره» فهل هذا إلا كقراءة 


العزيمة أو القران ونحوه ممّا ورد النس الدالٌ عليه في الرجل؟ 





نعم , في استفادة وجوب الجهر عليها ‏ لولا الدليل على خلافه ‏ من 
النضّ الدال عليه فى الرجل بقاعدة المشاركة لا تخلو عن نظر ء ولذا جعلنا 
الأصل أيضاً فى ذلك المقام دليلاً على تقدير الإغماض عن سائرالأدلة إذ 
لو كان لقاعدة المشاركة دليلٌ لفظك ”فصلا عن أن عمدة دليلها الإجماع 


5 





ونحوء من الأدلة لَه التي يد ىكلنها/بمئرلة عموم لفظي ؛ لأمكن دعوى 
انصرافه عن مثل الجهر بالتتية إلى المرأة الث لها خصوصية مقتضنية لعذم 
مطلوبيّة الجهر منهاء حتّى أن المشهور ذهبوا إلى أن صوتها عورة» فيشكل 
استفادة حكمها ‏ بعد إحراز مثل هذه الخصوصيّة ‏ ممًا دل على وجوب 
الجهر أو استحبابه في حقٌّ الرجل ؛ ولذا لا يفهم أحدٌ ممّا دل على 
انتحياب رقع الصرت في الأدان مها أمكن كيرت للنساء مع متتروسية 
قاعدة المشاركة في أذهان جميع المتشرّعة . وهذا بخلاف الإخفات في 
مواضعه ؛ فإنّ خصوصيتها مقتضية لتأكّد مطلوبيته » فهي مؤكّدة لعموم 
القاعدة في مورده : ولذا لا يتوهّم أحد من المتشرّعة الاختصاص فيما لو 
(1) منهم : الشهيد الشاني في الروضة البهيّة :١‏ 700: والمقاصد العليّة: 31 


والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع :١‏ 14 ؛ مفتاح +167 : وحكاه عنهما العاملنٍ 
في مفتاح الكرامة ؟: 784. 





الصلاة /القراءة اجمقين وات اماه نما فد قلاع عمو ادم وى المع 16 
.ورد فى رجل صلَى صلاة الاحتياط جهراً الأمر بإعادتهاء أو ورد الأمر بقراءة 
ذكر أو دعن صلاةٍ سرأء وهذا بعكس مثل الأذان ونحوه مما ورد فيه 
الأمر برفع الصوت فإنّه لوكان في مثل هذه الموارد لدليله إطلاقٌ أو عمومٌ 
كما في كثيرٍ من الأخبار الوا في الحتٌّ على رفع الصوت في الأذان - 
لانصرف إلى الرجال فضلاً عمًا لو كان وارداً فيهم بالخصوص.ء فليتأمل . 

والخنثى المشكل إن أوجبنا الاحتياط عليه في مثل هذه الموارد» 
تخفت في محل الإخفات , وتجهر في محل الجهر إذا لم يكن أجنبيٌ ؛ بل 

3 يناه من عدم كون صوت المرأة عورةٌ . 

وعلى القول بكونه عورةٌ قد يُمنع ذلك في الخنثى ؛ لكونها من قبيل 
الشبهات الموضوعيّة التي لا يجب الأتتتياط فيها اثفاقاًء ولكنّه لا يخلو عن 


٠١ بحث‎ 





ولو قلنا بحرمة إسماغة:أيقيأء فعليه أن يصلي في موضع لا يسمع 
صوته الرجال؛ ومع الانحصار الإخفات» كما يظهر وجهه مما قذمناء آنفاً . 

وفي الجواهر ‏ بعد أن نسب الإخفات إلى القيل على تقدير سماع 
الأجتنبي . قال: والمئّجه التكرير مع انحصار الطريق فيه؛ تحصيلاً 
للاحتياط". 





بانتفائها : وإلّا فلا موقع للاحتياط . فليتأمّل » والله العالم . 


(1) جواهر الكلام 9: 40+ 


لفن ممم ممم ممم ممم مم0 ...00.0.0000 مصياج الققيه زج 15 

(والمسنون في هذا القسم: الجهرٌ بالبسملة في مواضع الإخفات 
فى أُوّل الحمد وأوّل السورة) . ١‏ 
1 وقد اختلفت كلمات الأصحاب في هذه المسألة على ما حكيا" 
عنهم ‏ بعد اثفاقهم على وجوب الجهر بها في مواضع يجب الجهر فيها 
بالقراءة كسائر أجزائها - على خمسة أقوال: 

الأول : استحبابه مطلقاً ‏ سواء كان في حقّ الإمام أو غيره ‏ في 
الأوليين وغيرهماء ومنه ثالثة المغرب وأخيرتا العشاء. وهذا القول هو 
المشهور على ما ادّعاه غير واحدا". 

الثاني : اختصاصه بالأوليين » وأا الأخيرتان فلا يستحبٌ الجهر فيهما 
في شيء من الصلوات , بل لا بول ابكار في السرائرا . 

الثالث : اختصاص استحباتَ الجهر بها للإمام خاصّةٌ درن مَنْ عداف: 
حكي ذلك عن ابن الجنيد!/ 

الرابع ماديا 0 
المهذّب . حيث عدّ من واجبات الصلاة الجهز به بسم الله الرحمن 


(1) الحاكي هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 5: 01. 

١‏ مثل : العلامة الحلي في مختلف الشيعة * : ”17 ضمن المسألة 44. والشهيد في 
الذكرى ؟: 76, والمحثق الكركي في جامع السقاصد ؟: 0518 والمجلسي 
في بحار الأثوار 80 : : 8 والبحراني في الحدائق الناضرة .م : 177, والسيّد الشفتي 
في مطالع الأنوار 5 : 86 

© السرائر 11 5318 . 

(؛) حكاء عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ؟: 107: ضمن المسألة 44, ركذا 
الشهيد في الذكرى +: مم7. 





الصلاة / القراءة م عدا واد ود مط مرو ا 0 
الرحيم » فيما يجهر أو يخافت!"؛ وكذا إلى ظاهر الصدوق فى الخصال» 
حيث قال : والاجهار ب9 بسم الله الرحمن الرحيم» في الصلاة واجب!" 

رن عبد تاها .لش مد كني لاطا ب يه 
الأخيرة بل لا يبعد إرادتهما الأوليين؛ فيتحد حينئذٍ هذا القول مع 
القول الذي عدوها خامس الأقوال» وهو ما حكىعن أبي الصلاح في الكافي 
من وجوبه في ابتداء الحمد والسورة في الأوليين من جميع الصلوات. 

سعد الحكم أخبار كثيرة: 

منها : صحيحة صفوان ‏ المرويّة عن التهذيب ‏ قال: صلّيت خلف 
أبي عبدالله لقلا أيَاماًء فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ب طإبسم الله الرحمن 
الرحيم» فإذا كانت صلاة لا يجهرفبيها [بالقراءة] جهر ب #إبسم الله 
الرحمن الرحيم» وأخفى ما ملوىلآلك !4 

وفي الوسائل رواها عن الكليني. أيضاً بإببناده عن صفوان الجمّال» 
قال: صليت خحلف أبي عبدال يِية أيَاماًء فكان إذا كانت صلاة 





لا يجهر فيها جهر ب9بسم الله الرحمن الرحيم» وكان يجهر في السورتين 
جميعاا. 


وخبر الأعمش المرويّ عن الخصال ‏ في حديث شرائع الدين» قال: 


() المهزّب ١‏ : 61 ونسبه إليه السيد الشفتي في مطالع الأنوار ؟ يله 

(6) الخصال : 704: ضمن ح4» ونسبه إليه أيضاً السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 1: 
غ64 

() الكافي في الفقه : 10اء وحكاء عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 7: 84 

() التهذيب ؟ : 547/18 » الوسائل ؛ الباب ١١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ٠ ١ح ٠‏ 
وما بين المعقوفين أضفناء من المصدر . 7 

(0) الكافي : 50/610 الوسائل , الباب 7١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ».ج1١‏ 


ا 25501 ...00 مصباح الفقيه إج ١1١‏ 
«والإجهار ب يسم الله الرحمن الرحيم» فى الصلاة واجب776". 

وخبر فضل بن شاذان - المروي عن العيون ‏ عن الرضاءظة في كتابه 
إلى المأمون , قال: «والإجهار ب يسم الله الرحمن الرحيم» في جميع 
الصلوات سنَّةه!؟ . 

وفي خبر رجاء بن أبي الضحّاك ؛ الذي صحب الرضاءا في طريقه 
إلى مرو أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» في جميع صلواته 
بالليل والنهار”؟ 
- المرويّة عن روضة الكافي - 
يلة يذكر فيها أحداث الولاة الذين كانوا 
إلى أن قال هوأمرت النا لير على الجنائز خمس تكبيرات» 
الناس الجهرّ ب «بسم الْهالرَحكن) الرحيم»'* بناء على أن المراد 
بها الجهر في الصلوات . كما يشهد له سائر الروايات 

وخبر أبي حمزة ‏ المرويّ عن التهذيب ‏ قال: قال علي بن 
الحسين طقل :نيا ثمالي إن الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام 
فيقول: هل ذكر ربّه؟ فإن قال: نعم . ذهبء وإن قال : لاء ركب على كتفيه 
وكان إمام القوم حتى ينصرفواه قال: قللت: مجعلت فداك أليس يقرأون 











(١)الخصال:‏ 04 ضمن ح 4 الوسائل؛ الباب 7١‏ مر ن أبواب القراءة في الصلاقووح 0. 

(؟) عيون أخبار الرضا نه 7 : +15 (الباب 0م) ضمن ح٠‏ ء الوسائل , الباب 7١‏ من 
2 أبواب القراءة في الصلاة » ح5 

() عيون أخبار الرضا 3 :185 - 188 (الباب 44) ضمن ح0؛ وعنه في 
الوسائل , الباب ١؟‏ من أبواب القرادة في الصلاة بح 

(4) الكافي (الروضة) 8: 71/6١‏ »رعنه في مطالع الأنوار ؟: 00 


الصلاة | القراءة 2131111111109 ا ا 
القرآن؟ قال : «بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي» إِنْما هو الجهر ب #بسم الله 
الرحمن الرحيم»»!". 

ويشهد له أيضاً المستفيضة الدالة على أنّه من علائم المؤمن . 

مثل : ما عن مصباح الشيخ مرسلاً عن أبي محمّد العسكري ل قال: 
«علائم المؤمن خمس : صلاة الإحدى والخميس» وزيارة الأربعين» 
والتخمّم باليمين» وتعفير الجبين؛ والجهر ب «بسم اله الرحمن 
الرحيم» :1 

وعن كتاب أعلام الدين للديلمي عن كتاب الحسين بن سعيد عن 
صفوان بإسناده عن أبى عبدالله ليد قال : تإذا كان يوم القيامة يقبل قوم على 
نجائب من نور ينادون بأعلى أصراتتهمٌّ م الحمد لله الذي صدقنا وعده 





وأورثنا أرضه نتبوّأ من الجئّة حي تَكلِآد كال «فتقول الخلائق : هذه زمرة 
الأنبياء لك , فإذا النداء من"قتل: إللم عبر وجل : هؤلاء شيعة علي ب 
طالب َكل فهُمْ صفوتي من عبادي وخيرتي من بريّتي » فتقول الخلائق : 
إلهنا وسيّدنا بم نالوا هذه الدرجة؟ فإذا النداء من الله تعالى: بتختمهم 
ا ع 1 
الجبين » وجارهع في الصلاة ب «بسم الله الرحمن الرحيم»'" إلى غير 

لك من النصوص الدالّة عليه . 

ومقتضى إطلاق كثيرٍ من الأخبار المزبورة : عدم الفرق بين الإمام 


أبي 





» التهذيب ؟: 117/590 ء الوسائل ء الباب ١؟ من أبواب القراءة في الصلاة‎ )١( 
3 0-3 

(1) مصباح المتهجد : : 0ه مدلاء وعنه في مطالع الأنوار 15 08 

(0) أعلام الدين : 50 - 548 وكما في مطالع الأنوار ؟: 00. 


1 ممعم ممه ممعم مهمه ممه 0.00.0 0000ل مصياح الققيه أج 15 
والمتفردء فتخصيص الحكم بالإمام كما حكي عن أبن الجنيدا" ‏ 
ضعيف » وليس في الأخبار الواردة في الإمام إشعار باختصاصه به كي يقيّد 
بها سائر الروايات ‏ مع أن جملةً منها - كالمستفيضة الواردة في علائم 
المؤمن ‏ آبية عن التخصيص . فإنّها كادت تكون صريحة في التعميم » كما 
أنّها كادت تكون صريحةٌ في الاستحباب» وكذا خبر أبي حمزة'" بل خبر 
الفضل" أيضاً ظاهر في ذلك » فيستكدف من ذلك أن المراد بالواجب 
الذي وقع التعبير به في خبر الأعمش!2 هو معناه العرفي الذي أطلق عليه 
كثيراً ما في الأخبار وفي عبائر القدماء؛ لا معناه المصطلح» وأنّ إلزام 
الأمير يه الناس بالجهر ببسم لله الرحمن الرحيم» ‏ كما في خبر 
سليم' ‏ لم يكن للزومه من حيث هو بيحيث لم يجز لهم تركه بالذات ؛ بل 
لأجل إحياء السنّة وإماتة البدعةٍ التي:أبتدَعها مَنْ كان قبله . 

وكيف كان فلا يصلج_مثل هَذّين الخبرين لمعارضة ما عرفتٌ؛ بل 
هما بنفسهما ‏ بعد إعراض المشهور عن ظاهرهما ‏ لا ينهضان دليلاً إلا 
للاستحباب ٠‏ فالقول بوجوبه مطلقاً .كما عن القاضي وظاهر الصدوق" ‏ أو 
في الأولتين كما حكي عن أبي الصلاح”" أيضاً ا 

وربما يستشهد أيضاً لحمل ما كان ظاهره الوجوب على الاستحباب : 


. 01 راجع الهامش (4) من ص‎ )١( 
تقدّم‎ )( 





(6) تقدّم خبره في ص 108 
(1) راجع الهامش (1 و؟) من ص 7087. 
(/) راجع الهامش (5) من ص 800 


بسصحيحة عبيدالله ببن علي الحلبي ومحمّد بن علي الحلبي عن 
أبي عبدالله عْجّة أنهما سألاه عمّن يقرأ «بسم اله الرحمن الرحيم» حين 
يريد يقرأ فاتحة الكتاب؛ قال: «نعم إن شاء سرًأ وإن شاء جهرأه قلت: 
أفيقرأها مع السورة الأخرى؟' فقال : دلا" . 

ولا يخفى عليك أن هذه المحيحة وإن كانت صريحةٌ في نفي 
الورجوب . وقضيّة الجمع بينها وبين ما يظهر منه الورجوب: صَرفه إلى 
الاستحباب: إلا أن ما في ذيلها من نفي وجوب البسملة مع السورة الأخرى ريما 
يوهن التعويل عليها حيث يغلب على الظنْ جريها مجرى التقيّة . فليتأمل . 

واستدلٌ الحلّى لما ذهب إليه - من اختصاص الاستحباب بالأؤلتين 
من الصلاة الإخفاتية - بما صورته : لاخ ربينتا في أنّ الصلاة الإخفاتية 
لايجوز فيها الجهر بالقراءة؛ والبسبلة من جملة القراءة» وإنّما ورد استحباب 
الجهر في الصلاة الإخفاتية التي ينعن" فيه القراءة» ولا تتعيّن القراءة إلا في 
الركعتين الأوليين فحسب. - 

وأيضاً فطريق الاحتياط يوجب ترك الجهر بالبسملة في الأخيرتين؛ 
لأنّه لا حلاف بين أصحابنا بل بين المسلمين في صحّة صلاة مَنْ لا يجهر 
بالبسملة في الأخيرتين» وفي صحّة صلاة مَنْ جهر فيهما خلاف . 

وأيضاً فلا خلاف بين أصحابنا ني وجوب الإخفات في الركعتين 
الأخيرتين» فمّن اْعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة ‏ فعليه الدليل. 

فإن قيل : عموم الندب والاستحباب بالجهر في البسملة . 














() التهذيب ؟: 38 744/14 الاستبصار :١‏ ؟1171/81ء الوسائل ؛ الباب ١5‏ 
من أبواب القراءة في الصلاة» جح" . 


يذلا ممه ممم م مه ممه ممم ممم 0م 00 ٠00000000000000‏ مصباح- الفقيه اج 115 

قلنا:.قلك.فيما تتعيّن. وتتحتّم -القراءة فيه؛ لأنهم 5# قالوا: 
يستحبٌ الجهر بالبسملة فيما يجب فنيه القراءة بالإخفات,. والركعتان 
اليجرتان نمإرجتان من: ذلك!" . انتهى . 

وأجيب9" عنه : بمنع ورود دليلٍ في خصوص ما يتعيّن فيه القراءة . 
وما اّعاه من. أنهم موك قالوا: ديستحبٌ الجهر بالبسملة فيما ييجب فيه 
القراءة بالإخفات» ففيه :.أنَا لم نخد له عيناً ولا.أثراً بل .ولا نقله ناقل . 

نعم» 'يستفاد من نصوصهم المستفيضة رجحان الجهر بها في قراءة 
الصلاة يطلقاً..سواء كانت واجبةٌ عيناً أو. 

نما عن .قاعدة الاحتياط : فبأن إطلاق الروايات الواردة عنهم الو 
وارد على إنامدة مانا إل ون في مل العم ارا على ترد 
في محله 

لم اح بس ل يك 
البسملة » وأمًا فيها فعدمه مظن الإجماع . 

والذي يقتضيه الإنصاف أَنّهِ ليس في شيم من الآخبار إطلاقٌ يفي 
بإثبات المذّعى . 0 ١‏ 

أمَا الأخبار الحاكية لفعلهم لي : فواضح ؛ إذ لم يعلم أنهم لل قرأوا 
الفاتحة في الأخيرتين في تلك الموارد؛ بل في خبر رجاء بن أبى الضحَاك 
النصريحٌ بأنّه ل كان يسبّح في الأخيرتين 0ك 














1234 - 5١8:1 السرائر‎ 0( 

(1) المُجيب هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ؟: 4. 

(5) عيون.اخبار الرضا ط ١‏ : 187 (الباب 4غ) ضمن ح 5ء الوسائل ‏ الباب 7 من أبواب 
القراءة في الصلاة ح 8 


الصلاة /القراءة 1 





وأمًا سائر الروايات :.فلا يستفاد منها إلا استحباب الجهر بالبسملة في 
الصلاة على سبيل الاجمال» وغاية ما يمكن ادُعاؤه أِنّه ان ل 
إرادته في المواضع التي كانت التسمية قيها معروفةً لديهم : فإن ثبت تعارف 
القراءة في الأخيرة. ن غصرهم أمكن دعوى.استفادته من: اتوص » ولا 
فلا. يخلو عن إشكالٍ 

ولكنّ الذتي .يهن الخطب أن ما دلّ على. وجوب:الإخفات. في 
الأخيرتين لايعمٌ البسملة : خَإِنٌ عمدته الإنجماع والسيوة بالتقريب الذي 
عرفته فيما سيق , وهُما لا ينهضان لإثباته في.البسملة التي ذهب المشهور 
إلى استحباب الجهر بهاء فلا يبعد حيتئذٍ الالتزام باستحبابه ؛ لما يستشعر ,بل 
يستظهر من .بر هارون. عن أبن بعتي الله طليل. ‏ الواودة 'تعريضياً على 
المخالفين الذين تركوا البسملة فئ'العوَاءة أق أجفوها_رجحان الجهر بها من 
حيث هي .في كل موضع شُرَحت ول وأقياغير الصلاة 

قال ليه : «كتموا «بسم الله انريم فنعم. والله الأمسماء 
كتموهاء كان رسول.الموَفيُةٌ إذا دخل إلى منزله واججتمعت. يليه 01 
يجهر با#إيسم لل الرحمن. الرحيم» ويرفع. بها صوته » فتولّي قريش فرارأ» 
فأنرل الله : «وإذا ذكرت ربّك فى_القرآن وحجده ولُوا على أدبارهم 
نفوراً 9000 

وربما يسيتشعر من هذه الروايبة أن المقصود بالأخيار المستفيضة 
الؤاردة في الحتٌ على الجهر ببسم الله. الرحمن الرحيم © أنه من علاثم 











.53 13107 الإسراء‎ 0١ 
- (؟) الكافي :577 بادك الوسائل » الباتب 5 من أبواب القراءة في الضلاقة»ح؟‎ 





كتمه مَنْ عداهم ء وهو في أُوّل كل سورة من الفاتحة وغيرها من الشُور 
القرآنية من غير فرق بين كونه في الركعتين الأولبين أو غيرهماء كما يزيد 
ذلك فهم الأصحاب ونتواهم ؛ مع أن فتواهم بالاستحباب كاف لإثباته من 
باب المسامحة بعد كون المحلّ قابلاً لباء كما هو المغروضء فالقول 
باستحبابه مطلقاً ‏ كما هو المشهور ‏ أظهر» ولكنّ الأحوط ترك الجهر في 
الأخيرتين , وأحوط منه اختيار التسبيح . والله العالم . 
ثم إن مقتضى إطلاق ما نُسب إلى المشهور : عدم الفرق بين المأموم 
وغيره . 

ولكن لا يبعد دعوى انصرافتكلماتهم عنه ؛ إذ المقصود في هذا 
المقام بيان ما هو وظيفة المطليبمن بحيْث هو مع قطع النظر عمًا يقتضيه 
تكليفه حال الالتمام المؤئر في حلاف تكليفه في أصل القراءة وكيفيتها. 
كبحثهم عن أصل الجهر والأخفاك > 

قال شيخنا المرتضى عله في ذيل هذه المسألة_بعد موافقته للمشهور 
في استحباب الجهر بالبسملة مطلفاً-ما لفظه : وهل يعم الحكم ما لو وجب 
الإخفات لعارض الجماعة ؛ أم لا؟ الظاهر : الثاني ؛ لانصراف هذه الأخبار 
إلى غيرهاء فيبقى إطلاق ما دل على الإخفات بالقراءة خلف الإمام ‏ مثل 
قوله يه في تلك الأخبار: «قرأ في نفسه بأمَ الكتاب»!" وعموم قوله لل : 
دلا ينبغي للمأموم أن يُسمع الإمامّ ما يقوله»'' ‏ سليماً عن المقد. مع أنه 





(1) راجع الهامش (5 و) من ص 30/84 . 
(؟) راجع الهامش (1) من ص 588 
() التهديب 5 : .58/٠١1‏ الوسائل . الباب ‏ من أبواب التشهّد .ح؟ . 


الصلاة /القراءة 21211111111111 00007 
لو مُنع الانصراف فغاية الأمر تعارض المطلقين بالعموم من وجوء ولا دليل 
على الاستحباب , مع أنه إذا سقط الجهر في موارد وجوبه لمراعاة جانب 
الإمام اللائق بالاحترام فسقوطه في موارد ندبه أولى'". انتهى . 

وهو جيّد, ولكن صدر كلامه يوهم إرادته في خصوص الأوّلتين من 
الجهريّة ؛ ولكن ما ذكره وجهاً له يقتضي التعميم حتّى في الأخيرتين ؛ وما 
ذكره من تعارض المطلقين بالعموم من وجو إِنّما ذكره من باب المماشاة» 
وإلا فلا ريب في أن شمول قوله لمي في صحيحة زرارة -الواردة في المأموم 
المسبوق : «إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته 
ركعتان قرأ في كلّ ركعةٍ ممًا أدرك خلف الإمام في نفسه 18 الكتاب 





وسورة!" الحديث ‏ للبسملة أومِح ين شمول الأخبار الدالة على 
استحباب الجهر بها!" للمأموم ؛ ذإن كله من أتلك الأخبارا؟' وردت حكايةٌ 
للفعل» فلا إطلاق لها بحنث يفهم مزه حكبي المأموم؛ وكثير منها 
-كالمستفيضة الواردة في علائم المؤمن! ‏ قضايا طبيعيّة: نظير قول 
القائل : «الغنم حلال» فليس لها إطلاق أحوالئ بحيث يُفهم منه استحبابه 
حال المأموميّة التي عرضها جهة مقتضية لرجحان الإسرارء فلم يبق في 
المقام ما يمكن أن يتمسّك بإطلاقه للمأموم عدا قوله للق في خبر الأعمش : 


()كتاب الصلاة 1 :150-1414 

(؟) التهذيب 7 : 188/48 » الاستبصار ١‏ : 471/+128 ء الوسائل , الباب لا من أبواب 
صلاة الجماعة ».ج1٠‏ 

(5) راجع ص /ا/1 - 50/8 

(5) راجع الهامش (6) من ص 7000 : والهامش (7) من ص 9/8 . 

(0) راجع الهامش (5 و) من ص 394 


.. مصباح الفقيه /ج ١5‏ 





«والإجهار ب «بسم الله الرحمن الرحيم » في الصلاة واجب:٠‏ وفي خبر 
الفضل: «والإجهار ب «بسم الله الرحمن الرحيم 4 في جميع الصلوات سئّةو!" 
ومُما لو لم نقل بانصرافهما في حدّ ذاتهما عن المأموم فلا أقلّ من عدم كون 
ظهورهما في الإطلاق كظهور الصحيحة في إرادة مطلق القراءة حتَّى البسملة » 
كما يؤيّده عموم المناسبة المقتضية للإسرارء بل لا شبهة في أن المقصود 
بالصحيحة الأمر بقراءة أمّ الكتاب والسورة مع بسملتهماء فحمل قوله له : 
«في نفسهه!" على إرادته فى البعض تكلّف بعيد . فالصحيحة كادت تكون 
صريحة بالنسبة إلى قوله 3 : :في نفسه؛ أيضاً في إرادة الأعم . 

ويستفاد منها رجحان الإسرار في الأخيرتين لغير المسبوق أيضاً 
بالأولوية ؛ مع أنه لا دليل يعتني هباب الجهر بها في الأخيرتين لغير 
المأموم أيضاً لولا قاعدة المسٍاميكة واملتلعاره من بعض الأخبار التي هي 
بمنزلة القضايا الطبيعيّة ‏ كتيما '#يقدمت الإشارة إليه آنفا. وشيء منهما 
لا ينهض لإثباته في المأموم الذي عرضه جهة مقتضية لرجحان الإسرار»ء 
وقد ورد فيه النض بأله دلا ينبغي له أن يُسمع الإمامّ ما يقوله!/ فليتأمل . 

(و) منه : ال (ترتيل ) في (القراءة) إجماعاً؛ كما ادّعاه جماعة!". 

ففي المدارك قال في شرح العبارة : أجمع العلماء كاقّة على استحباب 
ترتيل القراءة في الصلاة وغيرها . إلى أن قال : والترتيل لغةً : الترسّل والتبيين 





)١( تقدّم تخريجه فى ص 3/8 . الهامش‎ )١( 
70/8 تقدّم تخريجه فى الهامش (؟) من ص‎ )1( 
80 راجع الهامش (؟) من ص‎ )( 

(4) تقدّم تخريجه في ص 184 ء الهامش () 
(0) منهم : البحراني في الحدائق الناضرة 8: 19/5 


الصلاة /1 





وحسن التأليف . وفسّره في الذكرى بأنّه حفظ الوقوف وأداء الحروف!", 
وعرّفه في المعتبر أنه تييين الحروف من غير مبالغةا”*". انتهى . 

والأصل في هذا الحكم قوله تعالى : إورئّل القرآن ترتيلاًه. 

وما رواء في التهذيب عن عبدالله بن البرقي”* وأبي أحمد جميعاً عن 
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله طجةٍ قال : «يشبغي للعبد إذا صلّى أن يرل في 
قرادته , فإذا من بآبة فيها ذكر الجتّة وذكر النار سأل الله الجئة وتعوَذ بالله من 
النارء وإذا مر بطيا أيَها الناس»* ويا أيّها الذين آمنوا» يقول: لبيك 
رتنار؟. 

وفي المرسل المروي -عن الكافي_-عن علي بن أبي حمزة؛ قال 
ل الى عبدالش ليذ . فقال.[لة]أيو بصير : جعلت فداك أقرأ القرآن 
في شهر رمضان في ليل ؟ فقال|: لقان :قفي ليلتين؟ فقال : هلاه فقال 








ففى ثلاث؟ قال : «هاه وأشان يبدكم ثم قال ويأيا محمد إن لرمضان حمًّاً 
لفك 


وحرمةٌ لا يشبهه شيء من الشهور, وكان أصحاب محمد يوي يقرأ أحدهم 
القرآن فى شهر أو أقل » إن القرآن لا يقرأ هذرمة ولكن يرل ترتيلاه!. 





504 17 الذكرى‎ )١( 

() المعتير ؟ : 181 

(م) مدارك الأحكام :11م 

(4) المؤّمّل 4:37 

(0) في الوسائل : دأبي عبدالله البرقي» . 

(0) التهذيب ؟ : 471/154 » وعنه في الوسائل . الباب 18 من أب 
ع ١‏ 5 

(/) الكافي ؟ : 717 (باب في كم يفرأ القرآن ويختم) ح؟ : الوسائل ؛ الباب 77 من أبواب 

القرآن .ح ٠‏ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر 





اب القراءة في الصلاة» 








م 1 ز 1 1 1 ز 1 ااا 0 


ول 


في مجمع البحرين : الهذرمة السرعة في القراءة' 

وفي الخبرين إشارة إلى أن المراد بالترتيل التأنّي في القراءة ‏ 

وأوضح منهما دلالةٌ عليه : خبر عبدالله بن سليمان ‏ المرويّ عن 
الكافي ‏ قال : سألت أبا عبدالله حُكةٍ عن قول الله عر وجل : «ورئّل القرآن 
ترتيلا» قال: «قال أمير المؤمنين يذ بين تبيينا"". ولا تهذّها" هذ الشعرء 
ولاتنثره نثر الرمل . ولكن أقرعوا!؟ به قلوبكم القاسية .ولا يكن هم أحدكم 
آخر السورة»! 

وخبر أبي بصير ‏ المروي عن المجمع ‏ في تفسير الآية عن 
الصادق طَولا «هو أن تتمكّث فيه وتحسن به صوتا؛ 

ويظهر من هذا الخبر أن تَحثي,إلصوت أيضاً مأخوذ في مفهومه 

وربما يظهر من بعضٍ لحمل الأمم في الآبة الشريفة على الوجوب» 
وتفسيرء بإخراج الحر وف وو مكروجا 

قال في محكي المعتبر نعني بالترتيل في القراءة مني 
مبالغةٍ » وبه قال الشيخ . وربما كان واجبا إذا أريد به النطق بالحروف مسن 
مخارجها بحيث لا يدمج بعضها في بعض . قال: ويدلٌ على الثاني قوله 


















الهدّ : الإسراع في القطع وفي 
(4) في الكافي : «افزعواء بدل «اقرعواء . 
(0) الكافي ؟ : 514 (باب ترتيل القرآن . . .) ح١ ٠‏ الوسائل , الباب 7١‏ من أبواب قراءة 


. الصحاح 5 : ؟/اة وهر 








القرآن ٠‏ ح١‏ 
(8) مجمع البيان 4 - ٠١‏ : #/0.. الوسائل ‏ الباب ١؟‏ من أبواب قراءة القرآن يح 4 - 


الصلاة /القراءة 
تعالى : «اورثّل القرآن ترتيلا» والأمر للوجوب”". انتهى . 

وعن المنتهى قال: يستحبٌ للمصلَّي م أن يرثّل قراءته بأ 
غير مبالغةء ويجب عليه النطق بالحروف من مخارجها بحيث لا يُخفي 
بعضّها في بعض ؛ لقوله تعالى : «إورئّل القرآن ترتيلاً7". انتهى . 

ولا يخفى عليك أن حمل الآية على إرادة خصوص هذا المعنى 
خلاف ما يظهر من الأخبار المزبورة المنطبق على ما حكي عن كثيرٍ من 
العلماء واللّغويّين فى تفسيره”"» فالمئّجه حمل الآية على المعنى المستفاد 
من الأخبار المزبورة ٠‏ وصّرف الأمر إلى الاستحباب ؛ كما يشهد له - مشافاً 
إلى الإجماع وظهور الرواية الأولى فيه - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه 
موسى ليه : في الرجل يقرأ في الفريظيةرفاتحة الكتاب وسورة أخرى في 
النفس الواحد فقال : «إن شاء قفي إن شاء في غيرمالنا 

وأما ما حكي عن الذكرى.من تمسر الترتيل بأنّه حفظ الوقوف وأداء 
الحروف!: فلعله لكونه لازماً عادياً للترتّيل بالمعنى المزبور وإن لا يخخلو 
عن ناي 

ويحتمل أن يكون مستنده ما حكي!" عن بعض مؤلّفي التجويد من 
نسبته إلى رسول الي . فقال : سثل النبي َه عن معنى الترقيل » قال : 














. 81:5 المعتبر 7 : 141 » وحكاء عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار‎ )١( 

() منتهى المطلب 6 :47 . وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 1 :07 . 

() راجع : مفتاح الكرامة 6 : 793 4 

(6) التهذيب 7 : 1157/143 » الوسائل . الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة عج١‏ . 
(0) راجع الهامش ١(‏ و) من صن 181 . 

(1) الحاكي هو السيّد الشفتي في مطالع الأفوار 8:5 








ذل عه لاني فلو د ا ابي مصباح الفقيه اج 15 
«حفظ الوقرف وأداء الحروف» 

وعن المحدّث الكاثاني في الوافسي روايسته مسرسلاً عن 
أمير المؤمنين له ٠‏ فقال : «الترتيل حفظ الوقوف وبيان الحروف» كذا عن 
أمير المؤمنين /!9 . 

وقد طعن صاحب الحدائق!'' في هذه الرواية بعدم ثبوته من طرقناء 
فلعلّها من روايات العامة » فيشكل حينئفٍ التعويل عليها في تفسير الآبة . 

نعم , قد ينّجه العمل بها (و) الالنزام بأنّه يستحبٌ (الوقوف!" على 
مواضعه) من باب المسامحة . 

ولكنّ المواضع التي يمكن الالتزام باستحباب الوقف عليها ليست ما 
ينها القراء بآرائهم ؛ ضرورة أهالم يقيصد بالرواية الصادرة عن النبي أو 
الوصي لي الإشارة إلى المؤاضّة الممروقة عند القرَاء. اللّهم إلا أن يقال: 
إن المراد بالرواية ‏ إن كع صدررها عن النبي أو الوصي 
الظاهر هو الوقوف على المحل الذي 0 
الكلام . وقد عيّن القُرَاء مواضعه بآرائهم . فيرجع إليهم ؛ لكونهم من أهل 
الخبرة في ذلك » إلا في المواضع التي عُلمٍ خطؤهم ؛ لجهلهم بالتفسيرء كما 
في بعض المواضع الذي كشف عنه أخبار أهل البيت مقط , كوقفهم على 
آخر الجلالة في قوله تعالى: إوما يعلم تأويله إلا لله4!* لزعمهم أن الراسخين 





. 51: الوافي 8 : 14 وحكاء عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ؟‎ )١( 
110/4 : 6 (؟) الحدائق الناضرة‎ 

() في الشرائع : «الوقفه 

(4) آل عمران 10/1 








0 





الصلاة /القراء 


في العلم لا يعلمون تأويل القرآنء مع أنه مفسّر فى الأخبار بالأئمة لإا" . 
ويحتمل أن يكون 0 الآي التي هي مسن 





انه ارقا قز سورة بعد لين فى النوافل) التي عرفت في 
صدر المبحث أنه يجوز فيها الاكتفاء بفاتحة الكتاب وحدهاء أي النوائل 
المطلقة ‏ لا النوافل الخاصّة التي لها كيفيّة مخصوصة اعتّبرت السورة أو 
تكرارها أو تعدّدها في كيفيّتها الموظفة . كصلاة جعفر وعلي وفاطمة طلهكفة ٠»‏ 
وصلاة الأعرابي » وير ذلك ؛ فإنّها خارجة عن محل العلا إنّما الكلام 
في سائر النوافل التي يجوز فيها الاكتقاة“يكاتحة الكتاب وحدها من النوافل 
الميتدأة والمرئبة ونظاهرهاء فإنّه مخ فيه قراءة السورة بعد الحمد 
بلاخلاف فيه على الظاهر بل/اجهاة..كيا عن غير واحدا" نقله؛ بل هذا 
مما لا مجال للارتياب فيه بعد نفي إحتمال وجوبه. فكأنٌ مّنْ تشبّث في 
المقام بالإجماع أراد بذلك نفي احتمال الوجوب, وإلا فمشروعيّة قراءتها 
في النوافل كالفرائض على سبيل الإجمال التي يلزمها الاستحباب على 
تقدير عدم الوجوب لا يبعد أن تكون من ضروريّات الدين فضلاً عن 


)١(‏ الكافي :١‏ 187 (باب فرض طاعة الأئمّة) ح1: و8١؟‏ (باب أن الراسخين في العلم.. 
418-4141 (باب فيه نكت ونتف من التتزيل 0 
١و‏ تفسير العياشي 1: 175-115 و34 اح 4314 

(1) مجمع البيان 4 ٠١‏ :80/4 الوسائل » الباب 1١‏ من : القرآن احم 

(م) مثل: المحقق الحّي في المعتبر ؟ : 141 والشهيد في الذكرى 97 : 70١‏ وحكاد 
عنهما العاملي في مدارك الأحكام م : 797 : وصاحب الجواهر فيها 500:5 . 





لدف 21111061 0 0-0 مصباح الفقيه زج ١5‏ 
ظهور كثيرٍ من النصوص في كونها من الأمور المسلّمة المفروغ عنها لدى 
الأئمّة والسائلين »كما لا يخفى 

وهل يجوز الاكتفاء بأقلّ من سورةٍ بعنوان المشروعيّة على سبيل 
التوظيف كما ربّما يلوح ذلك من بعض كلماتهم في مقام توجبه بعض 
الأخبار الواردة في التبعيض” من حمله على النافلة ؛ ويومىء إليه قوله لق 
في خبر منصور بن حازم : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة 


ولا بأكثر»'"؟ فيه نردّد , والأحوط عند إرادة التبعيض عدم قصد التوظيف. 





وأما قراءة الأكثر من سورةٍ فقد عرفت في مبحث القران نفي البأس 
عنه» وقضيّة ذلك : كونه أفضل من الاكتفاء بسورة, لا لأنّ مقتضى شرعيّة 
الزيادة رجحانهاء وإلا لم يعقل وقنوعه جاده ؛ لما عرفت في مبحث 
التكبيرات السبع الافتتاحيّة من |إمكآن الخخدشّة في ذلك بالنسبة إلى أجزاء 
العبادة التي لم يتعلق بها ميَحتب يجي من شري . بل لأن القراءة من حيث 
هي راجحة شرعاً» فإذا نفي البأس عنها في موردٍ بأن لم تكن في خصوص 
هذا المورد مشتملةٌ على جهةٍ مقتضية للمنع عنها- كالقران بين سورتين في 
الفريضة اقتضى ذلك في كل موضع شُرّعت أن يكون أكثرها أكثر فضلاً من 









أقلّها 
انعم » قد ينْجه التفصيل بين النوافل الليليّة والنهاريّة ؛ لوقوع النهي عن 
القران في النهاريّة في رواية محمّد بن القاسم , قال : سألت عبداً صالحاً هل 








يجوز أن يقرأ ني صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: «ما كان من صلاة 








لتهذيب ١‏ : 77/1/95 الوسائل » الباب غ من أبواب القراءة في الصلاة ,ج68 
(1) تقدّم تخريجه في ص 18 ١‏ الهامش  ©(‏ 





الصلاة / القراءة . 
الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث , وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة 


سورقي0, 





(و) منه : (أن يقرأ فى الظهرين والمغرب بالسُور القصار . كالقدر 
والجحد : وفي العشاء بالأعلى والطارق وما شاكلهما . وفي الصبح 
بالمرّمّل والمدَّئّر وما ماثلهما) . 

قال صاحب المدارك : المشهور بين الأصحاب أنه تستحبٌ القراءة في 
الصلاة بسُور المفضّل , وهو من سورة محمد يليه إلى آخر القرآن؛ فيقرأ 
مطؤلاته في الصبح» وهو من سورة محمد وي إلى «عم» ومتوسطاته في 
العشاءء وهي من سورة «عم» إلى الضحى » وقصاره في الظهرين 
والمغرب ؛ وهي من الضحى إلى آختر الَآنِ. وليس في أخبارنا تصريحٌ 
بهذا الاسم ولا تحديدهء وإنّما رؤاه جهو بمن عمر بن الخطاب . 

والذي ينبغي عليه العم لاوا ميد يك مسلم - في الصحيح - 
قال : قلت لأبي عبد الله مي : القراءة في الصلاة شيء موقّت؟ قال : «لاء إلا 
الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين؛ فقلت له فأيّ السّور قرأ في الصلوات ؟ 
قال : دما الظهر والعشاء الآخخرة تقرأ فيهما سواءء والعصر والمغرب سواه » 
وأمًا الغداة فأطول» فأمًا الظهر والعشاء الآخرة ف #إسبّح اسم ريك 
الأعلى » «والشمس وضحاها» ونحوهماء وأمًا العصر والمغرب ف «إذا 
جاء نصر الله» و«ألهاكم التكائر» ونحوهماء وأمًا الغداة ف «عم 
يتساءلون» وهل أتاك حديث الغاشية » وؤلا أقسم بيوم القيامة» 





. 5 التهذيب ؟ : 514/906 » الوسائل ء الباب م من أيواب القراءة فى الصلاة ..ح‎ )١( 


10و تسريه من سياه جوند يا 5 و 
وهل أتى على الإنسان حين من الدهر»:70". انتبى 

وهو جيّد ؛ إذ لا ريب في أن العمل بالصحيحة أولى من متابعة 
المشهور من باب المسامحة ؛ إذ لم نجد دليلاً يُعتدٌ به على التفصيل المزبور 
لولا المسامحة . 





وأمًا ما رواء الجمهور عن عمر فهو أنه روي عن أبي حفص أنه روى 
بإسناده قال: كتب عمر إلى أبي مومى أن اقرأ في الصبح بطوال 
المفصّل » واقرأ في الظهر بأوساط المفصّل. واقرأ في المغرب بقصار 
المفصّل". 

ولكن هذا التفصيل لا ينطبق على ما نسبه إلى المشهور ؛ فكأن مراده 
أنه ليس في أخبارنا التصريح بابخ المِتفصّلٍ ولا تحديد المفصّل» ولذا 
أوردا؟ عليه بما رواه ثقة الإسلام في كناب فضل القرآن من أصوله عن سعد 
الإسكاف , قال : قال رسول نشد عقر دَِْطي احور الطوال مكان التوراة» 
وأعطيت المثين مكان الإنجيل » وأعطيت المثاني مكان الزبورء ومُضَلت 
بالمفصّل ثمان وسئّون سورة؛ وهو مهيمن على سائر الكتب»!*! أي : شاهد 
عليها ودليل على أنْها كتب سماويّة على ما فسّره بعضٌّا5. 








لتهذيب ؟ : 501/48 . الوسائل , الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ا 

(1) مدارك الأحكام م18 5م سردم , 

() الشرح الكبير ١‏ : 014 , وانظر سنن العرمذي 5 : 1١١‏ ء ذيل ج703 , و١111‏ 
حلا و11 فيل جم 

(4) المُورد هو السيّد الشفتي في مطالع الأفوار؟ :./ه 

(6الكافي :0/701 0 

(1) راججع شرح أصول الكافي ‏ للمونى محمد صالح المازندرائي - 11 3 





الصلاة /القراءة .... جحو ممص سوق ل ا و د ل لي ا 
والمراد بالسّور الطوال -على ما قيل بل حكي عن جمع من العلماء!" - 
سبع سُور من البقرة إلى يونس على أن يكون الأنفال والقوبة سورةٌ 
واحدة. 
والمثين_بكسر الميم والهمزة ‏ جمع مائة على غير القياس ٠‏ فقيل في 
ها المؤمئون'"!؛ لأنّها 





إِمّا ماثة آية أو أكثر بقليل أو أقلّ كذلك 

وأمَا المفصّل فكما تقدّم'" من سورة محمد يف إلى آخر القرآن .كما 
يؤيّده انطباقه على العدد المذكور في الرواية!؛؛ بناً على أن يكون كل من 
الضحى وألم نشرح وكذا الفيل ولإيلاف سورةٌ مستقلة 

وأمًا المثاني فهي من سورة يونشنٌ إى,بني إسرائيل . ومن سورة 
الفرقان إلى سورة محمد كله | ' 

وسمّبت بالمثاني لأنها كنت الطواى ,وتلتها :والمئين جعلت مبادئ 
أخرى » والتي تلتها مثاثي لها . 

وأما تسميتها بالمفصّل إمَا لكثرة فواصلها بالبسملة؛ أو قصور 
فواصلهاء أو باعتبار اشتمالها على الحكم المفصل» أي الغير المنسوخ . 

رما ذكر في تحديد المفصّل منسوب إلى أكثر أهل العلم! 


وعن القاموس أنّه نقل في تحديده أقوالاً شتى : 





.68 : القائل والحاكي عنهم هر السيّد الشفتي في مطالع الأنوار؟‎ )١( 
. (؟) نسبه السسيّد الشفتي في مطالع الأنوار ؟ م إلى جماعة من العلماء‎ 
. 197 في ص‎ )0( 

(4) أي رواية سعد الإسكاف ٠.‏ 
(0) نسبه إليهم الشيخ الطوسي في التببا 








.. مصباح الفقيه اج ١١‏ 





مها :ما ذُكرء ولكنّه عبّر عن سورة محمد وَويْهُ بسورة القتال. 

ومنها : أنه من سورة الحجرات إلى آخر القرآن . 

ومنها : أنّه من الجائية . 

ومنها: أنه من القاف. 

ومنها : أنّه من الصَّافَات . 

ومنها : أنه من الصف . 

ومنها أنه من تبارك 

ومنها : من إنا فتحنا 

ومنها: من سبّح اسم ربّك . 

ومنها: من الضحى” 

والظاهر أن هذه التحديَداحَمَبَاْحَرَمَاْ من اجتهادات العامّة. ولكن 
الأول من حيث انطباقه علي الكل اتوص ليه فى الرواية!" قد يقوى 
في النظر صحّته . ١‏ 

وكيف كان فقد عرفت أن الأولى في هذا الباب هو اتباع الصحيح 
المزبور. ونحوه الموئّق المرويّ عن عيسى بن عبدالله القمّي عن 
أبي عبدالله لي قال : :كان رسول الله يذ أذ يصلي الغداة ب وعم يساءلون» 
وههل أتاك حديث الغاشية» وؤلا أقسم بيوم القيامة 6 وشبههاء وكان 
بصلّي الظهر ب «سبّح اسم» «والشمس وضحاها» رطهل أتاك حديث 
الغاشية» وشبههاء وكان يصلّي المغرب ب طقل هو الله أحد» و«إذا جاء 


08 : 5 ؛ وحكاء عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار‎ 7٠ : 6 القاموس المحيط‎ )١1( 
. 546 أي رولية سعد الإسكاف » المتقدّمة قي ص‎ )5( 





نصر الله والفتح» وؤ9إذا زلزلت» وكان يصلَي العشاء الآخرة بنحو 
ما يصلّي الظهر » والعصر بنحو من المغرب:50. 





: للمصلّي أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة سورةٌ 
غير السورة التي قرأها في الأولى ؛ لصحيحة علي بن جعفر - المروية عن 
التهذيب_عن أخيه موسى ع . قال: سألته عن الرجل يقرأ سورةٌ واحدة 
في الركعتين من الفريضة وهو يُحسن غيرهاء فإن فَعَل فما عليه؟ قال: «إذا 
أحسن غيرها فلا يفعل؛ وإن لم يُحسن غيرها فلا بأس,!". 

واحتمال إرادة التبعيض مدفوع بأنّه لو كان مراد السائل التبعيض» 
لأجابه لي بقراءة السورة التي يُحيتفا فيكلتا الركعتين» فإنّه أولى من 
التبعيض جزماً ولو قلنا بجوازه ؛ وظاهرها النفْي؛ وهو محمول على الكراهة 
بشهادة الإجماع وغيره ًٍ 

وينبغي استثناء سورة التوحيد عن ذلك؛» فإنّه لا بأس بقراءتها في 
الركعتين » بل تُستحبٌ » كما يشهد له ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة قال 
قلت لأبي جعفر لك : أصلّي ب ؤقل هو لله أحد»؟ فقال: هنعم قد صلّى 
رسول ال يي ني كلنا الركعتين ب طقل هو لله أحد» لم يصل قبلها ولا 
بعدها ب لاقل هو الله أحد» أتمّ منهاءا". 

وما في ذيله من الإجمال لا ينفي دلالته على المدّعى . 


(1) التهذيب ١‏ : 586/43-58 : الوسائل , الباب 8؛ من أبواب القراءة في الصلاة .وح١‏ . 
(1) التهذيب ؟ :91 77/975 . الوسائل , الياب 5 من أ الصلاة اح 1 
(م) التهذيب ‏ : 78/3 » الوسائل ء الباب "من أبواب القراءة في الصلاة اح 5 . 
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وعن صفوان الجمّال قال: سمعتٌ أبا عبدالش لْيّةِ يقرل: «قل هو 
الله أحد » تجرئ في خخمسين صلاة»!" إذ الظاهر أن المقصود بالرواية بيان 
فضل لاقل هو الله أحد 4 وكونها مجزنةٌ في الصلوات بأسرها من حيث 
الكمال . لا مجرّد الصحّة التي تشاركها فيها سائر السُور. 
وأوضح منه دلالةٌ عليه : ما رواه الكليني بإسناده عن صفوان الجمّال» 
قال: سمعتٌ أبا عبدالله لي يقول : «صلاة الأوَابين الخمسون كلّها ب اقل 





هوالله أحد»ء!؟ 


وعن الصدوق في كتاب التوحيد بإسناده عن عمران بن الحصين أن 
البي يَُْ بعث سريةٌ واستعمل عليها عليأُة . فلمًا رجعوا سألهم » فقالوا 
كل خيرُ غير أنه قرأ بنا في كل المسَلَواتٍ ب اقل هو الله أحد» فقال 
«ياعلئٌ لِمّ فعلتٌ هذاه نل الي يقل هو لله أحد»: نقال 
النبئ بيده : «ما أحببتها حَتَوْتأْجكلك اشير" 

ويكره ترك قراءة «قل هو الله أحد » في جميع الفرائض ؛ لما رواه 
الكليني بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله ملي قال: «مَنْ مضى 
به يوم واحد فصلَّى فيه حمس صلوات ولم يقرأ فيها ب«قل هو الله أحد» 
قيل له : يا عبدالله لست من المصلين»! 


ويظهر من جملةٍ من الأخبار استحباب القراءة في الفرائض مطلقاً 








(1) التهذيب © :77:/43» الوسائل » الباب »من أبواب القراءة في الصلاة يوح١‏ . 
(؟) الكافي : 18/14 » وعته في الوسائل ‏ الباب /من أبواب القراءة فى الصلا: 
(7) التوححيد : ١1/45‏ . الوسائل . الباب 7 من أبواب القراء: 
(4) الكافي ”: 557 (باب فضل 
القراءة في الصلاة .٠ح‏ 














الصلاة / القراءة 0 اد انط ميب عور 2 
بالقدر والتوحيد حتّى الفجرء واختيارهما على غيرهما . 

كخبر [أبي]!" علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن له : بجعلت 
فداك إِنّك كتبتٌ إلى محمّد بن الفرّج تُعلمه أن أفضل ما يُقرأ في الفرانض 
ذِإِنَا أنزلناء» وطقل هو لله أحد» وإنّ صدري يضيق بقراءتهما في 
الفجر ء فقال لتق : هلا يضيقنَّ صدركء فإنّ الفضل والله فيهماء!" . 

وعن الصدوق مرسلاً قال: حكئ مَنْ صحب الرضاطهة إلى خراسان 
أنه كان يقرأ فى الصلوات في اليوم والليلة في الركمة الأولئ: الحمد:ولإنًا 
أنزلنه > وفي الثانية الحمد وطاقل هو لله أحد»!” 


وعنه فى العيون بإسناده عن رجاء“بن أبي الضحّاك عن الرضائقة 
3 





وفي خبر عمر بن أذيئة الواراي كُيميّة صلاة النبي يِه ليلة المعراج 
أنّه تعالى أمره فى الركعة الأولى بعد الحمد بقراءة التوحيد ‏ فقال: اقرأ 
«قل هو الله أحد » فإنْها نسبتي ونعتي : وفي الثانية بعد ما قرأ الحمد قال: 
اقرأ هنا أنزلناء)» فإنّها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة»! 


1 
ولا معارضة بين الأخبار المزبورة؛ فإنّ لكل من السُّور التي ورد فيها 


. ما بين المعقوفير اناهن لكات . دفن اميد : عن ابن راشد‎ )١( 

(4) الكافى : 14/616 التهذيب ؟: 1137/580ء الوسائل ؛ الباب 76 من أببواب 
القراءة في الصلاة .اح ١‏ 

(م) الفقيه :١‏ 7:01 و47/508» الوسائل .الباب 58 من أبواب القراءة في الصلاة .ح. 

(1) عيون أخبار الرضا ل ؟ : ١87‏ (الياب 44)ح 0 ؛ الوسائل لباب 778 من أبواب القراءة 
ا 


6) علل الشرائع. :-811(الباب ٠ ١ح )١‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة » 
0 7 











ديد مصباح الفقيه زج 1١‏ 
نص خاصٌ جهةٌ مقتضيةٌ لاستحبابهاء ولا منافاة بين أن يكون في سورةٍ 
أخرى أيضاً جهةٌ كذلك, فيكون موارد الأخخبار من قبيل المستحيّات 
المتزاحمة الني قد يكون بعضها أفضل من بعض » كما يومئ إلى ذلك وإلى 
أفضليّة سورة القدر والتوحيد مطلقاً خبر الحميري ‏ المرويّ عن الاحتجاج - 
أنّه كتب إلى الناحية المقدّسة أنّه روي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها 
أن العالم مل قال : «عجباً لمن لم يقرأ في صلاته (إنَا أنزلناء فى ليلة 
القدر» كيف ثقبل صلاته؟؛ وروي «ما زكت صلاة لم يقرأ فيها لإقل هو 
الله أحد»» وروي أن مَنْ قرأ في فرائضه الهمزة أعطي من الشواب قادر 
الدنياه فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هذه السُّور التي ذكرناها مع ما قد 
روي أنه لا تُقبل صلاته ولا تركو إلانيهما؟ فوقع سي #الثواب على السورة0 
على ما قد رويء وإذا ترك سلوةيتماقبه) الثواب وقرأ قل هو الله أحد» 
و(إنَا أنزلنا» لفضلهما أعطي كرت ماقرأ وثواب السورةا" الني ترك 
ويجوز أن يقرأ غير هاتين الصَوَرتِينَ “وتَكون صلاته تامةٌ ولكنّه يكون قد 
ترك الأفضل ,0" . 

(و) منه أيضاً أن يقرأ (في غداة الخميس والائنين) في الركعة 
الأولى (ب ب «هل أتى) على الإنسان» وفي الثانية بهل أتاك حمديث 
الغاشية 4 لما عن الصدوق في الفقيه أنه قال: حكى مّنْ صحب الرضا 3 
إلى خراسان أنه مي كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في 
الركعة الأولى الحمد وظهل أتى على الإنسان» وفي الثانية الحمد وهل 
(1) في المصدر : «الثواب في السُوَرء 
() في المصدر : مالشُوّر 
() الاحتجاج كك  487-‏ الوسائل الاب +5 من واب لقا في الصلاة 0 


الصلاة /القراءة 00001000778١‏ ااال 
أتاك حديث الغاشية » وقال: «فإنّ مَنْ قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين 
ويوم الخميس وقاه الله شرٌ اليومين»!" 

وعنه في العيون بسنده عن رجاء بن أبي ضحٌاك نحوه!"؟ 

وعن مجالس ولد الشيخ في الصحيح إلى علي بن عمر العطّار» قال 
دخلت على أبي الحسن العسكري غْةَ يوم:الثلاثاء . فقال: هلم أرك أب 
قال : كرهت الحركة يوم الاثنين: قال: ديا علي مَنْ أحبٌ أن يقيه الله شرٌ 
يوم الاثنين فليقرأ في أوَل ر كعةٍ من صلاة الغداة هل أتى على الإنسان» » 
ثم قرأ أبو الحسن لق «فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقَاهم تير 
سوق رأ»6 قال 

(وفى المغرب والعشاء ليلة اتيت بالجمعة والأعلى) كما عن 
المشهورا*؛ بل عن الانتصار نسيله لدي الإمامئة وإجماعهم!"' 

ويشهد له خبر أبي بقمين قلي كَل أبو عبداش طبه : «اقرأ في ليلة 
الجمعة الجمعةً وؤسبّح اسم ربك الأعلى 4 وفي الفجر سورة الجبمعة 
رؤقل هو الله أحد» رفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين!" إذ الظاهر 
)١(‏ الغقي 47/507 » الوسائل » الباب 8 من أبواب القرا. 

والباب 80 من تلك الأبواب .٠ح ١‏ 

(؟) عيون أخبار الرضا ظية ؟ : 181 (الباب غ4)ح ١5‏ الوسائل . الباب 00 من أبواب القراءة 


في الصلاة » ذيل ح١‏ 

() الانسان 210 11. 

() الأمالي ‏ للطوسي - - 74ء الوسائل ‏ الباب غ من أبواب آداب السفر . ٠...‏ 
ع 

(5) نسبه إلى المشهور البحراني في الحدائق الناضرة 18 181 . 

(5) الانتصار : 06 . وحكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة * :105 

() التهذيب :14/1 » الوسائل ‏ الباب 44 من أبواب القراءة في الصلاة »اح 7 . 





ي الصلاة واح”1ء 





1 11111117 1 221111 مصباح الفقيه اج 1 
أنّ المراد بقراءتهما ليلة الجمعة في صلاتها المفروضة , كما يشهد بذلك 
تتمّة الرواية . 

وخصبر منصور بسن حازم المرويّ عن شواب الأعمال عن 
الصادق َه . قال : «الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ ليلة 
الجمعة بالجمعة و«سبّح اسم ريّك الأعلى » وفي صلاة الظهر بالجمعة 
والمنافقين , فإذا فعل ذلك فكأئما يعمل بعمل رسول الله يليه وكان جزاؤه 
وثوابه على الله الجنّة؛0". 

وفي خبر البزنطيالمرويّ عن قرب الإسناد-عن الرضاءة . قال: 
«تقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و«سبّح اسم ربك الأعلى » وفي الغداة 
الجمعةً و«قل هو الله أحد » وفزةةالبجمعة الجمعة والمنافقين:! 

والمراد بهذه الأخبار | ككلانات/ الأصحاب ‏ على الظاهر إِنما هو 
الجمع بين السورتين في الصلاة بقراءة أولاهجا في الركعة الأولى والثانية في 
الثانية ١‏ 

ويدلٌ عليه أيضاً في خصوض العشاء ما عن الصدوق في الفقيه أنه 
قال: حكى مّنْ صحب الرضائكة أنّه كان يقرأ في العشاء الآخرة ليلة 
الجمعة في الأولى منها الحمد وسورة الجمعة ؛ وفي الثائية الحمد و«سيّح 
اسم » وفي صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة في الأولى الحمد 
وسورة الجمعة . وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين!". 
(1) ثواب الأعمال : 13 (ثواب قراءة سورة الجمعة والسنافقين . . .) ج1١‏ ؛ الوسائل » 

الباب 58 من أبواب القراءه في الصلاة .8 


(1) قرب الإسناد : 1187/1١‏ الوسائل , الباب 7٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاة » 11 
قرب الإ الوسائل ؛ الباب 7١‏ من أبوا في الصلاة وح 
(6) الفقيه 701:١‏ و457/507» الوسائل . الباب 45 من أبواب القراءة في الصلاة اح 9 














الصلاة /القراءة 8 1 22*71 0 

ولعلّه أشار بهذا إلى ما رواه في كتاب العيون بسنده عن رجاء بن 
أبي الضحاك أنه يقول!": بعثني المأمون في إشخاص على بن موسى 
الرضا لقة من المدينة: إلى أن قال : وكانت قراءته في جميع المفروضات 
في الأولى الحمد وؤإنا أنزلتاه» وفي الثانية الحمد و«إقل هو لله أحد» 
إلا في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة فإنّه كان يقرأ بالحمد وسورة 
الجمعة والمنافقين » وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة في 
الأولى الحمد وسورة الجمعة : وفي الثانية الحمد و«إسبّح > وكان يقرأ في 
صلاة الغداة يوم الاثنين والخميس في الأولى الحمد وهل أتى على 
الإنسان » وفى الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية»!" الحديث . 

وخبر أبي الصباح الكناني قال+ :قال رأبو عبداش ليا : «إذا كان ليلة 
الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الْجَكة وَهْقَلٌ هو الله أحد» وإذا كان في 
العشاء الآخرة فاقراً سورة الجمعة و«سيّح اسم .ربك الأعلى » فإذا كان 
صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعَة و«قل هو الله أحد» فإذا كان 
صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنانقين ؛ وإذا كان صلاة العصر يوم 
الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و«قل هو لله أحد »!". 

وهذه الرواية تدلّ على استحباب «قل هو لله أحد» في ثانية 
المغرب » كما يدل عليه أيضاً خبر علي بن جعفر ‏ المرويّ عن قرب 





(1) عيون أخبار الرضا لق 18٠ : ١‏ 187 (الباب 44) ح 0 
(م) التهذيب : 1/1-6» الوسائل ٠‏ الباب 44 من أبواب القراءة في الصلاة ».ح 4 . 


6 178 سش2(:2ظ مصباح الفقيه زج 15 
الجمعة وإقل هو لله أحد» وفي الفجر بسورة [الجمعة و] «سبّح اسم 
ربك الأعلى 04 . 

وربما يظهر من بعض الروايات استحباب سورة المنافقين في ثانية 
المشاء. 

كمرفوعة حريز وربعي عن أبي جعفر مه قال : بإذا كان ليلة الجمعة 
يستحبٌ أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وظإذا جاءك المنافقون» وفي 
صلاة الصبح مثل ذلك . وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ؛ وفي صلاة العصر 
مثل ذلك0. 

وقد أشرنا آنفاً إلى أنه لا معارضة بين مثل هذه الروايات في مقام 
الاستحباب ؛ فإنَ مواردها من ,قث المتيحبات المتزاحمة التي يكون لكل 
منها جهة فضل , وليس المكلفت_ميلتزماً بشيء منها كي ينافيه البعث 
والتحريض على اختيار ما كآقم]:ها لايحعؤ 

(وفى صبيحتها بها وب قل هو الله أحد» ) كما يشهد له خبر 
أبي بصير والبزنطي وأبي الصباح المتقدّمات!" 

وخبر الحسين بن أبي حمزة, قال: قلت الأبي عبداله لي ]: بما 
أقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ فقال: «اقرأ في الأولى بسورة الجمعة» 








(1) قرب الإإسناد : 648/516 » ال ائل » الباب 54 من أبواب القراءة في الصلاة » ح8 + 
وما بين المعقوفين أضفناء من المصدر . 

(1) التهذيب *: 18/9 ؛ الاستبصار ١‏ : 1080/414 . الوسائل , الباب 44 من أبواب 
القراءة في الصلاة »7 

(0) في ص 708801 








الصلاة /القراءة .. ا ع فج ام ب و 
وفي الثانية ب «قل هو الله أحد» ثم اقنت حتى تكونا سواءئ!. 

ويظهر من جملة من الأخبار. استحباب قراءة سورة المنافقين فى 
الركعة الثانية » كالمرفوعة المتقدّمة!". والخبر المتقدّم!" الحاكي لفعل 
الرضا طةٍ في طريق خراسان 

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عد في حديث طويل يقول: «اقرأ 
سورة الجمعة والمنافقين إن قراءتهما ب الجمعة في الغداة والظهر 
والعصرء ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر - يعني يوم الجمعة- 
إماماً كنت أو غير إمام »!2 . 

ويظهر من خبر علي بن جعفر المتقدّم!"): استحباب قراءة سبح 
اسم ربك الأعلى »> في الثانية . فالكلبعيين 

(وفى الظهرين) يوم الجملدة يوَاء/كأن أولاهما ظهراً أو جمعةٌ (بها 
وبالمنافقين) على المشهور ».يل عين الانتصار دعوى الإجماع عليه!؟. 

(و) نسب المصئّف يِه في محكيّ المعتبر إلى بعض أرباب الحديث!" 
وفي الكتاب أيضاً ذكر أن بعضاً (منهم مَنْ يرى وجوب السورتين فى 








الوسائل ء الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة .ح ٠ ٠١‏ وما بين 
فين أضفئاه من المصدر 

(1) في ص 704 

() في ص 8009 

() علل الشرائع. : وم 007 (الباب 14) ح١‏ ء الوسائل , الباب 44 من أبواب القراءة في 
الصلاة » جح . 

(0) في ص 8078 0704 

(1) الانتصار : 04 . وحكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 7 : 101 

(0) المعتبر * : +18 ء وحكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة * : 404 . 





العالا جو م اتوي ب تيع م2 ا ...0 مصباح الفقيه اج 1١‏ 
الظهرين) ولكن لم يُعرف قائله في العصر. 

وفي المدارك قال في شرح العبارة : والقائل بذلك ابن بابويه في كتابه 
الكبير”" على ما نقله فى المعتبر"» وهذه عبارته : وأقرأ فى صلاة العشاء 
الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة وسبّح . وفي صلاة الغداة والظهر والعصر 
سورة الجمعة والمنافقين, فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر 
وفرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين »ما لم تفرأ 
نصف السورة» فإن قرأت نصف السورة تمّم السورة واجعلها ركعتين نافلة 
وسلّم فيها وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين» ولا بأس أن تصلي 
العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين؛ إلا أن الفضل أن 
تصليها بالجمعة والمنافقين, هيذا:كيلامه يه تعالى ؛ وهو صريح في 
اختصاص الوجوب بالظهر , وكَأرَهَالمِصّيْف ييه تعالى راعى أَوّل الكلام 
وغفل عن آخرءا". | 

واعترض عليه بعض,'؟ بَالمَلْبَّ بأ المصنف كله نسب هذا القول فى 
المعتبر إلى بعض أرباب الحديث» ثمّ نقل قول ابن بابويه ونقل عبارته 
بعينها ء وظاهره أنه قول آخَر غير قول الصدوق . وقد عثر عليه المصئف 8 
وخفي عليناء فكأئه تي راعى آخر الكلام وغفل عن أوّله . 

(و) كيف كان فالقول بوجويهما في العصر لو كان ف(ليس بمعتمد) 
بل في غاية السقوط . 





انتهى_كلامه ركم ققامة 


 دوقفم الظاهر أنّ المراد به كتاب «مدينة العلم» وهو‎ )١( 
187: المعتير ؟‎ )0( 

() مدارك الأحكام 18 755. 

(4) السيّد الشغتي في مطالع الأنوار 6 : 31 


الصلاة /القرا 

وأمًا القول بوجوبهما في الجمعة والظهر أو في خصوص الجمعة 
فمستئده جملة من الروايات . 

منها : ما عن الكليني والشيخ ‏ في الصحيح أو الحسن عن عمر 
أبن يزيد قال : قال أبو عبداله ملي : «مَنْ صلَى الجمعة بغير الجمعة 
والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضزيا"؟ 

والمراد بها بحسب الظاهر أعمّ من الظهر بقرينة قوله طْهةِ : دفي 
سفرة. 

وعن الكليني ‏ في الصحيح أو الحسن ‏ عن الحلبي قال: سألت 
أباعبدالل ليه عن القراءة فى الجمعة إذا صلَيبتٌ وحدي أريعاً أجهر 





بالقراءة ؟ فقال: «نعم» وقال : هاقثر#بيسورة الجمعة والمنافقين يوم 
الجمعة:9؟ . 

وعنه أيضاً ‏ في الصحيج أي الَحَسِن ‏ عن محمد بن مسلم عن 
أبى جعفر له قال : «إنْ الله تعالى أكرم بالجمعة المؤمنين فسئّها رسول الله 
بشارةٌ لهم , والمنافقين توبيخاً للمنافقين» فلا ينبغي تركهماء فَمَنْ تركهما 
متعمّداً فلا صلاة له»20 _ 

وعن الحسين بن عبدالملك الأحول عن أبيه عن أبي عبداش اقل 
قال: «مَنْ لم يقرأ في الجمعة الجمعةً والمنافقين فلا جمعة 





وعن الحلبي» . وهي ليست في سند الحدديث . 

() الكافي :0/11 التهذيب ©: ,1ل الاسستيصار 18984/4165141١‏ 
الوسائل ء الباب 77 من أبواب القراءة في الصلاةءح ٠1‏ 

(©) الكافي 5 : 0/550 » الوسائل . الباب “'لامن أبواب القراءة في الصلاة .ج7٠‏ 

(6) الكافي + : 5/478 » الوسائل » الباب ١‏ من أبواب القراءة في الصلاة اح 
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وعن الشيخ - في الصحيح - عن صباح بن صبيح قال: قلت 
لأبي عبدالله نيه : رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ ب «قل هو الله أحد» 





وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداش ْيّة قال: «ليس في 
القراءة شيء موقت إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين !6 ١‏ 

وصحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله عد : القراءة فى 
الصلاة فيها شيء موقّت؟ قال : دلاء إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين:! 

وعن سليمان بن خالد_ قتي الصحيح ‏ فى حديث أنه سأل 
أبا عبدالله لي عن الجمعة ٠‏ فقإل »قرا ة كفي الركعة الأولى بالجمعة . وفى 
الثانية بالمنافقين»27 ' 

وفي الخبر المتقدّم'" في المسألة السابقة-المروي عن ثواب الأعمال -. 


نم.ال١ ء الوسائل . الباب‎ 1684/41 : ١ التهذيب 7: 19/97 , الاستبصار‎ )١( 


باب 









:1/8 الاستبصار ١‏ : 1084/4116 , الوسائل . الباب ؟/ من أبواب 
القراءة في الصلاة .ح* 

(*) الكافي *: 57؛ ٠‏ ذيل ح1 . الوسائل . الباب 7 من أبواب القرا : في الصلاة » ذييل 
5 

() الكافي 7: 1/88؛ الوسائل . الباب 7١‏ من أبواب القراءة ف في الصلاة .اج ١‏ 

(0) الكافي :1/51 ء التهذيب ؟: 8/48" وم: 16/1 الوسائز ل الباب 4 من أبواب 
ألقراءة في الصلاة ٠ح٠ء‏ والباب ,من تلك الأبواب»ح8 

(1) التهذيب 7: ,80/1١‏ الاستبصار 108/4٠١ : ١‏ . الوسائل . اليباب ١/امن‏ 
القراءة في الصلاة وح . 

(0) في ص 7:5 


أبواب 


الصلاة /القراءة ........... فرق لمعه و 4 تاوعد مشو اموي لاحم عمد عا فوا 
من «الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ ليلة الجمعة بالجمعة 
و«سبح اسم ريّك الأعلى »4 وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين؛ إلى 
غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي تقدّم جملة منها آنفاً. 

وهذه الروايات بظاهرها تدلّ على وجوب قراءة السورتين في الظهر 
والجمعة ؛ ولكن جملة منها ظاهرة في خصوص الجمعة . وبعضها ‏ كالخبر 
الأخير وقع فيه التعبير بصلاة الظهر» ولكنٌ الظاهر أن المراد بها الأعم . 

وبإزاء هذه الأخبار أخبار أخَر صريحة الدلالة على عدم الوجوب . 

كصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن نج عن الرجل يقرأ 
فى صلاة الجمعة بقير سورة الجمعة متعمّداً» قال : «لا بأس بذلك:90 
١‏ وخبره الآخََرء قال : سألت أبا التثقبين ليد عن الجمعة في السفر ما 
أقرأ فيهما؟ قال : «اق رأهما ب طقل اعوهالل أنجد/» !"ا . 1 

وصحيحة عبد الله بن سيان عركاين عبدالل ية , قال: سمعته يقول 
فى صلاة الجمعة : «لا بأس بان تقر قي بَثر الجمعة والمنائقين إذا 
كنت مستعجلاة!؟! فإنّ نفي البأس عنه في صورة الاستعجال من شواهد 
الاستحباب . 1 ١‏ 

وخبر محمّد بن سهل عن أبيه» قال: سألت أبا الحسن نهةٍ عن 





نمال١ ء الوسائل : الباب‎ 1883/414 : ١ التهذيب :19/9 ء الاستبصار‎ )١( 
في الصلاة ».ج31‎ 

() الفقيه١‏ : 1774/54 التهذيب #: 78/8 : الاستبصار ١‏ : 109/418 الوسائل ٠‏ 
الباب ١/من‏ أبواب القراءة في الصلاة ..ح5 

(©) في المصدر : «فيهاء . 

() الفقيه :١‏ 1770/54 ء التهذيب 8: 187/151 : الوسائل . الباب ١‏ من أبسواب 
القراءة في الصلاة .جح 5 


القراءة 





م الدع لما ع قا ...0.00.0000 مصباح الفقيه يج ١١‏ 
الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّداً. قال: دلا بأس)(9, 
وعن يحبى الأزرق قال: سألت أبا الحسن ع3 » جل صِلَّى 


الجمعة فقرأ «سبّح اسم ربّك الأعلى» وطقل هو الله أحد» قال: 
[ين 





«أجزأه» 

ثم إن أغلب هذه الأخبار وإن كان ظاهرها إرادة خصوص الجمعة 
ولكن إذا ثبت نفي البأس فيها ثبت في الظهر أيضاً؛ إذ لا قائل بعدم 
وجوبهما في الجمعة ووجوبهما في الظهر. بخلاف عكسه . 

هذاء مع أن الخبر الثاني''' ظاهر في خصوص الظهر ؛ كما لا يخفى » 
بل يظهر ذلك بالنسبة إلى الظهر من قوله مي في صحيحة محمّد بن مسلم 
ومنصور بن حازم ؛ المتقدمتين! /.:فبيفتضى القاعدة : الجمع بين الأخبار 
بحمل ما كان ظاهره الوجوب علو« الآتبتجباب . 

ولا ينافيه ما في بعضها من الأمر بالاعادة أو العدول إلى النافلة© ؛ 
لإمكان كونه على سبيل الأوْلوَية والفضّل »كما ثبت نظيره في غير مور 

وربما يؤْيّد هذا الحمل جملة من القرائن الداخليّة والخارجيّة التى 
لاتخفى على المتأمّل . 


ويشهد له قوله ل في صحيحة زرارة. المتقدّمة!": «اقرأ سورة 





(1) التهذيب : 7٠/9‏ » الاستبصار ١‏ : 16807/414 . الوسائل . الباب الا من أبواب 





ي الصلاة اح 8 


(60) أي : خبر الحلبي المتقدّم في ص 700 

(4) في ص 5:08. 1 

(0) راجع الهامش (؟) من ص 07". والهامش () من ص 708 
(1) في ص 08م 


الصلاة /القراءة 11111 2 مك د ع ا 31 
الجمعة والمنافقين , فإنْ قراءتهما سنّة يوم الجمعة في الغداة والظهر 
والعصر ولا يتبغى لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر إماماً كنت أو غير 
إمام فإن ظاهرها الاستحباب في جميع هذه الصلوات ؛ وأله في الظهر آكد . 
| وأوضح منه دلالةً عليه: قوله ني في مرفوعة حريز وربعي. 
المتقدّمة''!: «إذا كان ليلة الجمعة يستحبٌ أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة 
وؤإذا جاءك المنافقون» وفي صلاة الصبح مثل ذلك . وفي صلاة الجمعة 
مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك». 
فما ذهب إليه المشهور من الاستحباب هو الأظهر. 
وأمًا استحباب قراءة السورتين في العصر فيدلٌ عليه مضافاً إلى 
المرفوعة والصحيحة المتقدّمتين!" خمرجاء بن أبي الضحّاك المتقدّم"" . 





وفي خبر أبي الصباح المقد!ل#الأمر بقراءة ؤقل هو الله أحد» في 
الثانية بدل المنافقين ٠‏ فهو أبضاً حسر- 

(و) منه أيضاً: القراءة (فى نوافل النهار بالسُور القصار. ويُسرٌ 
بها؛ وفي الليل بالطوال؛ ويجهر بها) كما حكي عن جمعٍ من 
الأصحاب!0 . 





ولعلّه كاب في إثبات الاستحباب من باب المسامحة؛ وإلا فلم نعثر 
على دليل يُعتٌ به لإثبات استحباب قراءة القصار في النوافل النهاريّة 








() في ص 8704 

() في ص 04و50 

(و1) قي ص 37078 

(0) منهم : الطوسي في المبسوط ٠08: ١‏ » والعلامة الحلّي في تحرير الأحكام ٠714 :١‏ 
ذيل الرقم :+8 والشهيد في الدروس ١‏ : 1/8 : والذكرى 8: 86١‏ ؛ وحكاء عنهم 
العاملى في مفتاح الكرامة 5 : 407 
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والطوال في الليليّة . 

نعم . ربما يستأنس له بالنسبة إلى نافلة الزوال بما ورد من الأمر 
بتخفيفها في خبر أبي بصيرء قال: ذكر أبو عبدالله للا أوّل الوقت وفضله. 
فقلت: كيف افع بالئمان ركعات؟ قال : «خمّف ما استطعت:!" كما أنه 
ربما يستأنس لهما بقوله لج في رواية محمّد بن القاسم : «ما كان من صلاة 
الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث . وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة 
سوروّة!" كما أنه ريما يؤيّد استحباب قراءة الطوال في نوافل الليل ما ورد 
في فضل قراءة القرآن في الصلوات وإكثارها : واستحباب التهجّد بها'". وما 
ورد من الأمر بقراءة بعض السّور الطوال في نوافل الليل!؟!؛ وغير ذلك من 
المؤيّدات , مع وضوح رجحان القزلةةرفي حدٌّ ذاتهاء وأنّها كلما كثرت 
كانت الصلاة المشتملة عليها أففل» 1 

وأمًا استحباب الإسرار بالقرآءء في النوافل النهاريّة والإجهار فى الليليّة 
فيدلٌ عليه : ما واء الشيخ عن الحسّن بَنَ علي بن فضّال عن بعض أصحابنا 
عن أبي عبدالله للق قال: «السنّة في صلة النهار بالإخفات, والسئّة فى 
صلاة الليل بالإجهار: ١‏ 

(ومع ضيق الوقت يخقّف) بحسب ما يقنضيه الرقت» كما يدل 








(1) التهذيب ؟ : ٠١14/1501‏ » الوسائل , إلباب ١6‏ من أبواب المواقيت ,ج1١‏ 

0) تخريجها في ص 196 . الهامش‎ ) ١ 

(5) الفقيه -70١ :١‏ 00//601ا15 .و5 : 581 1710/88 » الوسائل , البباب 1+ من 
أبواب القرا. في الصلاة ٠ح" ٠‏ والباب ؟ من أيواب جهاد التفس . - . .ح/0 

(6) راجع مصباح المتهجيد : 74 

(5) التهذيب ؟: 1111/86 ء الاستبصار 1170/818١‏ ؛ وعنه في الوسائل ٠.‏ 
لباب 55 من أبواب القراءة في الصلاة .جح 















الصلاة /القراء: 
عليه خبر إسماعيل بن جابر أو عبدالله بن سنان » قال : قلت لأبي عبدالله عي : 
ني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح؛ قال : «اقرأ الحمد واعجل واعسجل)1؟ 

(و) منه : (أن يقرأ قل يا أيّها الكافرون) وطقل هو لله أحد» (فى 
المواضع السبعة) وهي الركعتان الأوليان من نافلة الزوال ونافلة المغرب 
والليل وركعتا الفجر وفريضته وركعتا الطواف والاحرام بلا خلا فيه على 
الظاهر , كما ادّعاه في الجواهرا" وغيره9؟ 

ويدل عليه رواية معاذ بن مسلم ‏ المرويّ عن الكافي والتهذيب-عن 
أبي عبدالل قل أنه قال: «لاتدع أن تقرأ ب ؤقل هو الله أحد» وطقل يا 
أيَها الكافرون» في سبع مواطن : في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال 
وركعتين بعد المغرب وركعنين في أَزْل :تمتلاة الليل وركعتي الإحرام والفجر 
إذا أصبحت بها وركعتي الطواف !14 

والمراد بقوله له : «والفجر إذآ أصتبحت بها على ما فسّره جملة 
من الأصحاب!*! ‏ ما لو أتى بها بعد أنار الوم وخوف انقضاء وقت 
الفضيلة . 

وعن كشف اللثام : أصبح بهاء أي : أخرها إلى [ظهور الحمرة]!9!10 


٠ )1( الهامش‎ , ٠١4 تقدّم تخريجه في ص‎ )١( 

() جراهر الكلام ١1117:‏ 

() مطالع الأنوار 5 : 34 

(4) الكافى : 51/811 . التهذيب 5 : 777/94 : وعنهما في الوسائل ؛ الباب ١6‏ من 
أبواب القراءة في الصلاة عح ١‏ . 

(8)كما في مطالع الأنوار 6 : 54 

(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة والحجريّة : «وقت الفضيلة» . والمغبت كما في 
المصدر . 

()كشف اللثام 6 : 1١‏ وحكاء عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 5 : 38 








55 مصياح الفقيه إ[ج 1١‏ 

ثم نهم اختلفوا في أن المستحبٌ هل هو قراءة الجحد في الأولى 
والتوحيد في الثانية : أو العكس؟ 

فعن جملة من الأصحاب !0 التصريح بالأؤل ونسبة عكسه إلى روايةٍ 
مع نفيهم للبأس عن العمل بهاء كما هو مختار المصئّف على ما يظهر من 
قوله : (ولى بدأ فيها بسورة التوحيد . جاز) بل عن المحقّق الثاني أنه 
المشهورا". 

ولعلّ مستنده ‏ مع كونه خلاف ما يستشعر أو يستظهر من الخبر 
المزبور" ‏ الأخبار الخاصّة الواردة في بعض تلك الموارد ؛ المصرّحة بقراءة 
الجحد في الركعة الأولى والتوحيد في الثانية 

مثل قول أبي عبدالل عه 7 سليمان بن خالد بعد تعداد 
النوافل : «ثمّ الركعتان اللتان قل الفجر تأ في الأولى منهما «إقل يا أيّها 
الكافرون » وفي الثانية «قل هو آله أحد »هط 

وما عن الشيخ في الْمَصَبآاح أنه قال : وروي أنه «يقرأ ذ 6 
الأولى من نافلة المغرب سورة الجحد؛ وفي || 

وفي خبر رجاء بن أبي الضحًاك الحاكى لفعل الرضاقة فى نافلة 
المغرب : كان يقرأ في الأولى من هذه الأربع ركعات الحمد واقل يا أيها 





ة سورة الإخلاص» !6 


(1) متهم : الطوسي في التهابة : 4لا والمبسوط ٠١8 :١‏ ؛ والعلامة الحلي في نهاية 
الإحكام ١‏ : 408 » وقواعد الأحكام ١‏ : 704 708 . والشهيد فى البسيان : 177 
والحاكي عنهم هر العاملي في مفتاح الكرامة ؟ :60 و00 7 

(؟) جامع المقاصد 507:1١‏ » وحكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 6 : 604 . 

() في ص 018 

(4) التهذيب ؟ : 6 ء الوسائل . الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض ج15 . 

() مصباح المتهّجد : 48 الوسائل . الباب 5؟ من أبواب القراءة 








في الصلاة وح1 . 


الصلاة [القراءة ...... - 2111111111 اب ا 
الكافرون 4 وفي إلثانية الحمد والتوحيد ‏ وقال في نافلة الزوال: إذا زالت 
الشمس قام فصلّى ستٌ ركعات يقرأ في الركعة الأولى الحمد وؤقل يا أيّها 
الكافرون > وفي الثانية الحمد و«قل هو لله أحد» وقال في ركعتي الفجر 
في الأولى الحمد طقل يا أبّها الكافرون» وفي الثانية الحمد والتوحيدا" ‏ 

وحكي عن ظاهر الصدوقين وابن.سعيد عكسه!”؛ بل عن العلامة 
الطباطبائي نسبته إلى الأكثرا" ؛ لما عن الكليني من نسبته إلى. الرولية: فإله 
- بعد أن أورد الرواية المزبورة ‏ قال 57 رواية أخرى أنه يبدأ 
في هذا كله ب (قل هو لله. أحد» وفئ الركعة الثانية ب (قل يا أيّها 
الكافرون4“ فتكون هذه الرواية مين لما في الأولى من الإجمال» بل قد 
يدّعى كون.تلك الرواية بنفسها ظاغرةٌ في ذلك . 

وهذا وإن لا يخلو في حدّ ذاثه يعن نظأو منع؛ حيث إِن.الواو لا تدلٌ 
على الترتيب» بل على مطلق الجمح لان ورد نصوص عديدة في بعض 
هذه الموارد مشتملاً جميعها عَلََتعديم التَوسي'فِيٌ الذكر*)؛ وقد 5 فى 
بعض تلك الروايات التصريح بقراءة التوحيد في الركعة الأولى والجحد في 
الثانية . 

مثل: صحيجة معاوية بن عمّار أو حسنته ‏ الواردة في ركعتي الطواف- 





)١(‏ عيون أخبار الرضا ه ؟ : 18٠١‏ 181 (الباب 46) جه » الوسائل الباب 1 من أبواب 
أعداد الفرائض »ح 74 . 

() الفقيه :١‏ 014 الجامع للشرائع: 85: وكما في جراهر الكلام 515:9 . 

() حكاها عنه صاحب الجواهر فيها 4: 417 نقلاً عن مصابيحه » وهو مخطوط - 

(؛) الكاقي 717:8 » ذيل ح77 » وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 5: 16 - 39 

التهذيب ه: 453/86 ؛ و7: ٠014/15‏ الوسائل » اليباب 

أبواب الطواف » ح*؛ والباب 17 من أبواب القراءة في الصلاة » ج١1‏ . 





لذن خم ع 1 مصباح الفقيه َج 11 





عن أبي عبدالله لي قا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عق 
فصل ركعتين واجعله أماماً. واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد؛ وفي 
الثانية «قل يا أيّها الكافرون»2!1. 

وخبر الميشمي عن أبي عبدالله ني قال: «تقرأ في صلاة الزوال في 
الركعة الأولى الحمد وطإقل هو الله أحد» وفي الركعة الثانية الحمد وطاقل 
يا أيّها الكافرون» 0( 

فلأشبه هو العمل بهذه الرواية المرسلة المعيّتة مكان كل من 
السورتين» إلا في الموارد التي ورد فيها نص خاصٌ بخلافه لو لم يكن 
معارضاً بمثله: وإلا فالتخيير : والله العالم . 

(و) منه: (أن يقرأ ف في أولتي صلاة الليل قل هو لله أحد) ني كل 
ركعةٍ منهما ثلاثين مرةٌ؛ لخبرا يد الشبكيام - المرويّ عن الأمالي عن 
أبي عبداله م قال : «من_فرأ فيالقفتينَ الأوليين من صلاة الليل سئّين 
مر قل هو لله أحد» في كل فيه انفتل وليس ببنه وبين الله 
ذنب إلا عفر ويلك 

وعن الفقيه والتهذيب مرسلاً نحوه. إلا أنهما قالا: «مَنْ قرأ في 
الركعتين الأوليين من صلاة الليل في كل ركعةٍ منها ثلانين مر الحديث . 


)١(‏ الكافي 6: 1/41 ء التهذيب 5: +0:0/18؛, الوسائل . الباب ١‏ من أبواب 
الطواف , ح7. ' 

(1) التهذيب ؟: 5907/05 الوسائل؛ الباب 1 من أبواب أل 

() جملة وإلا مر له, لم ترد ف 

(4) الأمالي ‏ للصدوة 
في الصلاة وح 

() الفقيه 1: 1807/5017 ء التهذيب 5: 800/174 : الوسائل ‏ الباب 86 من أبواب القر 





في الصلاقيح1. 
ي المصدرء وهي موجودة في مطالع الأنوار ؟: 18 
11 (المجنس 40) حه ٠‏ الوسائل ٠‏ الباب 05 من أبواب القراءة 











الصلاة /القراءة . 0 111111 216 00 


وفى خبر رجاء بن أبي الضحًاك الحاكي لفعل الرضاءْظة : كان يقرأ 
ا م د 5 
الأوليين منها في كل ركعةٍ الحمد مرَةٌ وطقل هو الله أحد» 








ولا ينافي هذا كون أوّلتى صلاة الليل إحدى المواطن السبعة التي 
عرفتٌ استحباب قراءة الجحد والتوحيد فبها ؛ لما أشرنا إليه مراراً من أنه 
لامعارضة بين المستحيّات » فإنْ الكل حسن 

ويحتمل أن يكون المراد بالركعتين في أوّل صلاة الليل في خبر 
معاذ". الوارد في تعداد المواطن ‏ الركعتين المسنونتين قبل نافلة الليل» 
والله العالم . 

(وفي البواقي) من الشما ان ركعاك من صلاة الليل (بسُوّر الطوال) 
كما حكي عن غير واحدٍ من الأطحابيع”التضريح به؛ وهو كافب في إثبات 
مثله من باب المسامحةء وإلا فلم يَمَخَلَى نص خاصٌ يدلّ عليه . 

نعم » في بعض الأخبار الكت كَل الأكتانفي قراءة القرآن في صلاة 
الليل!؛: كما أنّ في بعضها الحتُ على قراءة جملةٍ من الور الطوال في 
الفرائض 00 , فيناسبهما استحباب اختيار شيء من تلك الور المنصوص 





«افي الصلاة ‏ ح١‏ وذيله: وعنهما أيضاً في مطالع الأنوار 5 3 

(1) عيون أخبار الرضا ن8 16١:‏ ما (الباب 46) حقء الوسائل . الباب: ١1‏ من أبواب 
أعداد الفرائض ٠‏ ح1؟ 1 

(1) راجع الهامش (4) من ص 618. 

() كما في جواهر الكلام 4: 4١4‏ ومنهم: الطوسي في المبسوط 1: 0٠١8‏ وابن حمزة في 
الوسيلة: 117 والعلامة الحلّي في قواعد الأحكام 2١‏ 900 

(4) الذ 1.س#//الااء الوسائلء الباب 71 من أبواب القراءة في الصلاقاح 5 

(0) التهذيب ؟ : 48 555/47 وهه.: الوسائل ‏ الباب 18 من أبواب القراءة في الصلاة » 
عام و 









عليها أو غيرها من الور الطوال في هذه الركعات الست التي لم نقف فيها 
على النضٌ بخصوص سورةٍ كما ورد في الأؤلتين منها. 

نعم » في خبر رجاء بن أبي الضحًاك الحاكي لفعل الرضاظًة أنه ليا 
كان إذا صار الثلث الأخير من الليل قام من فراشه وعمل بالتسبيح والتحميد 
والتكبير والتهليل والاستغفار: فاستاك ثم توضًأ ثم قام إلى صلاة الليل فصلّى 
ثمان يلم في كل ركعتين يقرأ في الأوّلتين منها في كل ركعة الحمد مره 
ولاقل هو الله أحد» ثلاثين مرَة ثم يصلّى صلاة جعفر بن أبي طالب أربع 
ركعات إلى أن قال ثم يقوم فصني الركعتين الباقيتين يقرأ في الأولى 
الحمد وسورة الملك ؛ وفى الثانية الخيد وههل أتى »20 الحديث : 

وأمّا ركعات الوتر فيظهر مب جملة من الأخبار استحباب قراءة 
التوحيد في جميعها 

منها : ما عن الشيخ. ‏ في الصَتحيحَ - عن عبد الرحمن بن الحجّاج » 
قال : سألت أبا عبدالله طية عن القرَاءم في الْوئّرء قال: «كان بينى وبين 
أي باب فكان إذا صلّى يقرأ ب «قل هو الله أحد» في ثلائهن ؛ وكان 
يقرأ (قل هو لله أحد» فإذا فرغ منها قال: كذلك الله أ : كذلك الله 








ريي". 
أقول : الترديد إما من الراوي أو من الإمام مي باعتبار الموارد . 
وعنه أيضاً ‏ في الصحيح ‏ عن الحارث بن المغيرة عمن 

أبي عبدالله لقلا قال : «كان أبي يه يقول : إقل هو لله أحد» تعدل ثلث 








(1) تقدّم تخريجه في الهامش )١(‏ من ص 519 
(1) التهذيب 481/117-117:5: الوسائلء الباب 06 من أبواب القراءة في الصلاةء 5 


الصلاة / القراءة 211111111111111 ا ا ا 
القرآن » وكان يحبٌ أن يجمعها في الوتر ليكمل القرآن كلّه,0". 

وعن سليمان بن خالد ‏ في الموئّق - عن أبي عبداش مي أنه قال: 
«الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهنَ ويقرأ فيهنَ جميعاً ب إقل هو لله 
أحد», 

وعنه أيضاً - في الصحيح ‏ عن معاوية بن عمّار قال: قال لي : «اقرأ 
في الوتر في ثلائهن ب «إقل هو لله أحد» وسلّم في الركعتين»!". 

وعنه!») أيضاً ‏ في الصحبح -عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله لق 
عن الوتر ما يقرأ فيهنْ جميعاً؟ قال: دب قل هو اله أحد»؛ قلت:في 
ثلاثهنٌ؟ قال : «نعم»( 

ويظهر من صحيحة يعقوب بن يقطين استحباب قراءة المعؤذتين في 
الأولبين منهاء أي ركعتي الشفع اوبتكا من قراءة التوحيد . 

قال : سألتٌ العبد الصالج عن القرّااة في الوتر وقلت : إِنّ بعضاً روى 
«قل هو الله أحد » في الثلاث» وَبَعَضَلَ رو المعؤذتين » وفي الثالثة قل 
هو لله أحد» قال: «اعمل بالمعوّذتين وطقل هو لله أحد»,!©. 

وهذه الرواية حاكمة على سائر الروايات الدالّة على استحباب 
التوحيد » وظاهرها أفضلية قراءة المعوّذتين في الأوليين من الركعات 





1 التهذ‎ )١( 

(؟) التهذيب :884/17 » الوسائل ‏ الباب 87 من أبواب | 

(0) التهذيب ؟: 488/114 الوسائل , الباب 57 من أبواب القراءة في 

(4) سياق العبا, بأنّ الضمير في «عنهء راجع إلى الشيخ , والظاهر أنه من سهو القلم » 
حيث إن الخبر في الكاقي للكليني ‏ فقط » لاحظ الهامش التالي . 

(0) الكام الوسائل ٠‏ الباب 07 من أ اب القراءة في الصلاة» ح١.‏ 

() التهذيب +: 48/157 الوسائل . إلياب 01 من أبواب القراءة في الصلاق؛ ح0. 


:8/107 ء الوسائل » الباب 01 من أبواب القراءة في الصلاق ح7. 
في الصلاة اح 3 
في الصلاة؛ ح/- 



























0000 .0 مصياح الفقيه إج 15 
الثلاث 

ولكنّ الإنصاف أن تحكيمها على جميع تلك النصوص مع 
استفاضتها وظهور بعضها في مداومة أبي جعفر طْةٍ على قراءة (قل هو الله 
أحد » المنافية لأفضليّة المعوّذتين لا يخلو عن إشكالٍ: فالأولى بل الأحوط 
عند إرادة إدراك مزيّة ما هو الأفضل الجمع بينهما وبين التوحيد؛ بل قاد 
يحتمل أن يكون المقصود بقوله ني : اعمل بالمعوّذتين والتوحيده الجمع 
بينهما وإن لا يخلو عن بُعْدٍِ. فالأحوط الجمع بينهما حتّى في مفردة الوترء 
فإن إرادة هذه الركعة أيضاً - على تقدير كون المراد بالجواب الجمع بينها - 
غير بعيدة . 

ثم إن المراد بقراءة المعوّذتيئ:في الأّلتين هل هي قراءتهما في كل 
من الركعتين: أو قراءة كل منهظا في كل كعة؟ احتمالان. أوَلهما: أحوط » 
ولكن ثانيهما أقرب إلى الذهن ‏ زقهالعالم 

(ويُسمع الإمام مَنْ خلقة القراءة) آلجهْريّة (ما لم يبلغ العلو) 
المفرط (وكذا الشهادتين) وسائر الأذكار (استحباباً) بلاخلاف فيه على 
الظاهرء بل في المدارك: هذا الحكم موضع وفاقٍ بين العلماء'"؛ لما رواه 
الشيخ بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدال نه قال : «ينبغي للإمام أن 
يُسمع مَنْ خلفه كل ما يقول؛ ولا ينبغي لمن خلفه أن يُسمعه شيئاً ممًا 
لذ 





يقول» 





ويدل عليه أ 





في خصوص الشهادتين : رواية حفص بن البختري 
عن أبي عبداش ليد قال: «ينبغي للإمام أن يُسمع مَنْ خلفه التشهّدء 
(1) مدارك الأحكام 1 «يام 

(5) التهذيب : 170/55» الوسائل . الباب 01 من أبواب صلاة الجماعة. ح*. 


الصلاة /القراءة اماه جا 1 ا 
ولا يُسمعونه شيئا' 

رقت قا تكسي لجو بنذ قداو لمحف رو رين لا لكا 
لأبي عبدالله نقذ : على الإمام أن يُسمع مَنْ خلفه وإن كثروا؟ فقال : «ليقرأ 
قراءة وسطاًء يقول الله تبارك وتعالى : إولا تجهر بصلاتك ولا تسخافت 
بها06 , 

(وإذا مر المصلّى بآية رحمةٍ سألهاء أو بآ 
يشهد له مضافاً إلى عمومات استحباب الدعاء ‏ خصوص مرسل البرقي 
عن أبي عبداله ل قال : «ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرل في قراءته : فإذا مر 
آي فيها ذكر الجنّة وذكر النار سأل الله الجنّة وتعوّذ بالله من النارء وإذا قرأ 
فيا أيَها الناس » ويا أيه الذين آمنؤل» يقول : لبيك رتّناءا" . 

ومودّق سماعة قال : قال أبل عيدآ كله : «ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا 
م بآ من القرآن فيها مالف أر جرب أن يسأل عند ذلك خير ما يرجوء 





نقمة استعاذ منها) كما 


ويسأله العافية من النار ومن الْعَذَآبَ:(2 وهو بَإطلقه يعم حال الصلاة 
وكذا يستحبٌ أن يقول بعد قراءة التوحيد : كذلك الله ربّي » مرَةٌ, كما 


هو ظاهر بعض الأخبار'" أو مرّتين: كما في بعض!": أو ثلاث كما في 


)١(‏ الكافي : 0/0 الفقيه 1: 1185/511-770 التهذيب 5: 784/٠١7‏ الوسائل؛ 
الباب + من أبواب التشهّدح١‏ . 

11١ 211/ الاسراء‎ )6( 

(م) الكافى * 0 اا 





0 قم تيجا ني العام 5-00 ص كام 
(/) الكافى 1: 4/41 الوسائل ٠‏ 





في الصلاة» ح 7 


لد عو كلا معدي مصباح الفقيه اج ١5‏ 


رواية أخرى!". 

وفي خبر رجاء بن أبي الضحًاك الحاكي لفعل الرضاعكة : أنه إذا قرأ 
«قل هو الله أحد » قال: دهو الله أحد: فإذ ١‏ فرغ منها قال: دكذلك ل رئناء 
ثلاث وكان إذا قرأ سورة الجحد قال فى نفسه سراً: (إيا أيّها الكافرون» 
فإذا فرغ منها قال: دربي الله يني الإسلامة ثلاثء وكان إذا قرأ «والتين 
والزيتون » قال عند الفراغ منها «وأنا على ذلك من الشاهدين» وكان إذا قرأ 
هلا أل بيوم القيامة 4 قال عند الفراغ منها : «سبحانك اللّهمّ بلى» وكان 
يقرأ في سورة الجمعة «إقل ما عند الله خير من الهو ومن النجارة» 
للذين اثقوا (ولله خير الرازقين4١"‏ وكان إذا فرغ من الفاتحة قال : «الحمد 
لله ربٌ العالمين: وإذا قرأ «سبّح اسم ربّك الأعلى » قال سرًآ: «سبحان 
ربّي الأعلى» وإذا قرأ «يا أيّها الذدن آمكو(» قال : «لبيك اللّهم لبيك»7" 

١‏ إلى غير ذلك من الأخبال الْدَألّة ليل استحباب الأدعية والأذكار 
المناسبة في خلال القراءة قي الصلاة وغيرهاء وينبغي تقييدها بغير الطويل 
المُخَلٌ بالتوالي المعتير فى القرا والتيام بعضها ببعضٍ في العرف 

ويستحبٌ أيضاً الاستعاذة أمام القراءة في الركعة الأولى إجماعاً ؛ كما 
عن جماغة نقلالن. 1 














)١(‏ مجمع البيان 4 :٠١‏ 0817 ذيل تفسير سورة التوحيد الوسائل ؛ الباب ٠١‏ من أبواب 
القراءة في الصلاة»ح 4 
)١(‏ الجمعة 1١:55‏ 


() عيون أخبار الرضا 91 21 18١‏ - 188 (الباب 55) ح 0 وأور: 






(4) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ؟: 754 عن الطوسي فى الخلاف 1١‏ 090-784 
و 


الصلاة /القراعة ............ اعععم بواجا وسو د 310 
وعن أمين الإسلام الطبرسي أُنّه قال في مجمع البيان : والاستعاذة عند 
التلاوة مستحيّة غير واجبةٍ بلا خلاف في الصلاة وخارج الصلاة0" , 
وعن الذكرى أنه نقل عن الشيخ أبي علي ولد الشيخ القول 
بالوجوب . واستغربه. فقال في محكي الذكرى : وللشيخ أبي علي ابن الشيخ 
الأعظم أبي جعفر الطوسي قول بوجوب التعوّذ؛ للأمر به وهو غريب ؛ لأنّ 
الأمر هنا للندب بالائفاق , وقد نقل فيه والده في الخلاف الإجماع!", وقد 





روى الكليني خْيهُ عن أبي جعفرءة قال: «إذا قرأت «بسم الله الرحمن 
الرحيم > فلا تبالي أن لا تستعيذ»1غا. اتتهى . 

ويدلٌ على استحبابه ‏ مضافاً إلى الإجماع. وورود الأمر به عند قراءة 
القرآن'*' الشامل تحال الصلاة وغيره؛ المصروف إلى الاستحباب بقرينة 
ماعرفت وستعرف ‏ جملة من.الأخباز» 

منها : ما عن الكليني -افي- الحبين أو الصحيح ‏ عن الحلبي عن 
أبي عبدالل م1 أنه ذكر دعَابة:التويعه بعد تكبيرة الإحرام , ثم قال : اثمّ تعوّذ 
بالله"" من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب»!"" 





«#المسألة 1 والعلامة الحلّي في منتهى المطلب : :5٠‏ والفاضل الاصبهاني في كشف 
اللثام 4: 81 وغيرهم 

1-6: مخ ذيل الآبة 48 من سورة النحل (11): وحكاء عنه البحراني في 

لكل 

71 المسألة‎ #50 774 :١ الخلاف‎ )١( 

() الكافي : 1-/5؛ وعنه في الوسائل » الباب 68 من أبواب القراءة في الصلاة» ج١1‏ 

() الذكرئ 2 ا وحكاء عنه المجلسي في بحار الأنوار 6 5 وكذا البحراني في 
الحدائق الناضرة 1 153 

(5) التحل (017: 48 

(3)كلمة «باله» لم ترد في الكافي والوسائل» وهي في التهذيب 1: 144/109 

(/) الكافي +: 00/111١‏ الوسائل» الباب لان من أبواب القراءة في الصلاةوح ١‏ 











نضا م ةع ع مع عع ل مام موك م عم ماه 00000000000 مصباح الفقيه رج 1 
وعن الشيخ بإسناده عن حنان بن سدير قال: صأيت خلف 
أبي عبدالله يد فتعوّذ بإجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم»7". 

1 وعن قرب الإسناد أنه رواه عن حنان بن سدير, قال: صلّيت خلف 
أبي عبدالله لي المغرب فتعوّذ بإجهار «أعوذ بالله [السميع العليم] من 
الشيطان الرجيمء وأعوذ بالله أن يحضرون!". 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه التي سيأتي بعضها إن شاء الله 

وممًا يشهد أيضأ لعدم وجوبه وكون الأمر به في الكتاب وغيره على 
جهة الاستحباب ‏ مضافاً إلى ما نه عليه الشهيد في عبارته المتقدّمة! ‏ 
مرسلة الصدوقء قال: «كان رسول ال يوي أتم الناس صلاةٌ وأوجزهم , 
كان إذا دخل في صلاته قال: الله أكير بسم الله الرحمن الرحيم»!". 

ثم إن مفاد النتصوص البالة على تمرعيتها في الصلاة كظواهر لفتاوى 
نما هو استحبابها أمام ا في الركعة الأولى ٠‏ وأمًا في سائر الركعات 
فلا دليل عليه بل ربما سبْتجوأوميستظهر م كلماتهم الإجماع على عدم 
مشروعيّته » فلا يجوز الإتيان بها على سبيل التوظيف . ولكن لو أتى بها من 

5 يات قراءة القرآن المأمور بالاستعاذة 

عندها فى الكتاب والسنّة الشاملين بإطلاقهما لحال الصلاة وغيرهاء 
فلا بأس به ؛ وكلمات الأصحاب المصرّحين باختصاص مشروعيتها بالركعة 
الأولى منصرفة عن مثل الفرض . كما لا يخفى 














4 التهذيب 7: 1108/186ء الوسائل ء الباب /ا6 من أ اب القراءة في الصلاة»ح‎ )١( 

(1) قرب الإسناد: :471/17. الوسائل. الباب 0٠‏ من أبواب القراءة في الصلاة.ح 4 وما 
بين المعقرفين أضفناه من المصدر 

() في ص 857 

(4) الفقيه 1 451/50 وعنه في إلوسائل » الباب 88 من أبواب القراءة في الصلاتواح. 





الصلاة [القراءة ... 1 آذآ 0 


وأمًا صيغتها: فالمشهور بين الأصحاب فهى : «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» بل عن الشهيد الثاني في شرح النفليّة ىه قال: وهذه الصيغة محل 
وفاقي رواها أبو سعيد الخدري عن النبئ يلي 90" . 

أقول : هذه الرواية نقلها الشهيد في الذكرى على ما حكي عنه؛ قال: 
روى أبو سعيد الخدري أن النب يِه كان يقول قبل القراءة : «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيمة!" . 

وحكي عن الشيخ المفيد أن صيغتها: #أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم »2 . 

وعن ابن البرّاج أنْها: دأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن 
الله هو السميع العليم»!©. 

أقول : لا ريب في حصول<امتئال آم بالاستعاذة والتعوذ ‏ الواردين 
ا الكتاب!" والصحيح المتقدم "0 -بجميج هذه الصيغ. بل وبغيرها أيضاً مما 
يتحمّق به الاستعاذة بالله م/#التكيطان + الرجميى ولكن الأولى والأفنضل 
اختيار صيغة من الصيغ المأثورة عن النبئ والأئمّة عليه و طرهاظ 

وكفى دليلاً لاختيار الصيغة التي نُسبت/ إلى المشهور ما سمعة'8 








.5084/87 لعبد الررّاق  ؟:‎  فّئصملا‎ )١( 

(1) الفرائد المكِ 

(0) الذكرى 8 0٠‏ وحكاء عنه العاملي في الوسائل الباب 67 من أبواب القراءة في 
الصلاة ح1: وكذا البحراني في الحدائق الناضرة 8: 178115 

(4) المقنعة: .٠١4‏ وحكاه عنه الشهيد فى الذكرى #: 78٠‏ 

(0) حكا عنه الشهيد فى الذكرى +: ١مم؛‏ ولم نجده في المهذّب وجواهر الفقه. 

(0 التحل (013: 90 . 1 

(/) في ص 7057 

(8) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة 157:2 

(6 آنا 00 





وحكاء عنه البحراني فى الحدائق الناضرة 8 : 115 





مف 1 1 1 1 | 1 1 ااا ا ا 
من دعوى الإجماع عليه » ونقلها عن رسول ان و . 

وكون الرواية عاميةٌ كما استظهره في الحدائق!؟ ‏ غير قادحةٍ 

ي مثل المقام. فإنّه من أظهر الموارد التي يعمّها أخسبار 

التسامح!" .. 

وقد وردت الاستعاذة في الأخبار بكيفيّات مختلفة فبأيّها أخذتٌ من 
باب التسليم وسعك . 

منها : ما في مولّقة سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة 
فينسى فاتحة الكتاب . قال : «فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله 
هو السميع العليم» ثم يقرأها ها داء لير يركع :9" 

وخبر معاوية بن عمّار ل الكتقفكىئ/ علن الذكرى -عن الصادق َيل في 
الاستعاذة : قال : دأعوذ بلله بالسسميعالعليم من الشيطان الرجيم:! 

وفي خخبر حنان بن سديرء المتقدّم'*' المرويّ عن قرب الإسناد: 
«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بك ري أن يحضرون» 


كما في نسخة الحدائق'" وأعوذ بالله أن يحضرون» كما في نسخة 


» راجع الوسائل , الباب 18 من أبواب مقدّمة 








() التهذيب 5: ١5/4/1407‏ الوسائل . الباب 61 من أبواب القرا. في الصلاةء ح7. 
(6) الذكرى : #٠‏ امع الهامش (/) منهاء الوسائل ‏ الباب 67 من أبواب القراءة فى الصلاة: 
05 
(0) في ص 754 
(1) لاحظ الحدائق الناضرة 8: +17. وفيه كما في نسخة الوسائل , راجيع الامش 
3 








الصلاة /القراءة .. 


الوسائل؟ 

وعن الشهيد الثاني في شرح النفليّة: روى هشام بن سالم عن 
أبي عبدالله لتقل : «أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ؛ أعوذ بالله 
أن يحضرونء إن الله هو السميع العليمء!". 

وعن تفسير الإمام العسكري ها : دأمَا قولك الذي ندبك الله إليه 
وأمرك به عند قراءة القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيمة" , 

وعن الفقه الرضوي أيضاً أنّه قال: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم :0 . 

فالأولى اختيار هذه الصيغة ؛ لورودها في جملةٍ من الأخبار؛ والله 
العالم . 

تنبيه : المشهور بين الأصجاب - على ما تُسب/" إليهم ‏ استحباب 
الإخفات بالاستعاذة » بل عن التجلافب دعوي الاجماع عليه" 

قال الشهيد في محكي الذكرى : يستحبٌ الإسرار بها ولو في الجهريّة, 
قاله الأكثر » ونقل الشيخ فيه الإجماع عليه , ثم قال : وروى حنان بن سدير» 








«التالي . 
(1) الوسائلء الباب 00 من أبواب القراءة في الصلاة»ج 8. 
(؟) الفوائد المليّة: :1٠‏ وحكاء عنه البحراني في الحدائق النا 
() التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ل : 7/17. الوسائل» الباب 14 من أبواب قراءة 
القرآن» ١‏ . 
() الفقه المنسوب للإمام الرضا يل : :٠١0‏ وعنه في الحدائق الناضرة 8: 114 
(0) الناسب هو الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع :١‏ 174: مفتاح 1017 وكذا البحراني 
في الحدائق الناضرة 4: 114 


(0 الخلاف 5791:1-/77090) المسألة لا وحكاء نه الشهيد في الذكرى ©: .770٠‏ 5 








ا يديه 8 





ثم ساق الرواية كما قدّمنا نقلها!'؟: ثم قال: ويُحمل على الجواز'". انتهى . 

أقول : ما ادّعوء من الإجماع والشهرة لا يبعد أن يكون كافياً 
الاستحباب من باب المسامحة وإن لا يخلو عن إشكالٍ . 

والأولى الاستدلال له بما عن التذكرة وإرشاد الجعفريّة من أنه على 
ذلك عمل الأئمّة 2 9 , فإنَ شمول أخبار التسامح'" لمثل هذا النفل 
أوضح من شمولها لفتوى الأصحاب . 

وربما يستدل له أيضا بصحيحة صفوان قال: صلَيت خلف 








أبي عبداله ل أيَاماً. فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ب ليسم الله الرحمن 
الرحيم » فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب فإبسم الله الرحمن 
الرحيم » وأخفى ما سوى ذلك! انُه يدلّ على استحباب الإخفات في 
الاستعاذة ؛ لأ قوله : «ما سو للك /بتكملها . 

وفيه : أن من الجائز أن كان تاركاً للاستعاذة فى تلك الصلوات» 
مع أن المراد بقوله : «ما سَوَىّ ذلك تسب الظاهر كاعنا البسملة من 
الفاتحة أو القراءة؛ دون سائر الأدعية والأذكار ألتي منها الاستعا. 

ويحتمل أن تكون هذه الصحيحة ونظائرها مستئدٌ مّن ادعى أن على 
ذلك عمل الأئمّة 82 590 








(1) في ص 814. 

(؟) الذكرى "7 0٠‏ وحكاه نه البحرانى فى الحدائق الناضر: 

(©) تذكرة الفقهاء ؟: 159 القرع ب« من البحث الرابع فى القرا 
مخطوط؛ وحكاه عتهما العاملي في مفتاح الكرامة 5 84م 4٠0‏ 

(4) راجع الهامش (؟) من ص 751. 

(0) تفدّم تخريجها في ص /ا100: الهامش (4) 

(1)راجع الهامش (0). 





ده 


5 وإرشاد الجعفريّة 














الصلاة /القراءة بع جح و نايا لويد و م ل ا ا 5-6 
ولكن لا يفدح مثل هذا الاحتمال في جواز التعويل على خبرهم من 

باب المسامحة, فإنّه لا يخرجه عن موضوع أخبار التسامح كما لا يخفى . 
ولكنّه لو أجهر بها الإمام في صلاة المغرب تأسّياً بأبي عبدال لق 

فيما رواه عنه حنان بن سدير”'!, لكان حسناًء بل لو أجهر بها الإمام مطلقاً 

في سائر صلواته أخذاً بعموم قوله د في خبر أبي بصيرء المتقدّم'" آنفاً 

«ينبغي للإمام أن يُسمع مَنْ خلفه كل ما يقول» لكان وجيهاً؛ إذ لايصمّ 

1 1 

تخصيص العموم بالأمور المبتنية على المسامحة ؛ فليتال . 

(مسائل سبع ): 

ر ١:‏ مول قزل وان فن الغز حمطا لال اوور 
الأصحاب قديماً وحديثاً بلا خلا يبه فيه على الظاهر» بل عن 
جماعةٍ من أكابر الأصحاب دعويل الإججماع تمليها": بل وعلى كونه مبطلاً 
للصلاة أيضاًء كما هو صربح جملةٌ مَتََمّ 

فعن الخلاف أنه قال : قول” 5 عَم الصلاة . سواء كان ذلك سراً 
أو جهراً: في آخر الحمد أو قبلهاء للإمام والمأموم وعلى كل حال» إلى 
أن قال: دليلنا إجماع الفرقة: فإنّهم لا يختلفون في أن ذلك يُبطل 
الصلذاك , 

وعن الانتصار أنه قال: وممًا الفردت به الإماميّة إيثار ترك لفظة 
الفاتحة ؛ لأ باقي الفقهاء يذهبون إلى أنها سنّة . دليلنا 








«آمين» بعد قرا 





(1) راجع الهامش (1 و؟) من ص 754 

(؟) في صن .76١‏ 

() كما في الذكرى 7 لحنة 

()الخلاف 787:1 776 » المسألة م وحكاء عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 1 
3 


كر لمعم ممع ممم مم ممم ممع ممم م0 ٠.0000...‏ مصباح الفقيه إج 1١‏ 
على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة على أنّ هذه اللفظة بدعة وقاطعة للصلاة!؟ . 

وكذا عن نهاية .الإحكام والمنتهى والتحرير دعوى الإجماع على 
الحرمة والابطال0؟. 

(وقبل : هو مكروه) ولكن لم يتحمّق قائله. عدا أنّه حكي ذلك عن 
أبي الصلاح .وابن الجنيد!": وربما نُسب إليهما أيضاً القول بالجوازاك؟ . 

ولكن العبارة المحكيّة عنهماا* غير .ظاهرةٍ في ذلك . 

وكيف كان فيدلٌ على: المشهور جملة من الأخبار: 

منها : حسنة جميل عن أبي عبداش لقلا قال: «إذا كنت خلف إمام 
فقرأ الحمد وفرغ من-قواءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين» ولا تقل: 
آمين و00 

وخبر محمّد بن سنان' لا عرَ محم دإلحلبى قال : سألت أباعبداش لل : 
أقول إذا فرغت من فاتحة الكَنَابَكآمين؟ قال : دلارا , 

وعن المصئّف في المَتبر أله واه حَنْ أحمد بن محمّد بن أبي نصر 








1) الائتصار : 1 , وحكاء عنه النسيّد الشفتي في مطالع الأنوار ؟: 14. 
(1) نهاية الإحكام :١‏ 470: منتهى المطلب 0: 0105 تحرير الأحكام 2١‏ 14؟//اك3 
وحكاء عنها السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 1: :00 ٍ 
7 و؛) راجع الدروس :١‏ 11/6؛ والذكرى : 864؛ وجامع المقاصد ؟: 544: والمهدّب 
البارع 1:1 

(0) لاحظ الذكرى م: 2م 266 

() الكافي #: 1ن التهذ, 
الباب 1٠‏ من أأبواب القرا الصلاقح ١‏ 

(/) في المصدر ابن مسكانة . 

(8) التهذيب 5 4 9لامتلااء الاستبصار ١‏ : 1187/618» الوسائل , الباب ١١/‏ من أبواب 
القراءة في الصلاةءح. 





؟: 39/6/06 الاستبصار :١‏ 1188/618ء الوسائل» 
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البزنطي في جامعه عن عبد الكريم عن.محمّد الحلبي عنه م 
ريا 
وفي خبر زرارة -المروي عن العلل-عن أبي جعفر يِه : «ولا تقؤلن 
إذا فرغت من قراءتك: آمين . فإن شئت قلت : الحمد لله رب العالمين»!". 

وصحيحة معاوية بن وهبء قال: قلت لأبي عبدالله مُه : أقول: 
«آمين» إذا قال الإمام : (غير. المفضوب عليهم ولا الضَالْين» ؟ قال لهم 
اليهود والنصارى» ولم يُجب في هذا(" 

أقول : عدوله عن الجواب إلى تفسير.الآية وعدم إذنه بالفعل مع 
وقوع السؤال عنه كاشف.عن عدم كونه ممضئ لديه ..ولكه مل لم يصرّح 
بالمنع لأجل التقيّة . 

وربما بغلب. على القن أن الل لاق : دهم اليهود والنصارى» 
الإيماء إلى الجواب على. سبيل, الكناية من باب التقيّة بإلقاء كلام ظاهره 
التفسير وباطنه الإشارة إلى القائلين بهذا الْمَولٌ , كما .أنّه يجتمل أن يكون 
غرضه أن اليهود والنصارى هم الذين يقولون بهذه الكلمة عند تلاوة إمامهم 
لما كان مشروعاً في صلاتهم .. تعريضاً على العامة :المقتفين لأثرهم , كما 
يؤيّد هذا المعنى ما روي عن دعائم الإسلام مرسلاً ألهم ميكل حرّموا!؟ أن 
يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب: آمين . كما تقول العامّةء قال جعفر بن 








١ المعتبر :187 : وحكاء عنه السيّد الشفتي مطالع الأثوار ؟:‎ )١( 

(؟) علل الشرائع: 808 (الباب 4/) ج1ء الوسا: 0 الصلاق حت 
والباب ١0‏ من أبواب القراءة في الصلاةح 4. 

: 6//ه/ا؟: الاستبصار :١‏ 1184/814؛ الوسائل » الباب ١77‏ من أبواب 











(4) في الدعائم : «كرهواء بدل «حرّمواء. 
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ويؤيّده أيضاً ما عن الصدوق في الفقيه أنه قال: إذا فرغ الإمام من 
قراءة الفاتحة فليقل الذي خلفه : الحمد لله رب العالمين » ولايجوز أن يقال 
؛ لأن ذلك كانت تقوله النصارى”"؛ إذ الظاهر أن 
هذا التعبير ليس إلا تبعاً للن . 

وكيف كان فلا يعارض الأخبار المزبورة صحيحة جميل قال: سألت 
أبا عبدالش ميد عن قول الناس في الصلاة جماعةٌ حين تُقرأ فاتحة الكتاب: 
«آمين؛ قال : «ما أحسنها وأخفض الصوت بهاء'" فإنّها متشابهة خط ؛ إذ 
لا يتعيّن كون «ما أحسنهاه بصيغة التعجّب كي يتحقّق التنافي بينها وبين 
الأخبار المتقدّمة, فمن الجائز أن يِكتوّئٍ بصيغة المتكلم» وكلمة اماه نافية, 
أي ما أعلمها حسناً» أو بصيفِة التقاضّى/ ركلمة «ماه للاستفهام الإنكاري. 
فكأئه ليه قال: أي شي وله ستة؟ كما أله يحتمل أن يكون «وأخفض 
الصوت بهاه بصيغة الماضي من كلام الائل , يعني أنه طهة تكلم بهذه 
الكلمة سبرّا. 

وتوهّم أن مثل هذه الاحتمالات مخالفة للظاهر فلا ينبغي الالنفات 
إليهاء مدفوع بما أشرنا إليه من أنْ التشابه إِنّما هو في الخط ولا ظهور 
للكتابة في شيء من هذه الأمور؛ وأما في مقام التعبير فلا يشتبه شيء منها 


بالآخر. 


بعد فاتحة الكتاب 











(1) دعائم الإسلام :١‏ 2170 وعنه في الحدائق الناضرة 18 1410 
(1) الفقيه ١‏ : 500. ذيل ح 21105 وحكاء عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ؟: 38 
؟: 8 الا الاستبصار ١‏ : 110/818 ؛ الوسائل» الباب ١١‏ من أبواب 
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ل 

هذاء مع أنه لو كان بصيغة التعجّب» ينبغي أن لا يشك في صدورها 
ِب ؛ ضرورة أن الإمام ليد لم يكن يبالغ في تحسين قول الناس ‏ الذي 
كان من مبتدعاتهم ومخترعاتهم في العبا إلا من باب التقيّة كما لا يخفى 
على مَنْ تتبّع أخبار الأئمة لله وتدبّر فيهاء بل لا يكاد يوجد هذا النحو 
من التعبير في سائر كلماتهم المسوقة لبيان جواز شيء من ذكرٍ أو دعام 
ونحوه: مع أنه على هذا التقدير يكون مخالفاً لإجماع ومناقضاً السائر 
النصوص » فإِنٌ أقلّ مراتب الاستحسان الاستحباب » وهذا مما لم يقل به 
أحد من الأصحاب . وينفيه سائر الأخبارء ولذا إعترض في المدارك على 
المصئف كه بعد أن حكى عنه في المعتبر أنّه قال: ويمكن أن يقال 
بالكراهة » ويحتجّ بما رواه الحسين بن ميعيد عن ابن أبي عمير عن 
جميل!"!: إلى أن قال : ويتوبجه علي :أن هلم/إلرواية لا تعطي ما ذكره من 
الكراهة؛ بل هى دالة عل يق لأن أقلّ مراتب الاستحسان 
الاستحباب!". انتهى .. 








واعتذر غير واحدا" عن المصئف كه بأنه لعلّه قرأه بصيغة نفي 
التحسين» الدالّة على المرجوحية : ولكنّه فهم الجواز من الأمر بخفض 
الصوت بها. 

ولكئّك عرفت!/ أنّه يحتمل أن يكون هذا من كلام السائل. 





181:5 المعتير‎ )١( 

() مدارك الأحكام : 04 

(م) كالفاضل الاصبهاني في كشف اللثام 5 : 18-19 : وصاحب الجواهر فيها 511١‏ 
وراجع مطالع الأنوار ؟ :1/1 

() في ص 787 
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وكيف كان فهذه الصحيحة لا تصلح قرينةٌ لصَرف سائر النصوص عن 
ظاهرها بعد موافقتها للجمهور ومخالفتها للمشهور أو المُجمع عليهء والله 
العالم . 

ثم نا قد أشرنا مراراً إلى أن المنساق من مثل هذه النواهي ليس 
مجرّد الحكم التكليفي ‏ أعني حرمة ما تعلق به النهي من حيث هو بل 
الوضعي أيضاً. فِإِن المتبادر منها نما هو إرادة خلوٌ الصلاة عن 
المنهن عنه؛ فيكون وجوده منافياً لصحتهاء كما يويد ذلك فهم الأصحاب 
وفتواهم . ١‏ 

فما في المدارك_ من اختيار الحرمة دون الإيطال؛ لكون النهي متعلقاً 
ب خارج عن العبادة!! ضعيف. 

اللّهمْ إلا أن يقال: إن هتفه باهي لورودها في مقام توهم 
المشروعيّة لايتبادر منها أزيدٍ من الَحرمَة التشريعيّة» أي الحكم التكليفي» 
فليتأئل 

واستدلٌ أيضاً لحرمته وبطلان الصلاة به بوجوو أشار المصئّ فك إلى 
أغلبها فيما حكي!! عن معتبره حيث قال ما لفظه : لنا: قوله ييل : «إنّ هذه 
الصلاة لا تسلع ثنها شيء من كلام الآدميّين»!" والتأمين من كلامهم . 
وقوله طْة : نما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»!؟ و«إنّماء للحصرء 
وليس التأمين أحدها. ولأن معناها: الهم استجب, ولو نطق بذلك أبطل 











(1) مدارك الأحكام م: ميم 

(1) الحاكي هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 5: ./٠‏ 

(5و5) صحيح مسلم ١‏ :781 681//8831 ع سنن نن النسائي 1:7 ء سئن البيهقي ؟ : 1149 
مسند أحمد 08 : /459 » المعجم الكبير ‏ للطبراني - 115 440/601 
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صلاته فكذا ما قام مقامه. ولأنْ الب ييه علّم الصلاة جماعةً؛ ولم يذكر 
التأمين » من ذلك : ما رواه أو قود الافطى ى .ج0اءة من المبسة 
منهم: أبو قتادة» قال : قال أبو حُميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الل وي 
قالوا: أعرض عليناء قال : كان رسول الله يي إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه 
حتى يحاذي بهما منكببه ثم يكبّر حتى يقر كل عضر في موضعه معتدلاً ثم 
يقرأ ثمّ يكبّر فيرفع يديه حتّى بحاذي بهما منكبيه ثم يركع!". والزد 
فعل النبي عل غير مشروع ولأن التأمين يستدعي سبق دعاءٍ ولا يتحقّق 
الدعاء إلا مع قصده؛ فعلى تقدير عدم قصده يخرج التأمين عن حفيقته . 
فيكون لغواً. ولأنّهِ لونطق بها تأميناً لم يجز إلا لمن قصد الدعاء ‏ لكن ليس 
ذلك شرطاً بالإجماع. أمّا عندنا: فبليينع مطلقاً؛ وأمًا عند الجمهور 
فللاستحباب مطلقاً!". انتهى 

وعن غير واحدا" دعوى إِبجَمَاح الفقهاء وأهل العربيّة أيضاً-كما عن 
بعضٌ !1 على عدم كونه قرآنا وعاء7 

وعن المحقّق البهبهاني في حاشيته أنه قال: إن «آمين» عند فقهائنا من 


كلام الآدميين" . انتهى 





() ستن أبي دأوّد :١‏ 970/1944 ستن الببهقي ؟: الا سن الترمذي ؟: 1١8‏ 
م 1 

(؟) المعتير 7 : 181-186 

(.) كالسيّد المرتضى في الائتصار : *5؛ والسيوري في التتقيح الرائع :١‏ *50: والحاكي 
عنهما هو العاملي في مفتاح الكرامة ؟ : 714 

(4) الوحيد البهبهانى فى الحاشية على مدارك الأحكام #: 75, والحاكي عنه هر العاملي في 
مفتاح الكرامة ؟: 538 . 0 0 

(0) الحاشية على مدارك الأحكام : 30: وحكاه عنه العامئي في مفتاح الكرامة 718:1 
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ويتوتجه على جميع هذه الوجوه إجمالاً ‏ بعد الغضٌ عمًا يتوه على 
كل واحدٍ منها من المناقشات ‏ أنه نو قرأ شخصٌ الفاتحةً أو سمعها من آخَر 
والتفت إلى ما تضمَّنته من طلب إلهداية ونحوه فتكلّم بكلمة «آمين» قاصداً 
بها سؤال إجابة ذلك الدعاء من الله تعالى وإن لم تكن الدعائيّة مقصودةٌ لمن 
قرأها. فقد استعمل هذه الكلمة في محلّهاء وصدق عليها اسم الدعاء عرفا . 

سلّمنا عدم صدق اسم الدعاء عليهاء بل كون استعمالها في مثل هذا 
المكان لحناً. ولكنّها لا تخرج بذلك عن كونها مناجاةً مع الربٌ ولو بكلمةٍ 





ملحونة ؛ فتندرج في موضوع قوله نَيّة : دكل ما ناجيت به ربّك فهو من 
الصلاة»'" لولا الأخبار المتقدّمة الناهية عنها المخصّصة لمثل هذه 
العمومات 

هذاء مع أنْ ما قيل من أنّْه'سمَ لِلِهعَاء وليس هو بنفسه دعاءً وادّعوا 
عليه إجماع أهل العربيّة'". ففيه: أنه كلام صوريٌ . وإجماع أهل العربيّة 
مرجعه إلى أمرٍ صناعي , كمانم عليه المحفقٍ الرضي في شرحه على 
الكافية حيث قال على ما حكي!؟ عنه ‏ ما لفظه : وليس ما قال بعضهم 
إن اضّهه_مثلاً-اسم للفظ «اسكت» الذي هو دان على معنى الفعل , فهو عَلَمْ 
للفظ الفعل لا لمعناه بشيء؛ إذ العربي الفح ريما يقول: «صهه مع أنّه 
لايخطر بباله لفظ «اسكت» وريما لم يسمعه أصلاًء ولو قلت: إِنّه اسم 
ل «اسكتء “ا أو «امتنع» أو اك عن الكلام» أو غير ذلك مما يؤذي 
هذا المعنى ‏ لصحّ . فعلمنا أن المقصود منه المعنى لا اللفظ . وقال : والذي 


() لفقي : 49/508 وعنه في الوسائل , الباب 15 من أبواب الفنوت ,ح؛ بتفاوت في 


بعض الألفاظ . 
(1) راجع الهامش (”و4) من ص 0م 
() الحاكي هو السيّد الث مطالع الأنوار ؟: 070 





(4) في شرح الكافي واسكت» 
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حملهم على أن قالوا: إن هذه الكلمات وأمثالها ليست بأفعال مع تأديتها 
معاني الأفعال أمر تفظي . وهو: أن صِيّغْها مخالفة لصِيّغْ الأفعال» 
وأنها لا تتصرّف تصرّفهاء وتدخل اللام على بعضها والتنوين في بعض!" 
انتهى . 

نمْإنَ قضيّة إطلاق خبرا" زرارة وكذا إطلاق الجواب في رواية'" ابن 
سنان من غير استفصالٍ كإطلاق كلمات الأصحاب في كاري ومعاقد 
إجماعاتهم المحكية : عدم الفرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المزبور 
حرمةً وإبطالاً ولكن مورد النصوص وكثير من الفتاوى وبعض معاقد 
الإجماعات إِنّما هو بعد الفاتحة , كما هو المتعارف عند العامة » فلا يستفاد 
منها حرمة قول: «آمين» ومبطليتها للصلاة مطلقاً ولو في سائر الأحوال» 
فمقتضى ما قؤيناه من عدم اندراجه من ميث هو في الكلام المبطل: 
اختصاص المنع بمورد دلالة الدلبل» لهو في) آخر الحمد؛ كما قوّاه غير 
واحيا». 








فما حكي عن ظاهر بعض! وصريح أخَرين!" من عموم المنع عند 
في سائر أحوال الصلاة ‏ كما يقتضيه استدلال المشهور للمنع : بكونه من 
كلام الآدميّين - ضعيف . 





)١(‏ شرح الكافية 71/:5و37. 

(1) تقدّم الخبر في ص .7١‏ 

(5) تقدّمت الروابة في ص .77 

() كالشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١‏ : 418 

(0) العلامة الحلّي في إلغقهاء .: ١17+‏ الفرع أ من المسألة 1» ونهاية الإحكام ١‏ 
17 والحاكي عنه هو السيّد الشفتي في الع الأنوار ا 

(1) منهم: الطوسي في الخلاف ١‏ : 0777 المسألة 84: والشهيد في الدروس :١‏ 3195 
والمحمّن الكركي في جامع المقاصد * : 544؛ والشهيد الثاني في مسالك الافهام ١‏ : 
٠‏ والحاكي عنهم هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ييه 
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والاستدلال عليه بإطلاق كثير من معاقد الإجماعات المحكيّة وصريح 
بعضها_كعبارة الخلاف المتقدّمة”-ضعيف ؛ لعدم حجّيّة نقل الإجماع 
خمصوصاً مع استناد جملةٍ من المُجمعين ‏ إن لم يكن جميعهم ‏ في فتواهم 
إلى ما ادّعوه من أنّه من كلام الآدمّيين: فلا أعتماد على إجماعهم بعد البناء 
على ضعف المبنى » كما هو واضح 

وربما يؤْيّد الجواز بعض الأدعية المشتملة على لفظة «أمين؛ الماثورة 
عن الأئمّة لها في القنوت وغيره فيما حكي عن كتاب المهج والبلد الأمين 


00 





وغيره 
وأضعف من ذلك ما في العبارة المتقدّمة” عن المعتبر وغيرها من 
الحكم ببطلان الصلاة بقول :اللّهمإييتجب: في آخر الحمد ؛ فإِنّه لم يُعرف 
له وجه عدا تخيّل أنه يبوجم صَرفِ]المّراءة عن حقيقتهاء أو أنّه يستدعي 
سبق دعاءٍ ولا دعاء قبلو, َإترجتحق- لن الدعاء في ضمن القراءة فقد 
صدر بعنوان الحكاية لا بِمَفَكَ النااية؟ ١‏ 
شيءٌ منهما ليس بشيء ؛ فإن قول: «اللّهمَ استجب» كقول: «اللّهم 
ل حل ذاته دعاء لا تتوّف صحته على أن يكون مسبوقاً بدعاءٍ أو 
مذكورا متعلّقه. بل يكفي تقديره بأن يقدّر دعاء المؤمنين أو المخلوقين أو 
ما بدعوه فيما بعد أو نحو ذلك؛ وكونه كذلك يصبحح إيقاعه في الصلاة 
ولو ممّن لا يعرف معنا كسائر الأدعية والأذكار التي يقرؤها العجمي 





(1) في ص 7794 

(1) مهج الدعوات : 6ه : البلد الأمين : 784 767, و0801 001؛ مقتاح القلاح: 55 - 
11 وحكاء متها اليد الشقعي في مطالع الأنوار ؟: 07س 

(5) فى ص 77814 70 . 
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ونحوه ممّن لا يعرف معانيهاء كما لايخفى 





وأمًا مع التقيّة 
فلاشبهة في جوازه بل وجوبه عند وجوبها إذا توفّف الاثقاء عليه » ولا تبطل 
به الصلاة حيتئزٍ كما صرّح به غير واحي""؛ بل قال شيخنا المرتضى لله : 
والظاهر الإجماع على عدم البطلان حينئنٍ حتى ممّن جعله من كلام الآدميّين» 
الذي لا يوجب الإكراه عليه رفع حكمها". انتهى 

ووجهه: دلالة الأدلّة الدالّة على جواز الصلاة معهم تقيةٌ وصِحُتها_ مع 
استلزامها اختلال جملةٍ من أجزائها وشرائطها الني هي من قبيل ترك 
التكّف والتأمين والجهر بالقراءة ونحوه_-على اغتفار مثل هذه الأمور: حال 
/ 


ثم إنّ حرمة قول : :آمين' إِنّما هو في غ 








كما هو واضح 
ولو تركها والحال هذه ؛ عش وَلك) لا تبطل صلاته؛ فإن متعلّق 
الحرمة أمر خخارج عن حقيقة الصلاة 

المسألة (الثانية : الموالاة ف الفراءة شَرط في صحّتها) كما صرّح 
به غير واحلٍ من القدماء والمتأحرين” "» بل في الجواهر: لا أجد فيه خلافاً 


بين أساطين المتأحرين! 


الكركي في جامع المقاصد ؟ : 59 ؛ والشهيد الثاني في مسالك الافنهام ١‏ 





(؟)كتاب الصلاة 51511١‏ -/1419. 

(6) كالطوسي في المبسوط ١‏ 6 والعلامة الحلّي في تحرير الأحكام :١‏ 188/165 
وقواعد الأحكام :١‏ 019/4 ونهاية الإحكام ١‏ 477: والشهيد في الدروس ١‏ للا 
والشهيد الثاني في مسالك الاقهام :7٠١ : ١‏ وروض الجنان ؟: 0-6 08: والمحق 
الكركي في جامع المقاصد ١‏ : 78+ وابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل 
العشر) :0 

(1) جواهر الكلام 11١‏ 11. 


0 اع مو ب مصباح الفقيه اج 15 
والمراد بالموالاة - على ما يظهر من كلماتهم. كما صرّح به بعض!! - 
أن لايتخلل بين أبعاضها سكوت معتدٌ به أو كلام مغاير عدا ما ورد النض 
بجوازه , كسؤال الرحمة والتعوّذ عن النار عند قراءة آيتبهما ونحره . 
واستدلٌ له: بأن النبئ ييهُ كان يوالي في قراءته . فيجب التأسى 
به ؛ لعمومات”' التأسَي » وخصوص قوله وي : «صلُوا كما رأيتموني 
أصلى :9 . 
وفيه : أن استفادة وجوب مثل هذه 








"مور الجارية مجرى العادة من 
مثل قوله يِل «صلُوا كما رأيتموني أُصلَيء فضلاً عن عمومات التأشي 
محل نظر بل منع . 

فالوجه أن يقال تبعاً لما حمَقهنغير واحدٍ من متأري المتأشرين: إن 
المتبادر من أوامر القراءة في الضلانيت و و/بواسطة المناسبات المغروسة فى 
الذهن , الناشئة من خم وصِياتَ التتورد”- هو الإنيان بمجموع القسراءة 
المعتبرة في كل ركعةٍ من الصّلاة أي اَم والسورة في ضمن فردٍ من 
القراءة بأن يُعدٌ في العرف مجموعها قراءة واحدة مبتدثاً فيها بغاتحة 
الكتاب » كما يومئ إلى ذلك بعض الأخبار المتقدّمة* في أوائل المبحث» 
المشعرة بأنْ مجموعها جزء واحد من أجزاء الصلاة مع حفظ صورتها التي 
بها تتقرّم ماهيّة القرآنيّة التي بها قوام المأمور به فالفصل الطويل المنافى 
لصدق وحدة القراءة عرفاً أو مزج كلمات خارجيّة منافية لحفظ الصورة 








(1) الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١‏ لوم 
(1) متها ما في الأبة ١١‏ من سورة الأحزاب (07 
(8) تقدّم تخريجه في ص 15 الهامش () 

(؛) في ص 1١1‏ 





الصلاة / القراء: اك 
-كما لو قال مثلاً: الحمد والشكر لله الواجب الوجود المئّان رب العالمين 
الرحمن الغفّار الرحيم أو سكت بين كلمات مرتبطة بعضها ببعضء أو بين 
حروف الكلمات بمقدارٍ تنقطع العلاقة بينها لدى العرف في محاوراتهم 

وأمًا سؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة وردٌ السلام وتسميت 
العاطس أو الحمد عند العطة وأشباهها فغير قاحدة بالموالاة المعتبرة في 
القراءة » فإنّه كثيراً ما يوجد نظيرها في العرف عند اشتغالهم بقراءة 0 
ولايرونه مُحْلَاً بانضمام بعضها إلى بعضٍ أو منافياً لحفظ صورتهاء فالالترام 
بكون ما ورد في النصوص جوازه كسؤال الرحمة ونحوه من حيث هو 
منافياً للتوالي ولكن ثبت جوازه تعبّداجدليله ليس بأولى من منع اعنتبار 
التوالي على وجه ينافيه مثل هذه الأمور” 

ا يستدلٌ أيضاً لعدم كَكَباالموالاة بالمعنى الذي ذكروه: 
بإطلاقات أوامر القراءة 

وفيه : أن الإطلاقات غير ناظرة إلى كيفيّة القراءة : فالعمدة ما عرفت . 

(ولو قرأ) مئلاً (خلالها من) سورةٍ أخرى (غيرها) أو أتى بذكرٍ أو 
دعاء على سبيل المزج والتأليف بحيث منع عن انضمام لاحقه بسابقه بأن 
عد المأتي به أيضاً من أجزاء القراءة في العرف أو كان موجبا للفصل 
الطويل المنافي للانضمام (استأنف القراءة) لا الصلاة: عمداً كان أو سهواً 
ما لم يكن مُخاا بالموالاة المعتبرة في الصلاة من حيث هي ؛ إذ لا ملازمة 
بين الأمرين أنه قد يحصل في خلال القراءة ما ينفصم به نظمها وتختل 
صورتهاء ولكن لا ينافي صورة الصلاة وبقاء هيثتهاء كما أنه قد يكون الأمر 
بالعكس » فإنّه قد يكون بعض الأشياء منافياً لصورة الصلاة » كما لو جلس 











دنا مكدع عو ووم و مه 22 ...00 مصياح الفقيه َج 1١‏ 
فى أثنائها واشتغل بشرب التّن والتّنباك ونحوه مثلاً. فإن حصول مثل هذه 
الأشياء يي أثناء القراءة عند طولها بقصد الاستراحة وتجديد النفس ليس 
قادحاً في صدق وحدتها وانضمام بعضها إلى بعضٍ في العرفء ولكنّها 
منافية للهيثة الاتصالية المعتبرة في الصلاة, كما سيأتي تحقيقه في محله إن 
شاء الله . 

ثم نه ينبغي تقييد إطلاق المتن وغيره ممّن أطلق الحكم باستئناف 
القراءة بما إذا كان ما أتى به في خلال القراءة موجباً لانفصام نظمها بحيث 
لم يكن العود إلى ما انتهى إليه أو مع شيء مما تقدّمه مما له شدّة ارتباط به 
مُجدياً في تداركه , وإلاعاد على ما يحصل معه الارتباط من غير حاجةٍ إلى 
استئنافهاء كما أنه ينبغي تنزيل قَول'يمِنْ أطلق الحكم بالقراءة من حيث 
انتهى إليه على هذه الصورة . 

وحكي عن غير واجدٍا' وَل ببطلانٍ الصلاة مع العمد؛ وريما 
علّلوه بن الاخلال به مخالفة لأمر أ ارح بترك الموالاة الواجبة في الصلاة» 
وهي منهئ عنهاء وأنّه موجب لبطلان الجزء الذي اعتبر فيه الموالاة» 


وفساده يوجب فساد الكل. فلا تتحمّق به موافقة أمره . 








وفيه 





أنّه بعد تداركه تتحمّق الموافقة » فلا مقتضي للبطلان . 
وأمًا ما قبل من أن المخالفة منهئ عنها!" » فكأئه أريد به أن الجرء 
المأني به فاسدأ حرام . فتسري حرمته إلى الكل بواسطة جزئه » فيمتنع 


(١)مثل‏ : العلامة اللي في قراعد الأحكام ١‏ والشهيد في البيان؛ 1017. والذكرى 6 
٠١‏ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد *: 510: والحاكي عنهم هو السيد الشفتي في 
مطالع الأنوار 5: 0/4 

(1) قاله الشهيد في الذكرى #: 71٠١‏ 





الصلاة [القراءة نقيت ادي ل اا ان نومع الدب ب مس 17 
وقوعه عبادةٌ . 

وفيه - بعد الغضّ عن أن وجوب المولاة شرطي لا شرعيٌ » 
فلا يكون تركها حراماً شرعيا ‏ أن حرمة ترك الموالاة لا تؤثّر في حرمة 
القراءة السابقة التي أتى بها بقصد الجزئيّة حتى يمكن أن يدع أن خرنتها 
تستدعي حرمة الصلاة المشتملة عليهاء أو يقال: إن الكلام المحزم مبطل 
للصلاة, ولذا بنى بعضٌّ'" هذا الدليل على ادّعاء أن الأمر بالشيء يقنضي 
النهي عن ضدّه؛ فيكون المراد بكون المخالفة محرّمةٌ حرمة السكوت 
الطويل أو القراءة الواقعة في الأثناء» الموجبة لفوات الموالاة . 

وفيه أيضاً: أنه لا مقتضي على هذا التقدير أيضاً للالتزام بكون 
السكوت المحرّم مبطلاً للصلاة 

وأمًا القراءة الواقعة في الأنبأء: قبزتما “يال فيها بذلك بعد تسليم 
حرمتهاء كما تقدمت الإشارة إلى وبجهةقع مآ فيه من الضعف في مسألة ما 
لو أتى بشيء من أفعال الصلاة رَيَاء أو لغير الصّلاةا"" 

وقد ظهر بما تقدّم في المبحث المشار إليه ضعف الاستدلال للمقام 
بأنّه لدى الإخلال بالموالاة إن اقتصر على المأتي به ومضى في صلاته» 
بطلت من حيث التقيصة ؛ وإلا فمن حيث الزيادة» فلا نطيل بالإعادة . 

فالأظهر: عدم بطلان الصلاة بالإخلال بالموالاة المعتبرة في القراءة » 
بل عليه تداركها باستئناف القراءة على تقدير انقطاع الهيئة الانُصاليّة المعتبرة 
في القراءة بين أبعاض القراءة الواحدة عرفاًء وخروج الأجزاء السابقة عن 























(1) لم نت 


() راجع ج١١‏ ص !1غ وما بعدها . 


نا امم ليا و4 ال مصباح الفقيه اج 10 





ابليّة وصل اللاحقة بها أو خصوص الكلمة التي انتهى إليها أو مع شيء ممًا 
تقدّمها مما له شد ارتباط بها عند بقاء سابقتها في الجملة على صفة القابليّة 
للانضمام . واختصاص الفوات بالموالاة المعتبرة بين بعض الكلمات مع 





بعض أو بعض الآيات مع بعضٌ» لا مطلقاً. 

(و) كيف كان فلا فرق فيما يفوت به التوالي بين أن يكون قراءة 
غيرها أو السكوت المنافى للتوالى ؛ فكما يستائف القراءة خاصّةٌ دون 
الصلاة في الأوّل ف (كذا) في الثاني ما لم يكن موجباً لفوات الهيئة الاتصاليّة 
المعتبرة في الصلاة من حيث هي » كما في الأول على حسب ما تقدّمت 
الاشارة إليه آنفاً ١ ١‏ 

ولكن قد يتخيّل الفرق بين:أفواد السكوتء بل وكذا بين أفراد قراءة 
الغيز أيضاً. فإن لكل منهملاعتنية اقتراككه مع العزم على قطع القراءة 
والإعراض عنها تأثيراً في رفع آلهيتَة المعتبرة عرفا بين أبعاض الكلام ليس 
له هذا الأثر لدى استدامة عَرَمَهَ عل القراءه- 





ألا ترى فرقاً واضحاً لدى العرف في صدق وحدة القراءة بين ما لو 
سكت القارئ للاستراحة ونجديد النفس أو تشاغل بشرب التتتن ونحوه مع 
ابقاء عزمه على إتمام القراءة؛ وبين ما لو صدر منه ذلك بنيّة القطع 
والإعراض ٠‏ وكذا لو تكلّم بمبتدأ -مثلاً ثم قطع كلامه ووضع يده على فيه 
للإشارة إلى ذلك ثم ذكرما يصلح أن يكون خبراً له؛ فإنّه يحتاج حينئدٍ في 
ربطه بذلك المبتدأ إلى رابطةٍ من إشارةٍ ونحوهاء بخلاف ما لو سكت بينهما 








بأكثر من ذلك لضيق نفس أو سعالٍ أو نسيانٍ ونحوه. فلا يبعد أن يقال نه 
(لو نوى قطع القراءة وسكت) ولو قليلاً ‏ كما يقتضيه إطلاق المتن - 
فضلاً عمًا لو اشتغل -مع نه القطع -بما يضادها من قراءة غيرها ونحوهاء 





أخل بالموالاة» فعليه أن يستأنف القراءة خاصّةٌ على المختارء وعلى القول 
ببطلان الصلاة لدى الإخلال بالموالاة عمداً إعادة الصلاة ؛ إذ المفروض 
حصوله عن قصلٍ 

(وفى قولٍ): لو نوى قطع القراءة وسكت (يعيد الصلاة) . 

وهذا القول منسوب”" إلى الشيخ في المبسوط!", مع تصريحه على 
ما نسب(" إليه ‏ باستثناف القراءة خاصّةً فيما لو قرأ بخلالها من غيرها 
عمد( فلعلّ نظره في الحكم بالإعادة في المقام أنّ نيّة قطع القراءة الواجبة 
في الصلاة ما لم يكن من عزمه العود إليها أو استثنافها قبل فوات محلّها 
-كما هو المتبادر من إطلاقه ‏ يلزمها العزم على قطع الصلاة أو إيقاعها 
فاسدةٌ. وهذا العزم وإن لم يكن لديه من حيث هو موجباً للبطلان -كما 
حكي عنه التصريح به في مبحث إلشة(/مويشهد له حكمه ها هنا على 
ماحكي عنه- بأنّه لو نوى القطع ولم-بقطع مضى في صلاته!" ‏ ولكنّه قد 
يلتزم بمبطليّنه لدى الجري على تعصمي ما يقتضيه من التشاغل بغير أفعال 
الصلاة التي منها السكوت عن القراءة؛ فإنٌ صدور مثل هذه الأفعال عن 
قصد قطع الصلاة وإبطالها لا يبعد أن يدّعى كونه مُحْلَاً بالموالاة المعتبرة 
فيهاء كما نفينا البُغْد عنه في مسألة ما لو كبّر للإحرام ثم نوى وكبّر ثانياً 
وثالثاً فراجع”". 1 


11:1١ نسبه صاحب الجواهر فيها‎ )١( 

(؟) المبسوط ٠١6:١‏ 

(7) الناسب هو صاحب الجواهر فيها 151:٠١‏ . 
() المبسوط .1١5121‏ 

(0) المبسوط :٠١7:١‏ وحكاء عنه السيّد ‏ 
(1) المبسوط :٠١0 :١‏ وحكاء عنه السيّد ‏ 
(00 ج11 ص لاغ - لاك 


في مطالع الأنوار ؟: 8/. 
في مطالع الأنرار ؟: 8 






كن ا[ 0 اا 





هذاء ولكن يتوه عليه بعد تسليم ما ذُكر ‏ عدم الملازمة بين نيّة 
قطع القراءة وبين العزم على قطع الصلاة أو إبطالها؛ لإمكان أن يعتقد جواز 
التبعيض فنوى قطع القراءة وسكت ثم بدا له أن يعود. 

(أمَا لو سكت فى خلال القراءة لا بنبّة القطع) التي هي أعم من 
قصد قطعها بالمرّة أو مع العزم على العود إليها بعد مذَّةٍ يفوت بها التوالي 
المعتبر عرفاً في صدق وحدة القراءة: بل لعذر من سعالٍ أو ضيق نفس أو 
لتذكر المنسي ونحوه (أو نوى القطع و) لكن (لم يسقطع) أي لم يتلئّس 
بسكوتٍ ونحوه ممًا يتحفّق به عرفاً قطع ذلك الكلام (مضى في صلاته) . 

وينبغي تقييد السكوت بما إذا لم يكن طويلاً في العادة . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إن السكوت الطويل النائ عن معذوريّة المتكلم 
في إنمام كلامه مع بقاء عزمه,غلئ الإْتََِم وكذا ما قام مقامه من الأعذار 
المانعة عن التكلّم من السعالل ونحوه.لأ.يكون طوله موجباً لرفع الهيئة 
الاتصاليّة المعتبرة لدى العَرقتِمي.بوحدة الكلام . بل قد لا يكون مُخْلاً فى 
أثناء كلمةٍ واحدة أيضاً ١‏ ' 


عم إذا تفاحش قد يكون موجباً لمحو صورة الصلاة :لا لرفع الهيئة 











الاتّصاليّة المعتبرة بين أبعاض القراءة والله العالم . 
المسألة (الثالثة : روى أصحابنا أن «الفسحى» و9ألم نشرح »> 


سورة واحدة . وكذا :الفيل» و«لإيلاف » فلا يجوز إفراد إحداهما عن 
صاحبنها في كل ركعة) كما هو المشهور بين الأصحاب. وعن كير" 
منهم نسبة القول بأن المجموع سورتان لا أربع إلى أصحابناء كما أنه نسب 


(1) منهم : الطرسي في التبيان ٠١‏ : ١700؛‏ والطبرسي في مجمع البيان 9 019/11١‏ 
والمحّق الحلّي في الشرائع كما في المتن؛ والحاكي عنهم هو الفاضل الاصبهائي ني 
كشف اللثام 2 8م 


الضلاة / القرافة ...٠ه‏ 
كني منهم" المنع عن إفراد كلّ منها عن صاحبتها أيضاً إليهم . 

وعن الانتصار أنه جعلهما ممًا انفردت به الإماميّةا؟. 

وعن الأمالي نسبة المنع عن إفراد إحداهما عن صاحبتها إلى دين 
الإماميّة معلّلاً بن كلا منها مع صاحبتها سورة واحدة!". 

والحاصل : أنه يظهر من كثير منهم دعوى الإجماع على كلا الأمرين ٠‏ 
وكفى بذلك دليلاً لإثباتهما بعد وضوح أن مستندهم.في ذلك ليس إلا ما 
رووه عن أهل البيت طه8 . 

فمن جملة النصوص المرويّة في هذا إلباب ما.عن أمين الإسلام 
الطبرسي في كتاب مجمع البيان. قال: روى أصحابنا أن «الضحى » 
وؤألم نشرح» سورة واحدة؛ وكذا سِتؤرةٍ «ألم تر» و«لإيلاف قريش» . 
وقال: وروى العيّاشي عن أبي الباش عن ألجدهما لله قال: ««ألمثر 
كيف فعل ربّك » و«لإيلاف. ريك سوزة واحندة؛ قنال: وروي .أن 
أب بن كعب لم يفصل بينهما في مَصُحفا. آتتهى 

ومنها : ما عن كتاب القراءة لأحمد بن محمّد بن سيّار عن :البزقي عن 
القاسم بن عروة عن أبي العبّاس عن الصادق طْهُة قال: «#الضحى» 


و«ألم نشرح » سورة واحدة»!. 








(1) منهم : أبن إدريس في السرائر 1: 550 . 7 

(1) الانتصار: 46 وحكاء ت السيّد الشفتي في مطالع الأثوار 1٠1:7‏ 

(م) الأمالى ‏ للصدوق : 61٠١‏ 0817: المجلس (95): وحكاه عنه السيّد 
الأنوار 01:7 

ن 4 6٠1/٠١‏ و044ء وعنه فى الوسائل» الباب ٠١‏ من أبواب القراءة في 
الصلاة , الأحاديث 4 3 /ن والحدائق الناضرة 18 04. 7 

(0) عنه في مستدرك الوسائلء الباب لمن أبواب القراءة في الصلاةءج 1 








ني في مطالع 








ل 221110101110005 ..... مصباح الفقيه /ج 11 

وعن البرقي عن القاسم بن عروة عن شجرة أخي بشرا" النبّال عن 
الصادق ملل : اإألمتر كيف » و«لإيلاف» سورة واحدةء!". 

وعن محمّد بن علي بن محبوب عن أبي جميلة مثله0". 

وعن الصدوق في الهداية مرسلاً عن الصادق تق في حديثٍ قال 
فيه : «وموسّع عليك أيّ سورة في فرائضك إلا أريع ؛ وهي : «والضحى » 
و«ألم نشرح » في ركعة, لأنّهما جميعاً سورة واحدة؛ ولالإيلاف» 
ولألمتر كيف 4 في ركعة . لأنّهِما جميعاً سورة واحدة؛ ولا تنفرد بواحدةٍ 





ويؤيّده فتواه به أيضاً في المحكئ من فقيهدا*! الذي يفتي فيه غالباً 
بمضامين الأخبار المعتبرة . 

وعن الفقه الرضوي فال#”لا تمأ في الفريضة «والضحى » 
وؤألم نشرح » و«ألم تركيف» ولإلإيلاف» إلى أن قال: لأنه روي أن 
«الضحى » و«ألم نشرح » سورَة وآحدة. وكذلك «ألم تر كيف» 
و«لإيلاف» سورة واحدة؛ إلى أن قال: فإذا أردث قراءة بعض هذه فاقرأ 
فوالضحى » وؤألم نشرح » ولا تفصل بينهماء وكذلك «ألم تر كيف» 
و«لإيلاف»7" . انتهى . 








)١(‏ في المصدر 
(1) عنه في مستدرك الوسائل ‏ الباب /امن بن أبواب القراءة في الصلاة ح؟ 

(0) نفس المصدرء ذيل ح. 

(4) الهداية : 18 وعنه في الحدائق ئق الناضرة 28 50 

(0) الفقيه 1: 7٠١‏ » فيل ح451: وحكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 12 7:4 
(1) الفقه المنسوب للإمام الرضا يه : ١11-117‏ وعته في الحدائق الناضرة 18 504 








الصلاة /القراءة . . اكد جمد + مر فد 5-5 مجو ا و 

وعن الشيخ في الاستبصار أنّ هاتين السورتين سورة واحدة عند آل 
محمد 08 . 

فهذه الأخبار بمنزلة الشرح لما رواه المصئّف وغيره علمى سبيل 
الإجمال : واشتهار مضمونها بين الأصحاب كاشف عن صحّتها وصدورها 
عن أهل البيت طي » فلا ينبغي الالتفات إلى ما فيها من ضعف السند ؛ فإله 
مجبور بما عرفت . 

ويعضدها أيضاً صحيحة زيد الشحام قال: صلَّى بنا أبو عبداه للا 
فقرأ (الضحى » و«ألم نشرح » في ركعة!". وفي خبر المفضّل -المروي 
عن جامع البزنطي قال: سمعت أبا عبدالله عه يقول: هلا تجمع بين 
السورتين في ركعةٍ واحدة إلا الضحق# ألم نشرح »4 وسورة الفيل 
و«لايلاف24" فإنّ اختصاصهما بهد #إلحكم/مع ما ورد في جملةٍ من 
الأخبار [من] النهي عن القران بين سورين في الفريضة! على الإطلاق مع 
ما في أغلبها من التعليل بأنّ لكل سور حقَاً من الركوع والسجود من أقوى 
الشواهد على صحّة ما اشتهر بين الأصحاب ونطقت به تلك الأخبار من 
أنهما سورة واحدة. 

وما يقال من دلالة خبر المفضّل على عكس المدّعى» أي تعدّدها 
وعدم احاد كل منها مع صاحبتها؛ لأن الأصل في الاستثناء الاتتصال» 





(1) الاستيصار 1 0,0 ذيل ح21187 وحكاء عنه المجلسي في بحار الأنوار متك 
وكذا البحراني في الحدائق الناضرة 8: 500 

(؟) التهذيب ؟: 177/97 الوسائل: الباب ٠١‏ من أبواب القراءة قي الصلاة» ح1. 

() نقدّم تخريجه في ص 787؛ الهامش (0) 

(6) راجع الهرامش ١(‏ -+1:7) من ص 0778 والهامش (1 و”) من ص 757. 





ليه مقف غوف 244243 2 0000 مصباح الفقيه إج ١5‏ 
مدفوع: بأنّه يكفي في حسن الاستثناء بل وانّصاله تعدّدها صورةٌ» ولو سُلّم 
ظهوره في التعدّد في الواقع ونفس الأمرء فرفع اليد عن هذا الظاهر بتنزيله 
على الجري على ما هو المعهود في أنظار أهل العرف بمقتضى ما دُوَنْ في 
مصاحفهم أولى من ارتكاب التخصيص في الأخبار الكثيرة الناهية عن 
الران» المعتضد عمومها بعموم العلّة المنصوصة المقتضية للتعميم؛ كما 
لايخفى . 

وكيف كان فلا يعارض الأخبار المزبورة الصحيح الآثر عن الشحّام 
أيضاً» قال: صلّى بنا أبو عبدالله ليه فقرأ فى الأولى «الضحى» وفى 
الثانية «ألم نشرح 74" وله أيضاً صحيحة ثالثة صالحة لأن تنطبق على ما 
في هذه الصحيحة وكذا على سابقتهاير قال : صلَّى بنا أبو عبدالك له فقرأ بنا 
«الضحى » و«ألم نشرح 74 ”فإله يبك إرادتهما في ركعة فتنطبق على 
صحيحته الأولى أو كلا منهما في ر5. فتنطبق على الثانية . 

وخببر داود الرقّي ‏ الْسَقَولٌ عن الخرائج والجرائح ‏ قال: فلمًا طلع 
الفجر قام ‏ يعني الصادق طي ‏ فأذن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ في أوّل 
ركعة الحمد وطالضحى » والثانية بالحمد وطإقل هو ثم قنت ثم 
سلّم ثم جلس'". 

أمَا هذه الرواية فليس لها ظهورٌ يُعددٌ به في أنه يذ اقتصر في الركعة 








78/81؟؛ الاستبصار :١‏ 1184/818. الوسائل» الباب ٠١‏ من أبواب 
الصلاق ح7. 

554/1031: الاستيصار :١‏ 1188/#10: الوسائل ؛ الياب ٠١‏ من أبواب 
الصلاق ج7. 

والجرائح ؟: 714 1/5:0: الوسائل» الباب ٠١‏ من أسواب القراءة فنى 
علق 







الصلاة / القراءة [ [ [ز[ ز[ [ز ز ز [ 1 1 0:0 
الأولى على خصوص «والضحى » ولم يقرأ معها «ألم نشرح » التي هي 
معها سورة واحدة: فاعلّه لكونهما كذلك لم يسمّهما الراوي إلا باسم 
أولاهماء وعلى تقدير ظهورها في ذلك بل صراحتها فيه فحالها حال 
الصحيح الأوّل؛ وهو لا بنفي كونهما سورةً واحدة كي تتحقّق المعارضة 
بينها وبين تلك الأخبار ؛ لإمكان أن يكون اكتفاء الإمام يد بقراءة أولاهما 
فى الركعة الأولى » والثانية في الثائية من باب التبعيض الذي كان يصدر منه 
أحياناً لبعض الدواعى المقتضية له ء كما عرفته في محلّه » فحال هذه الرواية 
أيضاً حال الروايات الدالّة على جواز التبعيض.» وقد تقدّم الكلام في 
توجيهها: أن الأفرب حملها على كون التبعيض صادراً منه لأجل التقية . 

فما عن المصئف في المعتبر من#التشكيك في كونهما سورةٌ واحدة 
وإن لزم قراءتهما في ركعة!", كأئبا في رَمحَلّهِ فضلاً عمًا في المدارك من 
الجزم بتعدّدهما تمسّكا بوجودهما كِدْلَكَة في المصاحف!". 

وفيه : أن الفصل بالبسملة في المصاحف وتخصيص كل منهما باسم 
بعد تسليم اعتبار هذا الجمع الواقع من غير المعصوم لا ينافي انُحادهما في 
الواقع وارتباط بعضهما ببعض» كما أومأ إليه العلامة الطباطبائي في منظومته 
حيث قال: 

ووالضحى والانشراح واحدة 2 بالاثفاق والمعاني شاهدة 

كذلك الفيل مع الإيلاف 2 وفصل بسم الله لاينافي!؟ 

مع أنه روي أن أبي بن كعب لم يفصل بين «الضحى» 
(1) المعتبر 14:1 وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 100/15 
(؟) مدارك الأحكام :7/8 . 





و«ألم نشرح » في مصحفه!". 

ومن هنا قد يقوى في النظر ما رججحه في المتن حيث قال: 
(ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر) وفاقاً لغير واحدٍ من 
الأصحاب!". بل عن البحار نسبته إلى الأكثر”". بل عن التهذيب: عندنا 
الايفصل بينهما بالبسملة!). وعن التبيان ومجمع البيان: أن الأصحاب 
لا يفصلون بينهما بها( .كما ربما يؤيّده عبارة الفقه الرضوي. المتقدّمة0, 
وما روى عن أَِنٍ بن كعب أنْه لم يفصل بينهما في مصحفها"؛ مع أنّ قراءة 
أبن على ما يظهر من قوله لي في خبر داؤد بن فرقد والمعلّى بن خنيس 
-المتقدّم!© في صدر المبحث عند التكلّم في جراز القراءة بكلّ من 
القراءات : «أمَا نحن فتقرأه على قراءةبأييَ» 0 أصحٌ القراءات وأوفقها 
بقراءة أهل البيت طهي . 

ولكن مع ذلك كله الأحوط بَلَالأقرى الافتقار إليهاء كما حكي عن 





(١)كما‏ في مجمع البيان 9 ٠١‏ : 055 . 

(؟) كالطوسي في الاستبصار :١‏ /07؛ ذيل ح 21147 ويحبى بن سعيد في الجامع للشرائع : 
الى 

(0) بحار الأنوار 46: 57» وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 802:1 

(؛) حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة ؟: 7810: وضي الاستيصار ١‏ : 8197, ذيل 
ح1187 : «ولا يفصل بينهما ببسم لله الرحمن الرحيم» بدون كلمة «عندناء. وفي التهذيب 
؟: لاء ذيل ح 514 : ووعندنا أنه لا تجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة». 
ولم يتعرّض لعدم القصل بينهما بالبسملة. 

(5) التبيان ٠١‏ : ١لا#؛‏ مجمع البيان 4 :٠١‏ 09 وحكاه عنهما الفاضل الاصبهانى فى 
كشف اللثام 5 : 41 

(1) في ص 748 

() راجع الهامش (01. 

(8) في ص 114 








الصلاة القراءة 0 1 1 121111111 امي ا ع 
جماعة!؟ بل عن المقتصر نسبته إلى الأكثرا"'؛ لشبوتها في المصاحف 
المعروفة بين المسلمين من صدر الإسلام : وعدم التنافي بينه وبين كون 
المجموع سورةٌ واحدة . بل قد يغلب على الظنّ أن وقوع البسملة في أثنائها 
عند نزولها هو الذي أوقع الناس في شبهة التعدّد » فكأن أي بن كعب عرف 
ناتيته وبين الفصل يسم اف فلم يقمتل 








أنهما سورة واحدة وزعم ! 
يزعم عدم جزئيتها منها 

هذاء مع أن الشك في جزئيّتها يكفي في لزوم الإد 
للجزم بقراءة السورة الواجبة في الصلاة: والله العالم . 

المسألة (الرابعة : إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلاً أو 
ناسياً) أو ساهياً (لم يُعد) بلا خلاف يبر في الجملة على الظاهر» بل عن 
التذكرة والرياض دعوى الإجماع غَنيلك 

ويشهد له صحيحة زوارة عن أبَيّ جعفر عه في رجل جهر فيما 
لا ينبغى الإجهار فيه وأخفى فَيمَا لا بَبَمَي الآحفاء فيه. فقال: «أيّ ذلك 





بها تحصيلاً 








فَعْل متعمّداً فقد نقض صلاته, وعليه الإعادة» فإن فَعَل ذلك ناسياً أو ساهياً 


أو لا يدري فلا شيء عليه ؛ وقد تمّت صلانه:! 





)١(‏ متهم ابن إدريس فى السرائر »5١ :١‏ والعلامة الحلّى في تذكرة الفقهاء «: 216١‏ ذيل 
المسألة +57. ومنتهى المطلب 6: 87 والسيوري في التتقيح الرائع :١‏ 704 والمحمّق 
العركي ني جاب ناض 1464 +57 : والشهيد الثاني في روض الجنان ؟: 0/16 
وحكاء عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ؟: 787 

(؟) المقتصر: 1/3 وحكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 1: 781 

(0) تذكرة الفقهاء #: +70» المسألة 70: رياض المسائل 8: 115 وحكاه عنهما العاملي 
في مفتاح الكرامة 1: 84؛ وصاحب الجواهر فيها ٠١‏ : 78. 1 

(1) تقدّم تخريجها في ص 550 الهامش )١(‏ 





نا خبطا شو جع ذم وف لاع 





ويدل عليه أيضاً في الناسي والساهي صحيحته الأخرى أيضاً عن 
أبي جعف رط » قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة قيما لا ينبغي الجهر فيه 
أو أخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه وترلك القراءة قيما ينبغي القراءة فيه أو 
قرأ فبمالا ينبغي القراءة فيه . فقال : «أيّ ذلك فَمَل ناسياً أو ساهياً فلا شيم 
عليمرا", 

ومقتضى إطلاق النضٌ وفتاوى الأصحاب عدم الفرق فيما ذُكر بين 
الركعتين الأولبين والأخيرتين » ولا بين الجاهل بأصلهما أو محلّهما. كمن 
زعم أن الإخفات في العشاءين والجهر في الظهرين مثلاً؛ بل ولا بين 
الجاهل بحكمهما أن مؤهنوغيها عنا لو زعم أن بعض أقسام الإخمفات 
جهر فاكتفى به في صلاة المغرب مثلاب فإنه لم يتعمّد الاخفات في صلاة 
المغرب وإن تعمّد في فعل ما هل إجفات/فم الواقع . 

وانصراف قوله مه :.«أو لا يدرَي» عن جاهل الموضوع غير ضائر؛ إذ 
المدار ‏ على ما يظهر من صدر الخبر" - على عدم الجهر في موضع الإخفات 
أو عكسه عمداً. وقوله ليد : «فإن فَعْل ذلك ناسياً أو ساهياً» الحديث 








بحسب الظاهر تعبير عن مفهوم القيد الواقع في الصدر؛ فهو بمنزلة أن 
يقال : فإن لم يفعل ذلك متعمّداً فلا شيء عليه . 

وكذا لا فرق على الظاهر بين ناسي الموضوع أو الحكم . 

وانصراف قوله يد : «ناسياً أو ساهيا» عن ناسي الحكم غير ضائر ؛ 
لما عرفت . ١‏ 

هذاء مع إمكان إدراجه في عموم «لا يدري؛ كما لا يخفى . 





.يجها في الهامش (5) من ص 510 


الصلاة /القراءة 1009 0 قاد3 د عو و بس 7 29 

وكذا لا فرق على الظاهر بين الإخلال بما وجب فيه الإخفات 
بالأصالة أو لعارض المأموميّة : كما في المأموم المسبوق؛ لإطلاق النضّ . 

ودعوى انصرافه إلى الأوّل مع كون القسم الثاني أيضاً من الأفراد 
الشائعة الواضحة الفرديّة لما وقع عنه السؤال في الصحيحتين؛ غير 
مسموعة خخصوصاً بعد الالتفات إلى أن الجهة العارضة الموجبة للإخفات 
ليست بخارجةٍ عن ماهيّة الصلاة؛ بل هي من كيفيّاتها المقسّمة لهاء وقد 
اعتبر الشارع الإخفات في هذا القسم . وجعَل الجهر في بعض القسم الآخرء 
وهى الصلاة المأنئ بها لا بهذه الكيفيّة ؛ فما صدر من غير واحدٍ من التردّد 
نيه ف بغيز بحل 

نعم لو أل بالإخفات الوانه عليه لعارض خارجئ حاصلٍ من 
باب الائّفاق ‏ كالخوف من العد وَالَحَوم -إلكان هذا خارجا عن منصرف 
النضٌ ؛ فلا يكون جاهل الحكممعدوراً فيه, كسائر مواقع اجتماع الأمر 
والنهي , مثل الصلاة في الدار المغصوبة ونحوهاء بخلاف جاهل الموضوع 
أو ناسيه على حسب ما حمّقناه في المبحث المشار إليه . 

وهكذا الكلام فيما لوجهرت المرأة بالقراءة فسمعها الأجنبي وقلنا بأن 
صوتها عورة ؛ لخروجها عن مورد النضٌ فضلاً عن منصرفه . 

وأمًا في سائر الموارد التي يكون الرجل معذوراً فيها فالمرأة أيضاً 
بحكمه ؛ لقاعدة المشاركة . المعتضدة بإطلاق فتاوى الأصحاب ومعاقد 
إجماعاتهم المحكية . 





ثم إن المراد بالجاهل ‏ الذي حكمنا بمعذوريّته في المقام - هو 
الجاهل الغافل أو المعتقد للخلاف ولو من باب التقليد أو الاجتهادء دون 





مصباح الفقيه لج 11 
الملتفت المتردّد فيه المقصّر في الفحص والسؤال » فإنّه خارج عن منصرف 
النص » كما صرّح به غير واحلٍ. 

وهكذا الكلام فيما لو كان جهله بالحكم ناشئاً من الجهل بحكم آخَرء 
كما لو صلّى نيابةٌ عن الغير فزعم أنْ عليه رعاية حال المنوب عنه في الجهر 
والإخفات فأخفت في الجهريّة التي تحمّلها عن المرأة: فإنّه أيضاً خارج 
عن منصرف النضٌ ‏ والله العالم  ١‏ 

بق في المقام شيء؛ وهو أنَا قد أشرنا إلى معذوريّة الجاهل بالحكم 
في هذه المسألة نضا وإجماعاً. فهذا إجمالاً مما لا شبهة فيه. ولكن قد 
يشكل تعقّله من حيث اقتضائه اشتراط وجوب الجهر والإخفات بالعلم به 
وهو محال ؛ لأنّه دَوْرٌ صريح 

ويدفعه : أن وجوبهما لإِ سس للشرواطاً بالعلم » ولذا صرّح بعضٌ!" بل 
نسبه إلى ظاهر الأصحاب غلم تعلو ريت من يجيث استحقاق المؤاخذة التي 





هي أثر الوجوب . وإِنّما هو معذور بمعنى أن صلاته مجزئة: ولا تجب عليه 
إعادتهاء ولا استحالة في ذلك . 

بيانه : أن من الجائز أن يكون لطبيعة الصلاة من حيث هي مصلحة 
ملزمة مقتضية لإيجابهاء وكونها في ضمن الفرد المشتمل على خمصوصيّة 
الجهر أو الإخفات فيه مصلحة أخرى ملزمة أيضاً؛ فاجتماع كلتا المصلحتين 
في هذا الفرد أوجب تأكّد طلبه واختصاصه بالوجوب» فإذا أتى المكّف 
بالطبيعة في ضمن فرد آخَر فقد أحرز المصلحة المقتضية لتعلّق الطلب 
بصرف الطبيعة » فلا يُعقل بقاؤها بَعْدُ بصفة الوجوبء وعند ارتفاع 


ا ا 02 
(1) الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول: +677 





الصلاة / القراء: لاس 
الوجوب المتعلق بالطبيعة يتعذر عليه إحراز مصلحة الخصوصيّة » سواء 
خرج وقت الفعل أم بقي زمانه؛ إذ المغفروض أنّ المصلحة المقتضية 
لخصوص الفرد تعلّقت بإيجاده امتثالاً للأمر بالطبيعة» وقد فرضنا سقوط 
الأمر المتعلّق بالطبيعة بحصولها في الخارج . 

مثلاً: لو اقتضى الإفطار في شهر مان وجو ختق لا 
هي ولكن كان في عتق المؤمنة مز بية لأرجحيّة عتقها كفارةً عن 
الإنطار» فهذه المزيّة قد لا تنتهي إلى مرتبة الإلزام. وقد تنتهي إلى هذه 
المرتبة . فإذا أعتق المكلّف رقبةٌ غير مؤمنة: فقد أتى بما اقتضته كقّارة 
الإفطارء ولكن فرّت على نفسه المزيّة التي وجب عليها رعايتها مهما 
أمكن » فيستحقٌ المؤاخذة عليه ».ولا تيكنه تداركها بعد ارتفاع الطلب 
المتعلّق بنفس الطبيعة ولو مع بذَاء انها 

إن قلت : إذا وجبءعليه الإجهار فى صلاته: فقد حصل بفعله 
مخالفة ذلك التكليف فيكون منهيا مله كيف يصح وقوعه عبادةٌ!؟ 








من حيث 















قلت : مخالفة ذلك التكليف تحصل بترك اختيار الجهر في القراءة» 
الذي هو نقيض المأمور به؛ فهو الحرام »لا باختيار فعل القراءة إخفاتاً . 

نعم » لو قلنا بأن الأمر بشيءٍ يقتضي النهي عن ضدّه الخاض . وجب 
الالتزام بحرمته من حيث المضادة» ولكنّا لم نقل بذلك . 

لا يقال : مقتضى ما ذُكر عدم وجوب إعادة الصلاة بالإخلال بهما مع 
العمد أيضاً: وهو خلاف الفرض . 

لأنَا نقول : لا ندّعي أن ماهيّة الصلاة من حيث هي معرّاة عن هذه 
الخصوصيّة مطلوية مطلقاً كيفما اتنقتء وإنّما المقصود بيان إمكان ذلك 


ليا بمتعدع عشي كيه عسي وده ومتوجة دون دك دقن ولمرعد ١‏ مصباح الفقيه /ج ١‏ 
دفعاً لتوهّم الاستحالة وغيرها من المحاذير المتوهّمة في المقام» وإلا فمن 
الجائز تقييد مطلوبيّة صرف الطبيعة بخلوصها عن شائبة التجرّي كي ينافيها 
التعمّد أو التردّد؛ كما لايخفى . 

ولو تذكر أو علم فى الأثناء. لم يُعد ما سبق من القراءة ولو كان 
بعض كلمةٍ: بل ولا ما سبق لسانه إليه بعد الذكرء كما صرّح به شيخنا 
المرتضى ”ليه ؛ لما أشرنا إليه آنفاً من أن المدار في البطلان على أن يكون 
متعمّداً في ذلك . وهو ليس كذلك في الفرض . فإنّ المخالفة فيه مستندة 
إلى السهو أو الجهل السابق : فلاحظ ؛ والله العالم . 

المسألة (الخامسة : يجزئه عوضاً عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة 
صورتها : سبحان الله والحمد ”مرولا إله إِلّا الله ولله أكبر . ثلاثاً) 
بلاخلاف فيه ولا إشكال ‏ وإِنّمَاإلكهُم أفي تعيّن هذا المقدارء فإل 
اختلفوا فيما يجب من الذكر في الأخيرتين عيند اختياره على أقوال: 

فعن صريح النهاية والاقتصاد ومختصر المصباح والتلخيص والبيان 
وظاهر اب أبي عقيل : القول بوجوب التسبيحات الاثنتي عشرة المزبورة. 

واستدل له بالصحيح المروي في كتاب الصلاة من السرائر ناقلاً عن 
كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر طيُة أنْه قال: «لا تفرأ في الركعتين 
الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات ات شيئا إماماً كنت أو غير إمام» قلت : 


فما أقول فيهما؟ قال : فإن كنت إماماً فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 








(١)كتاب‏ الصلاة 11 87 
(؟) النهاية: 97 الاقتصاد: 57١‏ مختصر المصباح مخطوط؛ تلخيص المرام: 5 البيان: 
٠4‏ وحكاء عنها وعن ظاهر ابن أبي عفيل العلامةٌ الحلي في مختلف الشيعة ا 
المسألة :5٠‏ والعامئي في مفتاح | 











الصلاة /القراءة عد و د ع و نا 
الله والله أكبرء ثلاث مات ثم تكبّر وتركع:7" الحديث. 

وفي خبر رجاء بن أبي الضحًاك الحاكي لفعل الرضاطكة في طريق 
خراسان :فكان يسيع في لأخرادين يقول : «سبحان الله والحمدلله ولاإله له 
الله والله أكبره ثلاث مرّات ثم يركع'" 

وعن الفقه الرضوي أنه قال : «وفي الركعتين الأخراوين : العمد هن 
وإلا فسبّح فيهما ثلاثاً تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
تقولها في كل ركعةٍ ثلاث مرّات»!” 

ويتوبجه على الاستدلال بالصحيحة : أنّه نقل الحلّي هذه الصحيحة 
عن أصل حريز في مستطرفات السرائرا !ا بإسقاط لفظ «والله أكبر» وكذا 
رواها في الوسائل عن الصدوق بإسناذة:عِنٍ زرارة عن عن أبي جعفر طة بأدنى 
اختلافي في ١‏ قال : دلا تقرأ#فني إلركعتين الأخميرتين من الأدبع 
الركعات المفروضات ات شيئا إماماً كنسَأو غير إمام» قال : قلت: فما أقول 
فيهما؟ قال : دإذا كنت إماماً أو وَكدلفمَسبَُانَ لله والحمد لله ولا إله إلا 
الله ؛ ثلاث مرّات؛ تكمله تسع تسبيحات ثم تكبّر وتركع»!" فالظاهر أن 
زيادة التكبير فى باب الصلاة من سهو قلم الناسخ لأنس ذهنه به» كما يشهد 
لذلك ما عن الفقيه وغيره من التصريح في ذيل الرواية بقوله : «تكمله 
لسعاي 








519:1 السرائر‎ )١( 

)١(‏ تقدّم تخريجه في ص 178ء الهامش (27 وما بين المعقوفين من المصدر. 
() الفقه المنسوب للإمام الرضا نْب : ٠١0‏ وعنه في الحدائق الناضرة 8 : 414 . 
(4) السرائر : ىه 1 

(0) الفقيه 1: 1168/767ء الوسائل . الباب 8١‏ من أبواب القراءة في الصلاةء.ح١‏ 
(5) حكاء المجلسي في بحار الأنوار 86 : 810 








مصباح الفقيه ج15 


وما احتمله في الوسائل!" وغيره'" من أن زرارة سمع هذا الحديث 
من الإمام ة مرنين وأثبته حر في مقامين من كتابه كما نقله في السرائرء 
بعيد في .الغاية » بل همًا 
الأعلام!' لذكر شواهد ومؤ: 5 لإثبات الاتّحاد لاحاجة إلى إيرادها. وكفاك 
شاهداً لذلك استفهام زرارة عمًا يقول بعد أن نهاه عن القراءة , فإنّه يكشف 
عن عدم كونه مسبوقاً بمثله , وإلّا لم يكن يجهله حتى يحتاج إلى الاستفهام 
عنه ثانيا ؛ إذ العادة قاضية بعدم طروء النسيان على مثل هذا التكليف المبتلى 
به دائماً. مع أنه على تقدير التعدّه وجب حمل الرواية المشتملة على اثني 
عشرة على الاستحباب ؛ جمعاً بينها وبين الرواية الأخرى التي هي صريحة 
في كفاية الشيع 0 

وبهذا يظهر لك الجوابك حزق خَي ر/رجاء والفقه الرضويٌّ؛ مع عدم 
ثبوت اعتبار الرضويّ للديناء وضَعَقت خبر رجاء سنداً وقصوره من حيث 
الدلالة ؛ فإن فعله َي لا يدل على الوجوب؛ مضافاً إلى ما حكي عن البحار 
من أنه قال : إن الموجود في النسخ القديمة المصححة من العيون بدون 
التكبير» والظاهر أن الزيادة من النسّاخ!؟. انتهى 

وربما يستدل أيضاً لهذا القول باستصحاب التكليف وقاعدة الشغل . 

وفيهما ما لا يخفى. خصوصاً مع وجود الأدلة الوافية بإفادة حكم 
المورة. 


القط قد تصرّء 
لقطع بعدمه . وقد تصدّى غير واحدٍ من 








(1) الوسائل. ذيل ح؟ من الباب 0١‏ من أبواب القراءة في الصلاة. 
(5) بحار الأترار 86: لالم 

(5) متهم ؛ السئّد الشفتي في مطالع 
(؟) يحار الانوار 88: /8, وحكاء عنه البحرا: 


بدلف 





في الحدائق الناضرة 18 414 . 








الصلاة / القراءة . لذهنا 





(وقيل : يجزئه عشر) بإثبات التكبيرة في الأخيرة وإسقاطها في 
1 
الأوليين . 

وقد نسب" هذا القول إلى جماعةٍ من القدماء!" منهم : الشيخ في 
جملةٍ من كتبه("؛ ولكن لم يُعرف له مستند يُعتد به. 

وربما يستدلٌ له بصحيحة زرارة ‏ المتقدّمة!؛! على ما رواها في الفقيه 
وفي آخر السرائر- بحمل قوله: هنم تكبر وتركم» على إرادة تكبير غير 
تكبيرة الركوع » كما يؤيّد ذلك إبقاء الكلام على ظاهره من الوجوب . 

وفيه ما لا يخفى ؛ فإِنٌ ظاهره إرادة تكبير الركوع؛ ولا أقلّ من عدم 
ظهوره فى إرادة تكبير آخَر غيره» فمقتضى الأصل براءة الذمّة عنه؛ بناءٌ 
حَلنَ ما هو الحق لديئاً من جريان قإعذة ألتواءة في مثل المقام لا الاشتغال 

هذاء مع وفاء الأدلة بإثباتا كفاية الأقل ) كما ستعرف. 





وربما يظهر من الروضةورَوكنض,صحيخ يه ؛ فإنّه ‏ بعد نقل قول 
الشهيد 





نيير بين الحمد والتسبيح أربعاً أو تسعاً أو عشراً أو النتي 


عشرة!/) قال : ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النضّ الصحيح بهال", 


وهذا وإن كان بظاهره شهادةٌ على ورود نص صحيح بذلك ولكنّه 





.75 1  ماثللا الناسب هو الفاضل الاصبهاني في كشف‎ )١( 

(؟) كالصدوق في الهداية: 2080 والسيّد المرتضى في مجمل العلم والسمل : 308 وابن 
إدريس في السراثر :١‏ 5517 

() الميسوط 10:1: مصباح المتهجّد: 48 44 الجْمل والعقود وعسمل اليوم والذيلة 
كلاهما ضمن الرسائل العشر: 181 و1537 

(غ) في ص 708 704. 

() اللمعة الدمشقيّة : +م. 

(1) الروضة البهيّة :١‏ 096. 








3231010101100 01000 مصباح الفقيه /ج ١١‏ 
بالنسبة إلينا مرسل مجهول الأصل : فلا اعتداد به إِلَا في جوز الالتزام 
باستحبابه من باب المسامحة 

(وفي رواية) وهي صحيحة زرارة؛ المتقدّمة!'؟ على ما رواها 
الصدوق في الفقيه؛ والحنّي في مستطرفات السرائر : (تسع) تسبيحات 
بإسقاط التكبير من آخرهاء كما عرفت . 

وقد تُسب القول بمضمونها إلى حريز'" والصدوقين! وابن 
أبي عقيل!؟ وأبي الصلاح!" 

والظاهر أن منشأ نسبته إلى حريز أنّه أثبت الرواية المزبورة في أصله 
مقتصراً عليها . 

وكيف كان فقد جوز غير زب( العمل بما في هذه الصحيحة ولكن 
لا على سبيل التعيين , كما ِيقطيه ظاهر| الأمر الوارد فيهاء بل تخييراً بينه 
وبين غيره ممًا تضمنه شتائرالأخربار_الآنيق,مطلقاً أو في الجملة؛ كما 
ستعرف ْ 

(وفي) روايةٍ (أخرى) يجزئ (أربع) تسبيحات » وهي صحيحة 
زرادة قال: قلت لأبي جعفرطية : ما يجزئ من القول في الركعتين 
الأخيرتين ؟ قال : دأن تقول : سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله والله أكبر» 


(1) في ص 884-708 

(1) نسيه إليه المحقّق الحلّى فى المعتبر ؟: 186 

© الفقيه 1671 وحكاء الصدوق عن الرسالة لوالده في المقتع: 2117 ونسبه 
إليهما الفاضل الاصبهاني في كشف اللقام 4: 7# 

(4) حكاء عنه الآبي فى كشف الرموز 11٠:١‏ 

(5) الكافي في الفقه : 100, وحكاء عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللقام 6: 0# 

(1) كالشهيدين. راجع الهامش (8 و1) من ص 71١‏ 





الصلاة / القراءة مت لال 1 52 ا 
وتكبر وتركع»!". 

وقد حكى'" القول بمضمونها عن جماعةٍ من القدماء وكثير من 
المتأترين7"؛ بل الظاهر أن القول بكفاية الأربع هو أشهر الأقوال بل 
المشهور فيما بين المتأَرين ومتأخريهم , كما عن بعضٍ التصريح بدا" 

وربما يستدل له أيضاً بصحيحة أبي خديجة عن أبي عبدالله لي 
قال : «إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين: وعلى الذين 
تخلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء وهُمْ قيام » 





فإذا كان فى الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة 
الكتاب, وعلى الإمام أن يبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين 


الأخيرتين »!0 





وفيه : 


ليس في الرواية رطق لبان /ما هو وظيفة الأخبيرتين 
تفصيلاً لا للإمام ولا للمأموم ».فضلاً عن مقداره. وإنّما ينسبق إلى “الذهن 





(1) الكافى +: 1/616 التهذي 5: 6ة//10س: الاستبصار :١‏ 1198/11» الوسائل» 

لباب 6 في الصلاة, ح0 

(1) الحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة ؟: 5/8 

مد 0 : 117 والطوسي في الاستبصار 071١ :١‏ ويحبى بن سعياد 
في الجامع للشرائع : .6١‏ والآبي في كشف الرموز ١‏ والعلامة الح في مختلف 
الشيعة 1: 114 - 178: المسألة 6٠‏ والشهيد في الذكرى #: 10 وابن فهد الحلّي في 
الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر): 8/. والسيوري في التنقيح الراع :١‏ 508 
والمحمّق الكركي في جامع المقاصد 7 7ه والشهيد الثاني في روض الجنان ”: 
4 والعاملي في مدارك الأحكام © : 78١‏ والسبزواري في ذخيزة المعاد : 307٠‏ 
والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1+٠ :١‏ مفتاح 16١‏ والمجلسي في بحار الأتوار 
مخضكم 

(6) صرّح الشهيد الثاني في المقاصد العلية: 597 بن القوا 

(5) تقدّم تخريجها فى ص ١/اء‏ الهامش (07: بي 

















اية الأربع هو أشهر الأقوال . 








د 5 ...0 مصباح الفقيه زج 13 
التسبيحات الأربع المذكورة في الرواية لأنس الذهن بها ومعهوديتها من 
الخارج » وإلا فالرواية لم تدلّ إلا على أن المأموم يأتي بهذه التسبيحات 
الأربع في الأوليين » وليس فيها بالنسبة إلى هذا أيضاً ظهور في كون الإتيان 
بها مرةٌ مجزئة » فإنّ إطلاقها وارد مورد حكم آخَرء كما لا يخفى » وقد سبق 
توجيه الرواية عند التكلّم ني أفضليّة التسبيح من القراءة , فراجع !9 . 

وعن العلامة في المنتهى أنه نسب إلى الحلبي القولّ بثلاث تسبيحات 
صورتها: «سبحان لله والحمد لله ولا إله إلا اش 

ويحتمل أن يكون مراده الإتيان بهذه الصورة ثلاثاً. فهو حينئٍ من 
القائلين بالتسع كما ُسب"" إليه هذا القول أيضاً. فمستنده على هذا التقدير 
هي صحيحة حريز » المتقدّمة!؟ , وإلإ.فلم يُعلم له مستند ؛ إذ ليس في شيم 
من الأخبار ما يدل على الثلابك بهده الم د 

نعم » يظهر من بعض الاسحبَنالاجتزاء بثلاث تسبيحات, ولكن لا 
بهذه الصورة : 

كرواية أبي بصير ‏ المرويّة عن الفقيه-عن أبي عبدالش نظ قال: 
«أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين أن تقول: سبحان الله 
سبحان الله سبحان شاف 





00ص لال الاك 
(؟) الكافي في الفقه: 21١0‏ منتهى المطلب © : 5/؛ وحكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 


هه 
(0) الناسب هو العلامة الحلّي في مختلف الشيعة :134 المسألة +9. 
(4) في ص 808. 





(6) الفقيه :١‏ 1184/1873 الوسائل ء الباب 7 من أبواب القرا 





في الصلاةء ح/ا. 


الصلاة / القراءة اجا ل ا مس د د 

وصحيحة الحلبي ‏ المرويّة عن | عن أبى عبدالله لي قال: 
«إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهماء الحمد لله :وسبحان 
الله والله أكبرياك, 

وقد حكي عن الإسكافي/" الول بمضمون هذه الصحيحة . 

وحكى عن البحار الاجتزاء بمطلق الذكر”"؛ لرواية على بن حنظلة 
عن أبي عبدالله م , قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع قنيهما؟ 
فقال : «إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء» قال: 
قلت : فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: «مُما والله سواء إن شئت سبحت وإن شكت 








وفيه : أن مقنضى القاعدة تقيبد إطلاق الذكر بالأذكار الخاصّة الواردة 
في النصوص المقيّدة: كما ربما يؤمر#إلى “ذلك ما في ذيل الخبر من 
قوله مي : إن شئت سبحت وإزر شي تكزات» فإنه مشعر بأن الإطلاق غير 
مقصود من الذكر المأمور به في لْصَدَرٌ بل الذكر آلمعهود الذي هو التسبيح . 
فالأولى الاستشهاد لهذا القول بصحيحة عبيد بن زرارة قال: سألت 
أباعبدالله يل عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؛ قال: «تسبّح وتحمد الله 


0 فإن قضيّة 








وتستغفر لذنبكء وإن شئت فاتحة الكتاب فإِنّها تحميد ودعاء' 
العلّة المنصوصة كفاية مطلق التحميد والدعاء: وعدم اعتبار لفظٍ خاًصض 





.01( تقدّم تخريجها في ص /1717, الهامش‎ )١( 

(؟) الساكي عنه هو العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ؟ : 4 المسألة .5٠‏ 

(0) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة 4: 4817 وراجع بحار الأثوار 1468 84 
يجها في ص 1607ء الهامش (5) 

(0) تقدّم تخريجها في ص 174 الهامش (؟) 





ولاخصوصيّة التسبيح أو الاستغفار» ومقتضاه كون الواو في قوله للا ف 
صدر الخبر: «تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك» وكذا في صحيحة زرارة» 
الواردة في المأموم المسبوق : فإذا سلّم الامام قام فصلّى الأخيرتين لا يقرأ 
فيهماء إِنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاءء!" وفي صحيحته الأخرى: دنا 
هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاءء!" للتنويع لا للجمع . 

والخدشة في دلالة الصحيحة بعدم وفائها بإثبات الاجتزاء بمطلق 
الذكر ؛ إذ رُبٌ ذكر لا يصدق عليه عرفاً اسم التسبيح والتحميد والدعاف؛ 
مدفوعة ‏ بعد الغضٌ عن أن كل ما ناجيت به ربك مما يُسمّى ذكرا لا يخرج 
عن كونه دعاءً أو تسبيحاً أو تحميداً ‏ بأن |! محيحة وإن لم تكن بنفسها 
وافيةٌ بإثبات ذلك ولكتها كاشفة عن.عدم اعتبار خخصوصيّة الأذكار الواردة 
في الأخبار المقيّدة قيدأً في ماجيّة المأمو/ريه . فيبقى إطلاق قوله طّة فى 
غيراين حنظلة : فرإن شت فاذكواللهه!؟ أ سلليماً عن المقيّد القول بكفاية 
مطلق الذكر أخذاً بظاهر مَلَالمتعرية ,لا يخلق عن وجه. إلا أنّ الاعتماد 
على هذا الظاهر ‏ مع مخالفته للمشهور في مقابل الأخخبار الكثيرة الدالّة 
بظاهرها على اعتبار خصوص التسبيح إجمالا فيما هو وظبفة الأخيرتين عند 
ترك القراءة -لا يخلو عن إشكالٍ 

وحكي! عن جماعةٍ من الأصحاب القولُ بأن المصلّي مخيّر بين 
الإثيان بكلّ ما كر حتى مطلق الذكر كما ُسب إلى بعضهم!*1» ومرجعه إلى 








)١‏ تقد تخريجها في ص 157ء الهامش ١(‏ و5). 
(1) تقدّم تخريجها فى ص 177ء الهامش (00) 

(6) راجع الهامش (؟) من ص ١807‏ 

(4) الحاكي هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار : 84. 
(ة) راجع الهامش () من ص 710 





الصلاة | القراءة نفو يوعد #وده انود د ويم ةج 1 


القول السابق؛ أو بين جميع ما ورد د في الروايات ولو ثلاث تسبيحات بأن 
يقول : فسبحان الله: ثلاثاً؛ كما في خبر أبي بصيراة, أو جميع ما ورد في 
خمصوص الأخبار الصحيحة ؛ أو بين التسبيحات الأربع والنسع الواردتين في 
صحيحتي زرارة!", إلى غير ذلك من التفاصيل الناشئة من الاختلاف في 
افهم ما يقتضيه الجمع بين الأخبار» أو ترجيح بعضها على بعض . ' 

وقد أشرنا إلى ما هو الحقٌّ لدينا من أن مقتضى الجمع بين صحيحة 
عبيد وغيرها من الروايات هو القول بكفاية مطلق الذكرء إلا أن الالتزام به 
لا يخلو عن إشكالٍ . 

وربما استُظهر هذا القول من عبارة المصئف عه في المعتير؛ فإنّه 
-على ما حكي عنه ‏ نقل القول بالأربع والتسع والعشر والائنتي عشرة» 
وأورد صحيحتي زرارة في الأولين: وضيعيحة الحلبي في التسبيحات 
الثلاث » وروايتي على بن حنظلة وعَبيد .نم فال : والوجه عندي هو القول 
بالجواز في الكل ؛ إذ لاترجخ توي كانت رواية الأربع أولى'". انتهى ؛ فإ 
قضيّة تجويزه العمل بروايتي علي وعبيد, المتقدّمتين! هو الالتزام بالقول 
المزبور كما عرفت اللّهم أن يُمنع دلالتهما عليه . 

وكيف كان فظاهره أن التزامه بجواز العمل بالكل من باب التخيير 
الناشئ من معارضة الأدلّة , وهو لا يخلو عن بُْدِء بل الحقّ هو القول به من 
باب الجمع , بعل الاختلاف الواقع في الأ بار كاشفاً عن عدم اعتبار 
الخصوصيّات الموجبة للتنافي بينها في قوام ماهيّة المأمور به وأن المدار 














(1) تقدّمت صحيحتاه فى ص 8709و717 
(م) المعتبر 184:7 - 14٠0‏ وحكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 8: 10 
(4) فى ص 816 


لقا لدع سكو واج يوم سا2 : مصياح الفقيه زج ١١‏ 
على حصول جنس التسبيح أو الذكر المتحمّق في ضمن الجميع :كما يشهد له 
-مضااً إلى ذلك -صحيحة عبيد!'' بالتقريب المتقدّم : ولكن يجب تفييد إطلاق 
الذكر أو التسبيح ‏ الواردين في بعض الأخبار المطلقة من حيث المقدار- 
بعدم كونه أل من ثلاث تسبيحات ؛ لما في خبر أبي بصيرا" من التصريح 
أنه أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين . 

هذا؛ مع أن الأخبار المطلقة بحسب الظاهر -ليست مسوقةٌ إلا لبيان 
تشخيص الماهيّة التي هي وظيفة | ٠‏ فليس لها إطلاق من حيث 
المقدارء بل قد ا انصرافها بواسطة المناسبة المغروسة في الذهن ‏ 
إلى إرادة ما يساوي القراءة التي هي أحد فردي الواجب المخبير؛ حتى أنه 
جَعْل بعضٌ'" ذلك دليلاً للقول باعتبار الانتتى عشرة تسبيحة ؛ لمساواتها 
للقراءة تفريياً ١‏ 

وفيه ما لا يخفى خصوصا كت مقالة الأدلة المعتبرة الدالّة على 
الاجتزاء بالأقل » إلا أن ل يمكن,استفادته من قوله عليه فى 
فاتحة الكتاب فإِنّها تحميد ودعاءه!* إذ لو كان 
مسمّاه مجزثا. لحصل ذلك بقراءة بعض الفاتحة مع أن بعضها لا يجزئ» 
فيكشف ذلك عن عدم كفاية صرف حصول المسمّى . بل لا بد أن يكون 
بمقدارٍ معتدٌّ به يقرب من المقدار الذي يتحقّق بقراءة الفاتحة؛ فالأحوط 
-إن لم يكن أقوى ‏ عدم الاكتفاء بأقل من ذلك إِلّا على تقدير اختبار شيء 
من الأذكار الخاصّة التي دلّت النصوص المعتبرة على كفايتها ؛ كالتسبيحات 











صحيحة عبيد : «وإن 





لفيا بلقا د20 كم للها 


الأربع التي دلت صحيحة زرارة!" بظاهرها على كونها مجزلةٌ, أو غير ذلك 
ممًا دلت الأخبار المعتبرة على الاجتزاء به . 

هذاء مع ما أشرنا إليه من أن التخطي عن الأذكار الخاضّة الواردة في 
النصوص المعتبرة فضلاً عن الاجتزاء بصرف حصول المسمّى لا يخلو عن 
إشكال . فالأولى بل الأحوط اختيار التسبيحات الأربع الواردة في صحيحة 
زرارة(" وأحوط من ذلك تكريرها ثلاثاً مع أنه أفضل :كما يدلّ عليه خبر 
رجاء» المتقدّم'", والله العالم . 





فوالد : 

الأولى : ينبغي ضمٌ الاستغفار أو شيء من الأدعية ‏ مثل : «اللّهم اغفر 
لي» أو: «اللَّهمّ ارزقني خير الدنيا والآخمرة» ونحوه إلى التسبيحات؛ 
لقوله ميل في صحيحتي زرارة ؛ اليتقد: لرآنفاً: «إنما هو تسبيح وتهليل 
وتكبير ودعاء؛ وفي صحيحة عبيدل المتقدّمةأ*!1 «تسبّح وتحمد الله وتستغفر 
لذتبك» 








ويظهر من ذيل الصحيحة أن ذكر الاستغفار من باب كونه دعاءً. لا 
لاعتباره بخصوصه, كما تقدّمت الإشارة إليه آنفاً. فتخصيصه بالذكر على 
الظاهر لأجل كونه أفضل من غيره؛ فلا يبعد الالتزام باستحبابه بالخصوص ٠‏ 
كما صرّح به غير واحدا"!؛: بل ريما يوهم عبارة العلامة في محكئ المنتهى 





77 تقدّمت صحيحته فى ص‎ )١91( 

() في ص 809 : 

(6) في ص 3737 

(0) في ص 70 . 

(1) مثل: الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 7: 0700 والعاملي في مدارك الأحكام + 
8 والبهائي في الحبل المتين : 70 والمجلسي في بحار ارالأنرار 94:80 


3378 أو وه وديم جه دمجي قد مادوكت ...0 مصباح الفقيه إج 15 
وجود قائلٍ بوجوبه ؛ حيث قال : الأقرب: عدم وجوب الاستغفار" . 

ولكن الظاهر أنه غير مراد له كما أوضح ذلك صاحب «مطالع 
الأنوار» تا » ونفى وجود قائل بالوجوب, وقال : إِنّي بعد التصفّح التامٌ في 
كتب الأصحاب ما عثرت به ولا نقله ناقل!"". ثم ذكر جملةٌ من الشواهد 
والأمارات المرشدة إلى أنّ غرض العلامة بهذا التعبير ليس في مقابل قولٍ. 
بل في مقابلة الصحيحة الآمرة بهء كما يلوح ذلك من عبارته المحكية عن 
منتهاه » فإنّه قال: وقد روى الشيخ . في الصحيح عن عبيد بن زرارة قال : 
سألت أبا عبدالله ليد عن الركعتين الأخيرتين؛ قال: «تسبّح وتحمد الله 
وتستغفر لذنبك»'" ثم قال: فما تضمّنته هذه الرواية من الاستغفار الأقرب: 
أنه ليس بواجب ؛ لرواية!؟! زرارةا*! إنتهي . 

وعلى تقدير تحمّق القرال يداه وف غاية الضعف ؛ لما أشرنا إليه من 
أنه يُفهم عدم وجوبه من نفتن هذه الصحيحةرفضلاً عن غيرها من الروايات 
التي هي كالنضٌ في كفاية ما عداء من التسبيحات 
إن بنينا على كفاية مطلق الذكر أو التسبيح أو التسبيحات 
الثلاث الواردة في خبر أبي بصير'"؛ أو مسمّى التسبيح والتحميد والتهليل» 
أو مع التكبير أيضاً من غير اشتراط الترتيب» أو مع الترتيب أيضاً على 











(1) منتهى المطلب 8: 8/؛ وحكاه عنه المجلسى فى بحار الأنوار 188 84 
() مطالع الأترار 25 8٠‏ ينددا 

(©) تقدّم تخريجه في ص 174 الهامش (0) 

(4) تقدّم تخريجها في ص 717 الهامش (01). 

(0) منتهى المطلب 0 ,لاء وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ؟ : 3 
(1) تقدّم خبره في ص 814. 








الصلاة /القراءة 1111 اي ا 


حسب ما ورد في صحيحة”" زرارة : فإن اكتفى بما يتحمّق به مقدار الواجب 
فهو أدنى ما ب وإن زاد عليه حتى أكمل تسع تسبيحات أو العشر أو 
الاثنتي عشرة تسبيحة فقد أتى بأفضل أفراد الواجب . وليس الزائد عن القدر 
الواجب جزءاً مستحباً مستقلا؛ إذ لم يتعلق به بخصوصه مر مستقلٌ كي 
يُحمل على الاستحباب ٠‏ 

وشبهة عدم معقوأ لاستلزامه التخيير بين الأقلّ والأكثر قد دفعناها 
عند التكلّم في إمكان مشروعيّة القران بين السورتين مع كونه مكروها"", 
وبسطنا الكلام أيضاً في حلّها في التكبيرات الافتتاحيّة » فراجع'" 

الثالثة : لو كان من عادته التسبيح في الأخيرتين فقام إلى الثالثة وقرأ 
الحمد بزعم أنْها الثانية فذكر في الأثناء ,أي بعد الفراغ أنها الثالثة فهل يجتزئ 
بما قرأ أم عليه استثناف القراءة أ التسنييت »م وجهان: من أنه بعنوان كونه 
وظيفة الأخيرتين غير اختياريي لل قلاسيقةتإطاعةً للأمر التخييري المتعلّق به 
خصوصاً بعد فرض كونه على تَعَديَ]لالنقات لمّايكن يختار هذا الفرد » 
ومن أن العبرة في صحّة أجزا اء الصلاة انبعائها عن الإرادة الإجماليّة 
المغروسة في النفس» المسبّبة عن قصد إطاعة الأمر بالصلاة حين الشروع 
فيها على تقدير مصادفتها لمحلّهاء ولا يعتبر فيها كون مصادفتها للمحل 
أيضاً اختيارياًء ولهذا لو تشهّد بزعم كونه عقيب الرابعة فانكشف وقوعه 
عقيب الثانية أو بالعكس , أجزأه وإن فرض أنه لم يكن يختار مع الالتفات 
عقيب الثانية إلا التشهّد الخفيف وعقيب الرابعة التشهّد الطويل أو بالعكس . 

وكذا لو كان من عادته قراءة سورة القدر في الركعة الأولى والتوحيد 











757 تقدّمت الصحيحة فى ص‎ )١( 
. (؟) راجع ص 178 وما بعدها‎ 
10١ مج للءص‎ 


نف 53 ٠.‏ . 5 ...0.0 مصباح الفقيه /ج 15 
في الثانية فعكس ذلك سهواًء أو قرأ القدر في الثانية باعتقاد أنّها الأولى أو 
لكين أجزاة. 1 

وكون وجوب الفاتحة في الأوليين عينياً وفي الأخيرتين ته 
لا يصلح فارقاً بين المقامين بعد ما أشرنا إليه من أن العبرة في صححة أجزاء 
الصلاة حصولها في محالها بقصد الجزئيّة للصلاة المنويّ بها التقرّب. 
لاابحصول إطاعة الأمر الخاصٌ المتعلق به كي ينافيه الاشتباه 

ولكن هذا فيما إذا كان حصوله بهذا الوجه كافياً في وقوعه على 
الوجه الذي اعتبره الشارع جزءاً من الصلاة؛ وكونه كذلك في المقام محلل 
تأمّل خصوصاً بعد الالتفات إلى ما يستفاد من الأخبار المتقدّمة فى صدر 
المبحث من أن وظيفة الأوا ن من حيث هى القراءةٌ» ووظيفة الأخيرتين 
التسبيخ والذكر وما يجترئ جالفاتخوفي الأخيرتين لأنها تحميد ودعاء: 
فيختلف وجه وجوبها فى المقاسن ..فها لم يقصد بقراءتها وجه وجوبها 
ولا إطاعة الأمر التخييري المتتملئوبها فى _الأخيرتين . بل إطاعة أمر آخر غير 
مجر في حقّه لا يحصل الجزم بوقؤعة هلان الرتجلة الذي أراده الشارع » 
فيشكل الاكتفاء به في مقام الإطاعة . بل يجب فى مثله الاحتياط كما عرفته 
في مبحث الي فالقول بالاستئناف مع أنه أحوط لا يخلو عن 

وكذا فيما لو كان عازماً على اختيار التسبيح ولو بمقتضى عادتهء 
فجرى على لانه الحمد سهواً. بل مرجع هذا الفرض لدى التحليل إلى 
الأوّل ؛ فإن جريانه على اللسان بعد فرض عدم اعتياده القراءة في الأخيرتين 
لا يكون إلا لأجل الغفلة عن كون ما بيده الثالثة والجري على حسب ما 
تفتضيه عادته في الأوليين ١‏ 

انعم . لو نشأ ذلك عن الغفلة عن عزمه على اخختيار التسبيح والجري 
على حسب الداعي المغروس في نفسه الباعث له على إيجاد أجزاء الصلاة 














المناة الوادت امم اود نما عمو --000 نا 
في محلّها من غير التفات إليهاء أجزأه بلا إشكال» كما لو عزم على قراءة 
سورة القدر عقيب الفاتحة فغفل عن هذا العزم وقرأ التوحيد. فإنّه يجزئه 
بلا تأّل» كما سيأني!" التنبيه عليه عند التكلّم في وجوب تعيين السورة 

الرابعة : إذا شرع في التسبيح أو الفاتحة» ففي محكي الذكرى: 
الأقرب: أنه ليس له العدول إلى الآخَرء محتجّا عليه بأنّه إبطال للعمل!". 

وربما يستدل له أيضاً باستلزامه الزيادة العمديّة . 

وفيهما ما لا يخفى ؛ ضرورة عدم كون المراد بالنهي عن إبطال العمل 
ما يعمّ مثل المقام » إلا يلزمه تخصيص الأكثر المستهجن , وسيأتي مزيد 
توضيح لذلك في بعض المقامات المناييبة له من أحكام الخلل إن شاء الله 

وأمًا حصول الزيادة العمدية ميطف وضى مثل الفرض ففد مرت 
المناقشة في صغراء وكبراه من ولجوءمرار في طي المباحث السابقة, وبأتي 
مزيد توضيح له -إن شاء الله فلمَحَلَه7 

ويمكن الاستدلال له بقاعدة الاشتغال؛ بناءٌ على جريانها عند دوران 
الأمر بين التعيين والتخييرء خصوصاً في أجزاء الصلاة ونحوها مما قد يلتزم 
بوجوب الاحتياط فيها مَنْ لا يلتزم به في غيرها 

ولا يرد عليها إطلاقات أدلّة التخيير ولا استصحابه ؛ لإمكان الخدشة 
فى الإطلاقا. 
بتبدّل الموضوع ؛ إذ المتيقن ثبوته في حال اليقين به لمن لم يختر شيئاً 
منهما ؛ ومع اخختيار أحدهما يتغيّر الموضوع . ولا أقل من كون الشك فيه 





أن المتبادر منها إرادته فى الابتداء. وفى الاستصحاب: 





)١(‏ في ص الا”وما بعدها. 
(؟) الذكرى #: 8١س‏ وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 14 178 


ب اوموقي اوقد لاي وتنب لامو رودا جد لد ضياع اللاي 0 
ناشئاً من الشك في بقاء المقنضي 

وفيه ‏ بعد تسليم الخدشة في الإطلاقات والاستصحاب - أن الحنٌ 
هو الرجوع إلى البراءة في مثل المقام , لا الاشتغال . 

هذاء مع أن دعوى انصراف إطلاقات الأدلة إلى النخيير الابتدائي 
لو سُلّمت فإِنّما هي في مثل قوا 
قرأت١"‏ مما كان مفاده التخيير» فينّجه حينئلٍ دعوى انصرافه إلى إرادته في 
الابتداء 

ولكتّك خبير بأنّ جل أخبار الباب ليس كذلك. بل فى كثير منها الأمر 
بخصوص التسبيح على الإطلاق ؛ وفي جماةٍ الأمر يفاتحة الكتاب كذلك » 
فلا يجوز رفع اليد عن إطلاق هذه الأوامر -سواء أريد بها الاستحباب أو 
الوجوب_ إلا بمقدار ما يقتضيه التجمع يب الأدلّة بعد العلم بوحدة التكليف 
وجواز كل منهما من تقييد إطلإق مر المتفلّق بكلّ منهما بما إذا لم يخرج 
من عهدة تكليفه بالاتيان بَالآتجر 

والحاصل :أله لاتمنى الدعوى الانصراف المزبور في مثل قوله : «اقرأ 
في الأوليين وسح في الأخيرتين, ١‏ ومثل قوله في صحيحة زرارة بعد النهي 

عن القراءة في الأخيرتين : «وقل: سبحان الله والحمد لله" الحديث » ومثل 

قوله يه : «إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخميرتين فاتحة الكتاب:؟ 
الحديث. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي ليس في شيءٍ منها إشعار 
بالتخبير كي يُدّعى انصرافه إلى التخيير البدوي. غاية الأمر أنه قُهم من 





#: «إن شئت سبّحت وإن شئت 





.0( تقدّم تخريجه في ص /00اء الهامش‎ )١( 
)0( بيجه في ص 01717 الهامش‎ 
)8( تخريجه في ص 170.: الهامش‎ 
. 0( تقدّم تخريجه في ص 174ء الهامش‎ )]( 






الصلاة / القراءة 201111 م 


الخارج أن الطلب الوارد فيها ليس للوجوب العبني » وأله يجوز الخروج عن 

عهدة تكليفه بفعل الآخر فيقيّد إطلاق الأمر المتعلّق بكلّ منهما بما إذا 
لم يأت بالآحَرء لا بما إذالم يشرع فيه؛ كما هو مقتضى القول بعدم جواز 
العدول» كما لا يخفى . 

المسألة (السادسة : مَنْ قرأ سورةً من العزائم في النوافل يجب أن 
يسجد فى موضع السجود , وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ثم ينهض 
ويقرأ ما تخلّف منها ويركع . وإن كان السجود فى آخرها يستحبٌ له 
قراءة الحمد ليركع عن قراءة) وقد تقدّم شرح هذا كله عند البحث عن 
جواز قراءتها في النوافل » فراجع" 

[المسألة] (السابعة : المعوّذتان).يكسر الواو (من القرآن . ويجوز 
أن يقرأهما فى الصلوات فرضها ونقِلها) ب بخلاف فيه بين أصحابناء كما 
صرح به غير واحليا". 

و يشهد له مضافاً إلى كَللكلكلةئهالالخبار 

منها : صحيحة صفوان قال: صلّى بنا أبو عبدالله يه المغرب فقرأ 
بالمعوّذتين في الركعتين!”. 

وخبر منصور بن حازم قال : أمرني أبو عبدالله له أن أقرأ المعوّذتين 
في المكتويةا؟ . 

وخبر صابر مولى بسّام » قال : أمنا أبو عبدالله يِذ في صلاة المغرب 








07 ص 2770-514 
()كالسيّد الشفتي في مطالع الأنوار ؟: 88 
(5) الكافي : 8/14 الوسائل . الباب ا من أبواب القراءة ف 
(4) التهذيب ؟: 507/43 الوسائل ٠‏ الباب 41 من 
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ل 


فقرأ المعوّذتين ثم قال: «هّما من القرآن»0" _ 

ونُسب إلى بعض العامة القول بأنّهما ليستا من القرآن. 

قال في محكي الذكرى : ونُقل عن ابن مسعود أنْهما ليستا من القرآن : 
ا و 50 ف 5 37 58 
وَإنْما أنزلنا لتعويذ الحسن عد والحسين عد . وخلافه انقرض . واستقك 
الإجماع الآن من العامة والخاصّة على ذلك'". انتهى . 

وفد ورد في بعض الأخبار التصريحُ بخطأ ابن مسعود في ذلك 

مثل : ما عن الحسين بن بسطام في طب الأئمّة عن أبي عبدالش 8 
أنه سّئل عن المعوّذتين أهّما من القرآن؟ فقال الصادق َيه : دهُما من 
القرآن» فقال الرجل: إِنّْهِما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا فى 
مصحفه » فقال أبوعبدال لي : «أففظلاين مسعود» أو قال: دكذب ابن 
مسعود, مما من القرآن» فقال الركيكل : تأقرأ بهما في المكتوبة ؟ فقال: 
انعم 
وعن علي بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن أبي بكر الحضرمي قال : 
قلت لأبي جعفر طْهُة : إن ابن مسعود كان يمحو المعوّذتين من المصحفء 
فقال: «كان أبي يقول: إِنّما فَعَل ذلك ابن مسعود برأيه. وهّما من 
القرآنو!© . 

ولكن عن الفقه الرضوي التصريحٌ بما ذهب إليه ابن مسعود, فإِنّه 





(1) الكافي 7: 51/19» الوسائل » الباب لا من أبواب القراءة في الصلاةوح5 

(؟) الذكرى *: 01لا وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة /: ١58؛‏ وانظر أيضاً الددٌ 
المنثور ‏ للسيوطي .18 88 

() طب الأئمّة ل : ,.1١5‏ الوسائل. الباب من أبواب القراء ي الصلاة اح 6. 

(4) تفسير القمّي ؟ : 180 الوسائل . الباب 5٠‏ من أبواب القراءة في الصلاة ج17 











لطبلا الله رج مم تمده حم حي ذه : عد معو “يه 
قال على ما حكى عنه -: «وإنٌ المعوّذتين من الرقية» ليستا من القرآنء 
أدخلوهما في القرآن» وقيل إن جبر: علّمهما رسول ال ييل - إلى 
أن قال : وأمّا المعوّذتين فلا تقرأهما فى الفرائض . ولا بأس في 
النوافل»7". انتهى . 

ولكئّك خبير بأنّ هذه العبارة إن 
فلا تكون إلا عن عله وإن كانت من 
قوله بعد مخالفته للنضّ والإجماع ‏ 








كانت صادرةً عن الإمام لل 
» كما هو المظنون» فلا يُلتفت إلى 








فرعان : 

الأول : صرّح غير واحدا" بل نُسب إلى الأكثر'" بل المشهورا» أنه 
تعيين السورة بعد الحمد قبل.الشتووع في البسملة المشتركة بين 
السُورء وقوّاه شيخنا المرتضى يِه" تدك لله بوجهين , وأطال الكلام في 
إيضاحهما بما ملخصه : أن كل سورة كن السّور القرآنيّة في حدّ ذاتها قطعة 
من كلام الله المنزل على البي َي )لسغ جرَء من كل منهاء فك منها 
مع بسملتها موجود مغاير لما عداء: ومعنى قراءة كل سورة هو التكلم 
بألفاظها النوعيّة بقصد حكاية ذلك الكلام الشخصي ؛ فقراءة بسملة كل 





18 وحكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة‎ :١١+ : الفقه المنسوب للإمام الرضا يِه‎ )١( 
زذننا‎ 
مثل : العلامة الحلي في‎ )( 







ام 1: 815/517 وتذكرة الفقهاء 06: 100 الفرع 

وج من المسألة 504 <هء والبيان : 1819 » والدروس ١‏ : 11080 
والذكرى : 108: ولبن نهد الحلي ز الحاوي (ضمن الرسائل العشر): .«لاء 
والمحفق الكركي في جامع المقاصد ": : 078 والجعفريّة (ضمن موسوعة حياة المحّق 
الكركي وآثاره) 5 :101 10/7ء والشهيد الثاني في المقاصد العلية: 3 

(م) الناسب إلى الأكثر هو المجلسي في بحار الأنوار 18:88 

(4) الناسب إلى المشهور هو البحراني في الحدائق الناضرة 8 : 77 
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سورة هو التلقّظ بها بقصد حكاية خصوص البسملة النازلة معهاء فلو قرأ 
البسملة التي قصد بها حكاية بسملة الإخلاص لايصدق عليها قراءة جرء 
سورة الجحد أو العزيمة فلو بدا له أن يقرأ سورة الجحد لا يجديه ضَمَ 
بقيّة السورة في صيرورة البسملة التي قرأها بقصد الإخلاص مصداقاً لقراءة 
بتكيل السحدء ألا ترى أنه لو قال في أثناء الصلاة: إوجاء من أقصى 
المدينة رجل» قاصداً به حكاية كلام الله النازل في سورة يس7"؛ صدق 
عليه قراءة القرآن؛ وأمًا لو قصد به الاخبار أو حكاية كلام شخص آخرء 
اندرج في كلام الآدميّين؛ المبطل لصلاته؛ ولا يجديه ضمّ ما يمحضه 
للقرآنيّة في انقلاب هذا الجزء وصيرورته حكاية كلام الله بعد أن لم يكن 
كذلك حين صدوره. 

وكذا لو قلنا بأن قراءة الحؤتة مها حتى بسملتها مبطلة للفريضة » 
فلو بَسْمَلَ بقصد العزيمة؛ تبطل صَّلانَه وإن بدا له بعد قراءة البسملة أن 
يجعلها جزءاً من سورة أخرئ » 05927 عكسهء فلا يقاس ذلك بأجزاء 
المركبات الخارجيّة المشتركة بينها وبين غيرها مما لا مدخليّة للقصد فى 
قوام ذاتها الصالحة من حيث هي للجزنيّة, كالخُلٌ الذي 68 
السكنجبين .. والأطريفل . أو القائمة المشتركة بين قائمة السرير والباب ؛ إذ 
الجزء في المثال هو ذات الخَل أو القائمة من حيث هي؛ بخلاف مثل 
المقام الذي لا يصلح الجزء للجز: إلا مع اقترانه بالقصدء أ قصد حكاية 
خصوص البسملة الشخصيّة التي هي جزء هذه السورة؛ لا قصد ججَثلها 
جزءاً منها في مقام الحكاية كي يقال: إن قصد الغاية لا يُحقل أن يكون من 
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الصلاة /القراءة ... 55010 - أن قو دع ا يفو 
مشخّصات الشيء ومقوّماته , فإنٌ صدق قراءة بسملة هذه السورة لا يتوقّف 
على هذا القصدء بل على الأول . 

والحاصل : أنه لا يعتبر فى صلاحيّة البسملة للجزئيّة من سورة أو 
خطبة ونحوها إيجادها بقصد بَْلها جزماً من تلك السورة أو الخطبة لافي 
مقام الإنشاء ولا في مقام الكتابة ولا في مقام الحكاية ؛ ولكن يعتبر في 
صدق قراءة بملتها أن يكون خصوص البسملة التي أنزلها الله تعالى جزماً 
منها مقصوداً بالحكاية , كما أَنّه يعتبر في صدق قراءة البسملة المكتوبة في 
اللوح المنقوش فيه إحدى الشُوَر مثلاً أن يكون خخصوصها مقصوداً 
بالقراءة0" , 

هذا محصّل ما أفاده تي في تَقرنيبٍ الوجه الأول مع مزيد توضيح 
وتقريب إلى الذهن . 

ثم قال في تقريب الوجه التانيكاتلختصه : أنه لو سلّمنا عدم مدخليّة 
قصد حكاية الشخص فى صيروة؛ الْقِتمكه رامن السورة على حدّ سائر 
المركبات الخارجيّة » فنقول : إذا قرأ البسملة بقصد كونها جزءاً من سورة 
التوحيد. يصدق عليه أنه أتى بجزء من سورة التوحيد ولم يأت بجزءٍ من 
سورة الجحد؛ فإذا ضمٌ إليها باقي سورة الجحد وإن أوجب ذلك صدق 
سورة الجحد على المجموع المجتمع في الذهن من الأجزاء الموجودة 
تدريجاً ولكثّه لا يوجب أن يصدق على الفعل المتقدّم أنّه قراءة جزءٍ من 
سورة الجحد, أي لا يوجب صدق كونه مشغولاً بقراءة سورة الجحد حين 
اشتغاله بهذا الجزء كي يجتزئ به في مقام الإطاعة» كما لو أمر المولى عبده 





()كتاب الصلاة 41 480 189 


11 ازا جو ا مصباح الققيه إج‎ ١ 
بالاشتغال بنحت السرير فى قطعةٍ من الزمان» فإذا اشتغل فى بعض ذلك‎ 
الزمان بنحث قائمةٍ بقصد قائمة إلباب , لا يجديه الإتيان ببقيّة الأجزاء بنيّة‎ 
. السرير في حصول الإطاعة!"‎ 

يرظان هنا الوجة أنه إد 
أنه قرأ سورة كذا وإن صدق عليه أنه تلقُظ بجميع أجزائها بدعوى أن قراءة 
الشيء عرفاً أخصٌ من مطلق التلقظ بهء كما يظهر ذلك من جملةٍ من 
كلماته التي طوينا ذكرهاء ففيه : أن مرجعه إلى الوجه الأوّل من أن للقصد 
دخلا في قوام جزئيّتها ؛ لوجودها الحكاني » وسيأني الكلام فيه. 

وإن أريد أنه لما لم يكن حال حصولها عنوان جزئيتها بسورة الجحد 
مقصوداً للمتكلّم لا يصمٌ وقوعها حبر لسورة الجحد في مقام امتثال الأمر 
بقراءة هذه السورة, كما يظهر لَللكييدن”تمكيله بقائمة السريرء ففيه : أن هذا 





نما يقدح في حصول إطاعة الأمر بَكََادة سورة الجحد لو كانت هذه السورة 
بهذا العنوان واقعةٌ في حير الطلب كما في قاتئحة الكتاب ء وأمًا إذا كان 
المأمور به قراءة سورةٍ أعمّ من هذا أو ذاك فلا يعتبر في صحّة أجزاء 
المأمور به في مقام الإطاعة إلا وقوعها بقصد جزئيّتها لهذا العنوان الأعيّ. 
وإتيان الجزء المشترك بقصد أن يجعله جزءاً لأحد الفردين لا يعيّن عليه 
فعله , ولا يوجب بطلان هذا الجزء عند اختياره الفرد الآَخَرء كما لو كان 
مخمراً في ذكر الركوع أو السجود بين أن يقول: «سبحان ربي العظيم 
وبحمده؛ أو : «ربي الأعلى» فاختار احدهما وبدا له في الأثناء العدول إلى 





الآخَرء أو كان مأموراً بأن يصنع إمّا الباب أو السريرء فنحث قائمةٌ بقصد 


11١-4091 الصلاة‎ باتك)١(‎ 


الصلاة / القراءة ب م ب الحا ا كر مه وك 
الباب ثم بدا له اختيار السرير: فلا مقتضي لإعادته بعد فرض اتّحاد ماهيّة 
الجزء وتحمّقه بداعي الخروج عن عهدة هذا التكليف المنجّز عليه ولو 
سُلَم لزوم إعادته في مثل الفرض قلا تسلّمه فيما لو أتى بالقدر المشترك 
بقصد أن يجعله جزءاً لما يختاره عند الامتيازء كما لو كان مكلفاً بالمشي إما 





إلى دار زيد أو عمروء واشتركا في نصف الطريق فمشى هذا النصف عازماً 
على اختيار أحد الفردين لدى الامتياز. 

ودعوى أنه لا بد في امتثال الأمر التخييري من اختيار أحد الفردين 
من حين الأخخذ في الامتثال عريّة عن الشاهد ء بل الشواهد على خلافها . 

وأمًا الوجه الأول : فبرد عليه ما اعترضه يريو على نفسه ودفعه بما 
لا يسلم عن الخدشة حيث قال_بعد نفع على الوجهين المزبورين أن 
مجرّد قصد سورة غير معيّنة بالبسللة ل وجي قابليّتها لأن نُضمْ إلى سورة 
معيّنة فتصير جزءاً منها_ما لفظه بأوتيَكتعتلاقتا في التعبير: 

فإن قلت : هذه البسملة'التيّ كرا بَعطَك شور لا بعينها لا شك في 
أنه يصدق عليها القرآن؛ فإذا صدق عليها القرآن فإمًا أن يصدق عليها أنّها 
بعضٌ من سورةٍ دون سورةٍ؛ وإمًا أن يصدق عليها أنّها بعضٌّ من كل سورة 
بمعنى أنْها قابلة لها؛ إذ لو لم يصدق عليها أنّها بعض سورةٍ أصلاء 
لم يصدق عليها القرآن, مع أنّه صادق عليها قطعاً » ولا يجوز أن يصدق عليها 
بعضٌ من سورةٍ دون أخرى : فتعيّن كونها بعضاً من كل سورةٍ بمعنى 
قابليها لذلك . 

قلت : كونها قرآناً مسلّم ويصدق عليها أنّها جزء من كل سورة بمعنى 
أنها قابلة لأن يقصد بها حين القراءة كل سورة » لا أن هذه التي لم يقصد بها 
اسورة قابلة لأن نصير بعد الضمٌ جزءاً من كلل سورةء ولا تنافي بين أن ب 





م 52 ب مصباح الفقيه زج ١١‏ 


يصدق كل على شيء» كالقرآن على البسملة التي لم يقصد لسو 
لا يصدق عليه أنه جزء من هذه السورة ولا من ذيك ولا من تلك, نظيره: 
ما إذا طلب المخاطب الإتيان برجل مبهم شائع . فإنّه يصدق عليه أنه طلب 
رجلاً. لكن لا يصدق عليه أنه طلب زيداً ولا أنه طلب عمرواً ولا أنّه طلب 
بكرا وإن كان كل مَنْ أتى به حصل الامتثال ؛ لكن الكلام في تمثيل القراءة 
وتشيهها بالطلب: وأله لا يجب على ما يعرض للواحد المبهم أن يعرض 
لشيء من الآحاد الخاضة؛ فإنًا نرى بالعيان أن مَنْ قصد بالبسملة مجرّد 


وأن 





القرآن لا يصدق عليه أنه قرأ بعض سورة التوحيد ولا بعض سورة كذا ولا 
بعض سورة العزيمة؛ فكل حكم يترئّب على سورةٍ خاضّة وجزئها 
لا يترئب على قراءة هذه البسملة:أفإذ! أمر الشارع تخبيراً بقراءة سورة من 
بين السّورء فلا بدّ من أن يصطداقيجِير/القّراءة أنّه مشغول بالسورة الفلانيّة » 
وهذا مسلوب عن هذا الشيخ ص7 انتهى 

القرآن على هذه البسملة كما هو الحنّ 
وجب أن يكون المقروء من أجزاء القرآن؛ ضرورة عدم صدق قراءة القرآن 
على قراءة ما ليس من أجزائه : فصحّة سلب القراءة عن كل ججزءٍ جز 
يناقض ثبوتها في الجملة ؛ فالذي يصحٌ سلبه هو نفيه عن كل واحدةٍ منها 
بعنوانها المخصوص بها من جزئيّتها لهذه السورة أم من ذيك. وأمّا بعنوان 
كونها بسملةً من حيث هي فك منها مصداق لهاءكما في مثال الطلب» فإ 
معنى أنه لم يطلب زيداً أو عمرواً أو بكرا هو أن واحداً منها بخصوصه 
لم يتعلّق به الطلب» لا أنه مغاير لما تعلّق به الطلب» وهو فردٌ ما من الرجلء 





أقول : بعد فرض صَذَقٌّ كَرَاءة 





417-411 :١ الصلاة‎ باتك)١(‎ 


الصلاة /القراءة 1000 عومد وه يع راح د ا 1 


وإلاامتنع تحقّق الامتثال به , بل كلّ منها مصداق للمطلوب ولكن خصوص 
شخصه غير مقصودٍ بالطلب: فهذا معنى أنه لم يطلب زيدأء وإلا فما يأتي 
به من المصاديق عين ما تعلّق به الطلب فإنْ الكل الطبيعي الذي هو متعلق 
الطلب عين مصاديقه الخارجية : ففيما نحن فيه نقول : إذا النفت إجمالاً إلى 
وجود البسملة في القرآن أو قوله تعالى : «فبأى آلاء ربّكما تكذّبان» في 
سورة الرحمن ٠‏ فقرأها في صلاته بقصد تلك الآبة التي تصوّرها على سبيل 
الإجمال؛ صدق عليه أنه قرأ آي من القرآن أو من سورة الرحمن » ولكن 
المقروء هو طبيعة تلك الآية الصادقة على كلّ من مصاديقهاء فيصدق على 
كل منها أنّها هي الآية التي قرأها ولكن لا على وجهٍ يميّزها عمًا يشاركها في 
الماهيّة: فيصم أن يجعلها جزءاً من أوي:سورة شاء بانضمام الباقي إليها ؛ لأنّه 
يات التي هي تمام السورة؛ أما 
جزؤها الأول الذي هو البسيملة فََدَكَرَْها عَلَى سبيل الإبهام والإجمال » وما 


عداه تفصيلاً . 

نعم » لا يقع مثل هذه القراءة إطاعةٌ للأمر بقراءة هذه السورة لو كانت 
هي بعينها متعلّقَةً للطلب» كما في فاتحة الكتاب ؛ لعدم وقوع جزثها الأؤل 
على الوجه الذي تعلّق به الطلب. أي بعنوان جزئيتها لهذه السورة؛ وأمًا إذا 
كان المأمور به قراءة سورةٍ على الإطلاق كما فيما نحن فيه, فلا مانع عن 
صحّتها بعد فرض كون هذا العنوان مقصوداً له حال الإتيان ببسملتها . 

فالأظهر عدم اعتبار قصد سورة معيّنة » ولكن لو عيّنها خمرجت 
البسملة عن صلاحيّة الجزئيّة لما عداهاء فلو بدا له العدول حيئذٍ فعليه 
إعادة البسملة . بخلاف ما لو قرأها على جهة الإبهام والإجمال ؛ كما يظهر 





بعد الانضمام يصدق أنه قرأ مجمويج هدم 


وجهه مما مرّ. 


ندا اهالص اياك جم كشالو د عه كله جنا يتلاح 5 24 مصباح الفقيه /ج 1١‏ 

ثم نا لو اعتبرنا التعيين , يكفي في حصوله القصد الإجمالي الموجب 
لاختيار سورةٍ خخاصّة في صلاته بمقتضى عادته . فلا مناقضة بين ما حكي 
عن الشهيد والمحقّق الثاني وغيرهما من ال 
على لسانه بسملة مع سورةٍ ؛ مستدلّين بتحقّق الامنثال ؛ وبين ما حكي عنهم 
من اعتبار التعيين7/؛ إن جري المجموع على لسانه لا يكون إلا بداع 
واحدء فلا يُعقل أن تكون البسملة الجارية على لسانه غير بسملة تلك 
السورة حتى لو فرض كون منشئه مجرّد تعويد اللسان وحصول النطق بها لا 
عن قصدٍء كما في النائم ؛ فإنَ التعويد يؤثّر في النطق بما تعوّد به؛ وهو 
المجموع؛ دون غيره؛ فلا يشكل صحّة صلاته في مثل هذا الفرض أيضاً 
من هذه الجهة . بل من -حيث اعتبان قش الاطاعة فى أجزاء الصلاة؛ فلو 
لم يكن ذهوله منافياً لانبعاث ما لجري؟عل كانه عن عزم إطاعة الأمر 
بالصلاة كما هو المعتبر فى سائر أَجَرَآنَهة* لآ يكون منافياً لصحُتهاء كما ربما 
يومئ إليه بعض الأخبار الآنية 1154/8287 

الثائى : لا خلاف على الظاهر في أنه يجوز العدول من سورةٍ إلى 
أخرى في الجملة ١‏ 

وفي الحدائق قال : المشهور بين الأصحاب ‏ رضوان الل عليهم - 
جواز العدول من سورةٍ إلى أخرى ما لم يبلغ نصفها أو يتجاوز نصفها على 
الخلاف في ذلك؛ وأنّه يحرم بعد بلوغ الحدّ المذكور. إلا في سورتين: 
التوحيد والجحد. فإنّه يحرم العدول عنهما بمجرّد الشروع فيهماء أو يكره 











)١(‏ الذكرى 7: 700 جامع المقاصد ؟: 18١‏ - ؟58, والجعفربّة (ضمن موسوعة حياة 
المحمّق الكركي وآثاره) 6: 005. والحاكي عنهما هو العاملي في مفتاح الكرامة ؟: 41١‏ 
وكلك 


الصلاة / القراءة امع 9 تف الخو أ 
-على الخلاف_ إلا إلى الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة فإنّه يعدل منهما 
إلى السورتين المذكورتين ما لم يبلغ النصف أو يجاووة على الأكسهر, 
انتهى . 

والأصل في هذا الحكم 

منها : صحيحة عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبداش لله 
الرجل يقوم في الصلاة يريد أن يقرأ سورةٌ فيقرأ إقل هو اله أحد» 
و«قل يا أيّها الكافرون4 فقال: «يرجع من كل سورة إلا قل هو الله 
أحد » وطقل يا أيّها الكافرون6:!" 

وصحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبداك نه : رجل قرأ فى الغداة 
سورة قل هو لله أحد » قال: لا .بأش. ومن افتتح بسورةٍ ثم بدا له أن 
برجع في سورة غيرها فلا بأس إلاالاقل هو الله أحد » لا يرجع منها إلى 
غيرهاء وكذلك طقل يا أيّها الكافرون74© 

وموئقة عبيد بن زرارة كال تالت أبَآعَبَدَلله ل عن رجل أراد أن 
يقرأ في سورة فأخذ في أخرى » قال: «فليرجع إلى السورة الأولى إلا 
أن يقرأ ب قل هو اله أحد»: قلت: رجل صلَى الجمعة فأراد أن 
يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو اله أحد» ؛ قال: ويعود إلى سورة 
الجمعة:!2 , 


أخبار كثيرة 





وموثفته الأخرى عن أبي عبدالل غ8 أيضاً: في الرجل يريد أن يقرأ 


708 7010/ :8 الحدائق الناضرة‎ )١( 

(؟) الكافى : 58/007 » التهذيب ؟: ٠01/96لاء‏ و1113/590ء الوسائل » الباب 80 
من أبواب القراءة في الصلاة ح1. 

(") التهذيب ؟: ٠08/14لاء‏ الوسائل ؛ إلباب 80 من أبواب القراءة في الصلاة ٠ح‏ 1 

(4) التهذيب م: 181/547» الوسائل. الباب 14 من أبواب القراءة في الصلاة» ح 7 





#0 مرو ولاقو واد 2 مصياح الفقيه /ج ١5‏ 


السورة فيقرأ غيرهاء فقال: «له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيهاء'" . 


وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهماطييّ : في الرجل يريد أن 
يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد» قال: «يرجع إلى 
سورة الجمعة:!". 

وعن أحمد بن محمّد في الصحيح - نحوها". 

وصحيحة الحلبى عن أبى عبدات لكلا قال: دإذا افتتحت صلاتك 
بقل هو الله أحد» وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع إلا 
أن تكون في يوم الجمعة فإِنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين»/. 

وخبر علي بن جعفر ‏ المرويّ عن قرب الإسناد-عن أخيه 
موسى غْيّة . قال : سألته عن رج أل رسورةٌ فقرأ غيرها هل يصلح له 
أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى |النكرة ديل أراد؟ قال: «نعم مالم تكن 
اقل هو اله أحد» وطقل. يا ها الكافرون»» وسألته عن القراءة في 
الجمعة بما يقرأ؟ قال: «بسورة الجمعة و«إذا جاءك المنافقون» وإن 
أخذت في غيرهما وإن كان «إقل هو الله أحد» فاقطعها من أُرْلها وارجع 
إليهماء!» 


)١(‏ التهذيب 4: 118٠/7941‏ الوسائل. الباب 71 من أبواب القراءة في الصلاة .رح" 

(5) الكافي *: 1/417. التهذيب : 165/547» الوسائل ‏ الباب 14 من أبواب القراءة في 
الصلاتيج 1 ١‏ 

() التهذيب #: 78١‏ 144/187: الوسائل» الباب 54 من أبواب القرا. 
جه 1 

(4) التهذيب ©: 160/547 الوسائل: الباب 14 من أبواب القرأءة في الصلاة» جح 

(ة) قرب الإسناد : 707 -/05/50٠م,‏ 84/514 الوسائل. الباب 0" من أبواب القراءة 
في الصلاة.ح7؛ والباب 4 من تلك الأبواب »ح5. 








في الصلاة» ذيل 





الصلاة / القرا 0 مداو وي ا 


وعن على بن جعفر في كتاب المسائل نحوه: إِلَا أنه قال فيما سأله 
وَلاً: هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع؟ الحديث!5. 

وعن الشهيد في الذكرى نقلاً من كتاب نوادر البؤنطي عن 
أبي العبّاس : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ فى أخرى ٠‏ قال : «يرجع 
إلى التي يريد وإن بلغ النصفء هكذا نقله في الحدائق عن الذكرى!", 
ولكن نَل عن البحار أنه نقل عن الذكرى : أن فيها: عن أبي العباس عن 
أبي عبدالله م : في الرجل » إلى آخرء!”" 

وعن كتاب دعائم الإسلام قال: وروينا عن جعفر بن محمّد أنّه قال: 
«مَنْ بدأ بالقراءة في الصلاة بسورةٍ ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله 
ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأتجرى. إلا أن يكون بدأ ب اقل هو 
الله أحد » فإنّه لا يقطعهاء وكذلك#ييتور اليسمعة أو سورة المنافقين في 
الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهماء رَإَِبَدَا ب #قل هو لله أحد» قنطعها 
ورجع إلى سورة الجمعة أو سور المَائْفَينَ في صلاة الجمعة يجزئه 
خاضة) 





وعن الفقه الرضوي , قال : #وقال العالم : لا تجمع بين السورتين في 
الفريضة . وسّئل عن رجل يقرأ في المكنوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخحق 
في الأخرى حتى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع ؛ قال : لا بأس به وتقرأ 
في صلواتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسيّح 


(1) مسائل علي بن جعفر : 7014» و480/868. وعنه في الحدائق الناضرة 18 5:4 
(1) الذكرى : 701 الحدائق الناضرة 18 5٠١‏ 

(0) الحدائق الناضرة 8: :,7٠١‏ بحار الأنوار 88: 1+ 
(4) دعائم الإسلام :١‏ 171 وعته في الحدائق الناضرة 128 11-71١‏ 
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اسم ربّك الأعلى » إن نسيتها أو واحدةٌ منها فلا إعادة عليك » فإن ذكرتها 


من قبل أن تقرأ نصف سورةٍ فارجع إلى سورة الجمعة» وإن لم تذكرها إلا 
40 








بعد ما قرأت نصف سورةٍ فامض في صلاتك»ا 

أقول: ظاهر قوله: لم ينسى فيأخذ في الأخرى» أن الأخذ ني 
الأخرى وقع نسياناً ولم يتة يتفطّن حتى فرغ منها إلا أنّه نسي ما قرأه أولا فشرع 
في الأخرى عمداً لغفلةٍ عمًا قرأء والغالب في الأخذ نسياناً هو الأخذ من 
الأثناء عند تشابه كلماتهما. فعلى تقدير إرادة مثل هذا الفرض - كما هو 
الظاهر ‏ يكون أجنياً عمًا نحن فيه. ويكون من مؤيّدات الروايات الواردة 
في جواز التبعيض . 
ونحوه صحيحة عبيدالله بينملي الحلبي وأبي يي الصباح الككناني 
بصير كلهم عن أبي عبدالل 88 :كف ي/الرجل يقرأ في المكتوبة نصف 
سور ثم يسى فبأخذ في رأخريتك فرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع » 
قال : «بركع ولا يضرّه!" 

وأظهر منهما دلالةٌ على إرادة هذا المعنى خبر علي بن جعفر 
-المرويّ عن كتاب المسائل_عن أخيه مقي » قال: سألته عن الرجل يفتتح 
السورة فيقرأ بعضها ثم يخطىء فيأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم أنه 
قد أخطأ هل له أن يرجع في الذي فتح وإن كان قد ركع وسجد؟ قال: «إن 
كان لم يركع فليرجع إن أحبٌ» وإن ركع فليمض»!". 





(1) الففه المنسوب للإمام الرضا هه : ١+٠‏ و178. وعنه في الحدائق الناضرة 8: 71١‏ 
-01/140لاء الوسا لف ي الصلاة ح 4 . 
(5) مسائل علي بن جعفر : 07/177؟. وعنه في الحدائق الناضرة 18 5٠١‏ 





السلاة | الوم وى بود حدر عاد اليه وام مووود ونا ده 2 4 

فالاستشهاد بمثل هذه الروأيات لما نحن فيه كما فى الحدائق7 
وغيره!" حيث عدّوها من أخبار الباب لا يخلو عن نظر . 

وكيف كان فقضيّة الجمع بين أخبار الباب تقييد إطلاق الأخبار الدالة 
بظاهرها على جواز العدول مطلقاً بقوله من في موثّقة عبيد بن زرارة : «له 
أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيهاء'" فإنّ ظاهرها أنه ليس له العدول بعد 
قراءة الثلثين ‏ كما أن صريحها أن له العدول قبل بلوغ الثلثين وإن تجاوز 
النصف , وليس في شيءٍ من الأخبار المزبورة ما ينافي ذلك . عدا قوله للا 
فيما رواه في الذكرى عن نوادر البزنطي : ديرجع إلى التي يريد وإن بلغ 
النصف»!12 فإ التعبير ب دإنه الوصليّة مشعر بكون بلوغ النصف هو الفرد 
الخفي الذي ينتهي عنده جواز الرجنوع ؛ ومغهوم قوله نهذ في الخبر 
المرويّ عن كتاب دعائم الإسلام َه لِك ما لم يأخذ في نصف السورة 
الأخرى:”*) وقوله في الرضيوي 22:5]767 تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف 
سورةٍ فامض في صلاتك1© 

وشيء ممًا ذكر لا يصلح لمعارضة المونّقة ؛ فإنْها بعد الفضٌ عن 
أسانيدها تقصر عن مكافئة الموّقة من حيث الدلالة أيضاً. 

أما الأول : فواضح ؛ فإِن غايته الإشعار لا الدلالة » فيحتمل أن تكون 
النكتة في هذا التعبير عدم حصول الداعي للعدول ورفع اليد عمًا قرأ غالباً 


(1) الحدائق الناضرة 
() جواهر الكلام 04:1١‏ ةة 

(0) تقدّمت الموثقة في ص 81-886+ 
() تقدّم خبر البزنطي في ص 880 
(0) تقدّم خبر الدعائم في ص 7410 

(1) تقدّم الرضوي في ص 7210 - هد 





الاك 
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إلا قبل بلوغ النصف . 

وأمًا الرضوي : فغايته الظهور في وجوب المضي بعد قراءة النصفء 
فهو لا يعارض النضّء مع إمكان منع الظهور أيضاً ؛ لورود الأمر بالمضئ 
عقيب الأمر بالرجوع الذي هو بمعنى النهي عن المضي » فلا يظهر منه أزيد 
من الرخصة ‏ كما لا يخفى . 

وأمًا خبر الدعائم : فلا يخلو لفظه عن تشويش ؛ فإنَ عبارته المحكيّة 
فى نسخة الحدائق والجواهر الموجودتين عندي: «في نصف السورة 
الأخرى»ا" بالتأنيث: فعلى هذا ليس نصّاً بل ولا ظاهراً في إرادة النصف 
شر من السورة التي بدأ بقراءتهاء بل ظاهره إرادة السورة التي يريد 
العدول إليهاء فكأن المراد به أنّ له ذلك ما لم يأخذ من وسط السوز التى 
يعدل إليها بل من ابتدائها حتى بقرليسورم كلملة . 

نعم ٠‏ في نسخة المستند !اج جف /الآخره بدل «الأخرى» ولكن 





لاوثوق بصحّتها . 

وكيف كان فلا ينهض شيء ممًا ذكر دليلاً لطرح الموقة 

فمن هنا قد يقوى في النظر صحّة ما حكي عن كاشف الغطاء من 
القول ببقاء التخبير إلى الثلثين7؛ تمسّكاً بهذه المونّقة , مع موافقته لأصالة 
بقاء التخبير» التي قرّرناها في مسألة التخيير بين القراءة والتسبيح في 
الأخيرتين » إلا أنّه قد يشكل ذلك بما ادعاه غير واحلدا» من الإجماع على 








04:٠١ جراهر الكلام‎ :11١ :8 الحدائق الناضرة‎ )١( 

(؟) مستند الشيعة 1١١:68‏ 

(0)كشف الغطاء :108 »وحكاء عنه صاحب الجواهر فيه 

(4) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ؟: 140 والشهبد الثاني في روض الجنان ”: 
3 





الصلاة / القراءة . 





عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف » كما ربما يؤيّده عدم نقل الخلاف 
فيه عن أحدٍ سواه . 

نعم » في الحدائق قوّى جواز العدول مطلقاً؛ أخذاً بإطلاق أغلب 
الأخبار, وأصالة بقاء التخيير!؟ . 

ولكنّه ليس بشيء ؛ لوجوب رفع اليد عن الأصل والإطلاقات بالخبر 
المقيّدء وهو الموّقة المزبورة'" لو لم تكن مخالفةً للإجماع» إلا 
فبالإجماع؛ فالقول بعدم جواز الرجوع بعد تجاوز النصف كما هو مظة 
الإجماع إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط . 

وما عن غير واحلٍ من تحديده بما إذا لم يبلغ النصف ‏ كما عن 
الحلي وغيره!! ‏ ضعيف ؛ فإنّه - مع ميخالفته للأصل وإطلاقات الأدلّة 
السليمة عن المقيّد فيما لم يتجاو الضف بكخالف لصريح بعض الأخبار 
المتقدمّة , كقوله للا في خبر البرنطكلفن 

والخدشة في دلالته على جَوَازالعدول تند “بلوغ النصف فيما هو 
محل الكلام ‏ بدعوى أن موردها ما لو كان قاصداً لقراءة سورةٍ فقرأ غيرها 
لاعن قصدٍء فلا اعتداد بهذه القراءة أصلاً , بل عليه بعد الالتفات والتنبّه ولو 
بعد الفراغ منها إمَا إعادتها أو قراءة سورةٍ غيرهاء فهي أجنبيّة عمًا نحن فيه - 
مدفوعة : بأن مل الأخبار الواردة في الباب لولا كلّها إنّما وردت في مثل 





تآ" بلغ النصف» 


718 18 الحدائق الناضرة‎ )١( 

(؟) في ص 286 -883. 

(") السرائر :١‏ 577» والشهيد فى الدروس ١‏ : 107 وحكاء عنهما البحراني في الحدائق 
الناضرة 18 1731. 8 59 

(6) تقدم خبره في ص 880 


لها ايآ باوج بأد يشو ونه عه دود ب 5 3 مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
ما وقع عنه السؤال في هذه الرواية » مع أن صريح جملةٍ منها عدم العدول» 
والمضئ فى صلاته إن كان ما جرى أُوَلاً على لسانه سورة الجحد 
والتوتحيد ء بل وكذا هقة الرواية ظاهرها عدم الرجوع بعد بلوغ النصف, 
فهذا كله ينافي الكلام المزبور» فليس المراد بقوله : «فقرأ غيرهاه أنه جرى 
ألفاظ تلك السورة على لسانه بلا شعور أصلاً على وجه عد ككلام النائم 
والغافل بحيث ينافي صحّته وجزئيّته للعبادة. بل المقصود بقوله : «أراد أن 
يقرأ السورة غيرهاه أو غير ذلك من العبائر الواردة بهذا المضمون في 
سائر الأخبار أنه كان مريداً قبل الوصول إلى محل السورة أن يقرأ في هذه 
الركعة مثلاً ‏ السورة الفلانيّة . فعند وصوله إلى محلّها غفل عن ذلك فأخذ 
في سورةٍ أخرى بمقتضى قصده الإجمالي المغروس في نفسه الباعث له 
على الإثيان بأجزاء الصلاة تدرايجا عامسب مفروسيّتها في نفسه على 
سبيل الإجمال ؛ لا أنه يصدر|منه قرادئهًا لا شعور أصلاً على وجه ينافي 
جزئيتها للعبادة . 

نعم , وقع في ذيل عبارة الرضوي التحديد بأقلّ من النصف”", ولكن 
كما تقدّمت الإشارة إليه ‏ مع إمكان إرجاعه إلى الأوّل؛ جمعاً 








لاحب 
بين الأدلّة . كما لا يخفى . 

وهل يعتبر في جواز العدول عن الجحد والتوحيد إلى الجمعة 
والمنافقين أيضاً التحديد بعدم تجاوز النصف , كما حكي عن بعض!", بل 


() راجع ص 784 

(1) كابن ادريس في السرائر 5910/2١‏ وا 
جامع المقاصد 1: 58١‏ والشهيد 
في مفتاح الكرامة 7: .6٠8‏ 


الشهيد في الدروس ١‏ : 0107 والمحقّق الكركي في 
اني في روض الجنان ؟: 16/ا؛ وحكاه عنهم العاملي 





الصلاة / القراءة. نيبف وو اميه عو ا 
ربما نُسب إلى المشهور”". بل ربما يقتضيه فحوى إطلاق حكمهم في 
فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة بعدم جواز العدول عمًا عداهما بعد 
تجاوز النصف إلى سورة أخرى الشامل بإطلاقه العدول إلى الجمعة 
والمنافقين» أم لا يعتبر فيهما ذلك بل يجوز العدول عنهما إلى السورتين 
مطلقاً. كما هو صريح آخَحرين!"؟ وجهان؛ أوجههما: الناني ؛ لإطلاقات 
أدلّته السليمة عمًا يصلح لتقييدهاء والفحوى غير قطعيّة » فلا اعتداد بها في 
الأحكام التعبّدية مع ما في أصلها من النظر ؛ إذ لم يُعلم إرادة المُجمعين من 
إطلاق كلماتهم عموم المنع حتى بالنسبة إلى الجمعة والمنافقين في يوم 
الجمعة . 

ودعوى ظهور كلماتهم في ذللك:يمقتضى الإطلاق؛ وهو حجّة بعد 
الغضّ عن إمكان دعوى انصرانها ريثم الفرض لدى الالتفات إلى ما فيه 
من الخصوصيّة » فير مجدبة ؛ إذ آلْمَدَآنقِيحجَيّة الإجماع على استكشاف 
رأي المعصوم من آراء المُجَمَعِيّنَ لَهَوَمَوَكْوّفُ على العلم برأيهم» 
لا التعبّد بظواهر ألفاظهم 

انعم , لو قلنا بحجّيّة الإجماع المنقول وكونه كمتون الأخبار» انّجه 
التمّك بإطلاقه » ولكنّ المبنى فاسدء فالأشبه جواز العدول من سائر 
السُور أيضاً إلى الجمعة والمنافقين مطلقاً ما دام بقاء محلّه . أي قبل الفراغ 
من السورة التي ابتدأ بهاء ولكنّه لا يخلو عن ترد خصوصاً بعد الالتفات 
(1) نسبه إلى المشهور الشهيد الثاني في مسالك الافهام :١‏ 45؟» وكذا البحراني في الحدائق 

9 9 8 . 378٠١ :8 الناضرة‎ 

(1) كالطوسي في النهاية: /اا: والمبسوط ٠٠07 :١‏ والعلامة الحلّي في تحرير الأحكام :١‏ 


اء : :18٠‏ المسألة 774» وابن فهد الحلّى في الموجز الحاوي 
(ضمن الرسائل العشر) : 8. 





4 جه دايع غم ينيز وا وغ م 0000 مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
إلى وقوع التصريح بالمنع عنه في الرضوي" , 

ثم إن المراد بجواز العدول إليهما من الجحد والتوحيد ركذا من 
غيرهما أيضاً بعد تجاوز النصف إن جوّزناه إنّما هو العدول إليهما على 
حسب معهوديّتهما في الشريعة بأن أتى بأولاهما في الركعة الأولى . وبالانية 
في لثانية؛ لأنّ هذا هر الذي ينسبق إلى الذهن من إطلاق النصوص 
والفتاوى , 

وهل يختصٌ الحكم بالجمعة. أم يعم الظهر من يومها أو مع العصر 
أيضاً, أم مطلق صلاة يوم الجمعة حتى الصبح؟ وجوه؛ بل ما عدا الأخير 
منها أقوال. وما الأخير : فهو احتمال أبداه في الجواهر معترفاً بعدم وجدان 





ول: فقد قوّاء في الْحقَائق؛ كِرِعّمه أن الجمعة هو مورد أغلب 
النصوص الواردة في جواز العدولء مآ في بعضها من الإطلاق_كقوله 1 
في صحيحة الحلبي : (إلا أن تَكْوْنَ فِي يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة 
والمنافقين»!' ‏ يجب حمله على صلاة الجمعة . كما صرّحت به ب 
المسألة حملاً للمطلق على المقيّد. 

ثم قال: ويعضد ذلك الرواياتٌ الدالّة على تحريم العدول عن هاتين 
السورتين ‏ أي التوحيد والجحد ‏ مطلقاً. فيجب الاقتصار فى التخصيص 
على القدر المتيقّن من مورد النصٌ , وهو صلاة الجمعة خاضةً!؟. التهى . 


أخبار 
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وفيه : أنه لا داعي لهذا التقيبد ؛ إذ لا تنافي بين المطلق والمقيّد. 
اللّهم إلا أن يقال : إن الأمر داثر بين تقبيد المطلق أو تخصيص العام 
زائداً على القدر [الذي ]1 وقع التصريح به في سائر الأخبارء أي الجمعة . 
ويدفعه : أن إطلاق الخاصٌ مقَدَّم على أصالة العموم » فلا دوران. 
نعم,لا يبعد دعوى انصرافها إلى الجمعة؛ ولكن لا إلى خصوصهاء 
بل أعمّ منها ومن الظهر في مقابل صلاة الصبح والعصرء » بل لا يبعد أن 
يدّعى أن الظهر هي القدر المتيقن من موردها ؛ إذ الظاهر أنه لم يكن الحلبي 
ولا غيره من أصحاب الأئمّة بل ولا الأئمّة ميك كانوا يؤمّون الناس في صلاة 





الجمعة كى يحسن أن يوب إليه الخطاب بقوله: وإذا افتتحت صلاتك 
بؤقل م الله أحد "١١6‏ الحديث:ثلى الظاهر أنّ هذا هو المراد بالجمعة 
الواردة في سائر أخباز الباب ؛ ايرث ألبه من عدم ابتلاء أصحاب 
الأئمة بيه بإمامة الجمعة التي وطَيقتهةقرآءة السورتين 

نعم , كان الغالب ابتلاءهم بالآنثمام فيها بالفاسق » فكان حينئل 
القراءة ولو مثل حديث النفس ولكن لم تكن صلاتهم حيئئلٍ ف جمعةً: بل 
عليهم إتمامها ظهراً ‏ 

هذاء مع أن الشائع في الأخبار وكلمات أصحابهم إِنّما هو إطلاق 
الجمعة على صلاة الظهر من يومها أعمّ من كونها جمعةً أو ظهراً على وج 
يشكل دعوى انصرافها إلى خصوص الأول إلا بالقرائن؛ كما لا يخفى على 
مَنْ لاحظ الأخبار والأسئلة الواقعة فيهاء بل قد يظهر منها أنّه لا مغايرة 


المعقوفين في النسخ الخطيّة والحجريّة: «التي». 
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بينهما ذاتاً؛ وإِنّما هي باختلاف أحوال المصلّي , فإن صلاها جماعةٌ مع 
اجتماع شرائطها من الحضور والجماعة وسبق الخطبتين وغير ذلك مما ذُكر 
في محلّه » يصلّيها ركعتين : وإلا فاربعاً 

ومن هنا يظهر أنه لا يصمّ الاستشهاد للقول المزبور بما في خبر”" 
الدعائم من تخصيصه بالجمعة ؛ لقَوّة احتمال أن يكون المراد بالجمعة 
المعنى الأعمّ الشامل للظهر؛ فلا يصلح قرينةٌ لصّرف الصحيحة المتقدّمة" 
عن ظاهرها بالنسبة إلى صلاة الظهر . مع ما فيه من ضعف السندء فالأقوى : 
جواز العدول عنهما إلى الجمعة والمنائقين في الظهر أيضاً, كما هو 
المشهور ؛ لإطلاق الصحيحة ؛ مع إمكان دعوى استفادتة من سائر الأخبار 
أيضاً بالتفريب المزبور . 

وأمًا في العصر ‏ كما حَكِالقَوْلمُ عن جامع المقاصد وغيره!" - 
فلا يخلو عن تأمّل ؛ لما أشرنا إِلِيَةة إمكأن دعوى انصراف الصحيحة 
عنهاء كما هو الشأن بالسة ]باعي ايا ؛ فشكل تحكيم إطلاقها 
بالنسبة إلى هاتين الصلاتين اللتين يمكن دعوى انصرافه عنهما خمصوصاً 
بالنسبة إلى الصبح على عموم الروايات الدالّة على تحريم العدول عن 
السورتين » فليتأمّل 

وحكي عن الجعفي أنه جعل محل العدول عن السورتين الجمعة 
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وصبح يومها وعشاء ليلتها'' فكأنه جعل المدار في جواز العدول على 
استحباب السورتين؛ وهو يرى استحبابهما في هذه الصلوات على ما تُقل 
اعنه0؟, 
وكيف كان فهو ضعيف ؛ إذ ليس المدار على محض استحبابهما 

بالخصوص . وإلا لجاز العدول إلى سائر السُور الني شبت استحبابها 
بالخصوص في صلوات سائر الأيّام ؛ وهو كما ترى . 

ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى الناهية عن العدول عن سورة الجحد 
والتوحيد فيما عدا ما استثني : الحرمة : ووجوب المضي فيهما بمجرد 
الشروع » فما عن المصيف كله في المعتبر من القول بكراهته'" ضعيف 

وهل يحرم العدول عن الجمية'وأليزافقين إلى غيرهما في الصلاة 
التي يجوز العدول فيها إليهما عن[ اليك )َالأححد؟ فيه تردد : من كونهما 
أولى بهذا الحكم من السورتين باللتين جاز العدولٍ عنهما إليهماء ووقوع 
التصريح بالمنع عن العدول عنهماً في خبر الدعائم'!. ومن عدم كون 
الأولويّة قطعيّة والخبر جامعاً لشرائط الحجّيّة » والله العالم . 

ثم إن حكي عن المحمّق الثاني وبعض مَنْ تأخَر عنه القول 
باختصاص جواز العدول عن الجحد والتوحيد بالناسى!. فكأنّه أراد 
بالناسي مَنْ كان مريداً لقراءة الجمعة والمنافقين فنسيهما وأخذ في التوحيد أو 
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الجحد. 

ويحتمل أن يكون مراده مطلق غير الملتفت في مقابل العامد. 
ومستنده الاقتصار في رفع اليد عن عموم الأخبار الناهية عن العدول من 
السورنين على مورد النصوص المخصّصة له وهو الناسي . 

وفيه : أن النواهي قد حُصّصت بهذا الفرد؛ أي العدول عنهما إلى 
الجمعة والمنافقين في صلاة يوم الجمعة؛ وكونه ملتفتاً حال الشروع فبهما 
أو غير ملتفتٍ ككونه مسبوقاً بإرادة قراءة الجمعة والمنافقين كما هو مورد 
أغلب النصوص - وعدمه من أحوال الفرد؛ فلا يعمّه حكم العام بعد ورود 
التخصيص عليه فيرجع في حكم العامد إلى ما يقتضيه الأصل» وهو 
الجواز. كما تقدّمت الإشارة 









لا يقال : إن مفاد الأخبا,/الباهية جو المنع عن العدول مطلقاً» فثبوت 
الرخصة في صلاة الجمعة مع النسآن لا يوجب إلا تقييد إطلاقه بالنسبة إلى 
هذا الفرد. لا إخراجه بنفسه عن مورد الحكم 

لأنَا نقول : أمَا ما عدا صحيحة الحلبي!" فحالها حال الأخبار 
المخصّصة التي ادّْعي انصرافها إلى الناسي ؛ لورودها في منْ أراد 
لد يقرا سي بدأ ب ؤقل هو لله أحد » فاستفادة المنع عنه في العامد 
من مثل هذه الأخبار نما هو بالفحوى؛ فيمتنع دلالتها عليه فيما 
ثبت جوازه مع النسيان؛ ضرورة عدم بقاء الدلالة التبعيّة بعد انتفاء 
أصلها . 


وأمًا صحيحة الحلبي : فليس للجملة المستثناة الواقعة فيها ظهور في 
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الإطلاق الأحوالي ؛ لورود إطلاقها مورد حكم آخَر. ولو سُلّم ظهورها في 
شمول حالتي العمد والسهو. فليس ذلك مسيباً عن أن لها عموماً أو إطلاقاً 
أحوالياً مغايراً لعموم النهي عنه في كل صلاة كي يمكن ارتكاب التصريف 
في الأول ب أو تخصيص مع إبقاء هذا العموم بحاله؛ بل من حيث 
ظهورها في تعلق النهي بماهيّة العدول من السورتين من حيث هي في 
مطلق صلواته, فإذا ثبت جوازه في صلاة الجمعة في الجملة ؛ عُلم أن هذه 
الصلاة غير مرادةٍ من الصلاة التي نهي عن العدول فيها على الإطلاق. فهي 
خارجة عن الموضوع الذي حكمه حرمة مطلق العدول فيه . | 

نعم , لو كان للكلام ظهور في الإطلاق لا من هذه الجهة , أي تعليق 
الحكم على الطبيعة المرسلة» بل مين#ججهة نفس الحكم» أي الحرمة من 
حيث هي لانجه ما ذكر . 

والحاصل : أنه فرق بين ما لركان: يحرم مطلق التكلّم أي طبيعة 
الكلام -مع كل من هذه الجماغة) أو كال وَيَََم ألتكلم مع كل منهم مطلقأء 
إن ثبوت الرخصة في بعضٍ منهم يوجب خروجه عن العموم في الأول 
دون الثاني :وما نحن فيه من قبيل الأول كما لا يخفى ‏ 











هذاء مع أن الانصراف المزبور إِنّما هو في الأخبار الواردة في مَنْ أراد 
أن يقرأ الجمعة فقرأ قل هو الله أحد» حيث إن المنساق إلى الذهن إرادة 
أنّه قرأها ناسياً عمًا أراده أوَلاُء دون خبر!" علي بن جعفرء المروي 
عن قرب الإسناد وكتاب المسائل . فإنّه بإطلاقه يعمّ لحالتي السهو 
والعمد . 
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نعم , لا يبعد أن يدّعى انسباق الناسي إلى الذهن من هذه الرواية 
أيضاً, ولكن انسباقه بدويٌّ يدفعه ظهور الخبر في كون مناط الحكم ‏ أي 
الأمر بقطع السورة التي أخذ فيها والرجوع إلى الجمعة والمنافقين - هو 
ما ذُكر في صدر الخبر من أنه يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين» بل لو 
كان في العبارة التصربح بالأخذ في غيرهما نسياناً؛ لقضت المناسبة 
المزبورة بأنّ القيد جار مجرى العادة , ولا مدخليّة له في سببيّته للحكم » كما 
لا يخفى . ١‏ 

وخبر الدعائم"" أيضاً بظاهره يعم الحالتين: فالقول باختصاصه 
بالناسي ضعيف . 
متى عدل عن سور لإب عليه إعادة البسملة أيضاً؛ لما 
عرفت فيما سبق من أن البسملا لقال )ها سورة لا بيصح وقوعها جزم 
من أخرى , والله العالم . 
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(الخامس) من أفعال الصلاة : (الركوع) 

وهو لغةً : الانحناء . 

فعن القاموس : ركع الشيخ انحنى كبراً أو كبا على وجهه وافتقر بعد 
غنئ وانحطّت حاله؛ وكل شيء يخفض رأسه فهو راكع" . 

وفي مجمع البحرين: ركع الشيخ . أي انحنى. وفي الشرع : انحناء 
مخخصوص ء والراكع فاعل الركوع!". 

أقول : استعماله في الشرع في المعنى المخصوص بحسب الظاهر من 
باب إطلاق الكلّي على الفرد؛ بمعنى :أل رالشارع لم يستعمل الركوع إلا في 
مفهومه العرفي . وهو الانحناء؛ لقعت ر/في حي القادر بلوغه إلى حد 
خاصٌ » وفي حقٌ المرأة أقلى ,من وَلَكَلَى قول!”. وفي حقٌّ العاجز 
الأقرب إلبه فالأقرب كما ستعركٌ” لاله جُقلهآسها لمرتبة خاضة كي يلزمه 
الاشتراك على تقدير اختلافه في الأصناف . ١‏ 

وكيف كان فالمراد بالانحناء المأخوذ في مفهومه عرفاً وشرعاً هو 
الانحناء على النحو المتعارف , فلو انحنى لا بهذا النحو بل بأن قوّس بطنه 
وصدره على ظهره أو على أحد جانبيه مثلآً. لا يُسمّى ركوعاً؛ كما أن 
المراد به هو الانحناء الحاصل عن اعتدالٍ قيامي أو جلوسي» كما هو 


م١‎ : © القاموس المحيط‎ )١( 
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منصرف لفظ الانحناء , أو مناط صدقه . فلو نهض الساجد أو الجالس بهيئة 
الركوع إلى أن بلغ حدّهء لا يقال 
والخفض ء كما لا يخفى على مَنْ لاحظ موارد استعملاته الحقيقيّة 
والمجازيّة في العرف والشرع . 

ويتفرّع على هذا جملة من الأحكام التي سيأتي التعرض لها في 
محلها إن شاء الله . 

(وهو واجب) بالضرورة من الدين (في كلّ ركعة) بل هو من 
مقوّمات صدق الركعة . فلا تكون الركعة زكعة إلابه أريدلة (مرّةٌ) واحدة 
(إلَا فى) صلاة (الكسوف والآيات) فإنّه يجب في كلّ ركعةٍ منها خمس 
ركوعات : كما ستعرف تفصيلها إن شيلو الله / 

(وهو ركن في الصلاةاتبطل باللال به عمداً وسهواً على 
تفصيل سيأتي) ذكره في رأجكاء لتقل إن شاء الله 

(والواجب فيه) إما كرك كرف متي عليه (خمسة أشياء) : 

(الأوّل: أن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه» 

ما أصل الانحناء : فهو من متوّمات مفهوم الركوع عرفاً وشرعاً كما 
عرفت . 

وأما تحديده بهذا الحدّ فهو إجمالاً مما لا خلاف فيه على الظاهر» بل 





إِنّهِ ركع ؛ لأنّه أعتبر في مفهومه الانحطاط 











عن جملةٍ من الأصحاب دعوى الإجماع عليه : إلا أن كلماتهم في فتاويهم 
ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة لا تخلو عن نوع اختلاب. 

فعن جملةٍ منهم | بنحو ما وقع في عبارة المتن من اعتبار 
الانحناء بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه ‏ متهم : الشهيد في الذكرى 
مدّعياً عليه الإجماع, والعلامة في القواعد والتحرير والمنتهى ناسباً هذا 





الصلاة [الركوع..-...-...-- ع 


القول إلى أهل العلم كاقة إلا أبا حنيفة فإنّه أوجب مطلق الانحناء!90" , 

وحكي عن غير واحدٍ ‏ منهم : المصنّف في المعتبرا" - أنّهِم قالوا: 
الواجب فيه الانحناء قدراً تصل معه كقّاه ركبتيه! 

وعن المعتبر أنه بعد التحديد المزبور قال : أمَا التحديد المذكور فهو 
قول العلماء كاثّة إلا أبا حنيفة!© 

وعن العلامة في عدَّةٍ من كتبه أنه قال: يجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ 
راحتاه ركبتيه مدّعياً في بعضها الإجماع عليه إلا من أبي حنيفةا". 

واستظهر غير واحدا" من التحديد الذي وقع في المتن القول بكفاية 
مسمّى وضع اليد ولو برؤوس الأصابع . 

وفيه نظر؛ إذ لا يبعد أن يدّعي.ضيرافه إلى الراحة . ولا أقلّ من إرادة 
مقدار معتدٌ به من اليد. لا جزء نايهن ووس الأصابع . بل المتبادر من 
التحديد الثاني أيضاً ليس إلا ذلك , 
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البيان : 174» والدروس :١‏ 093 , والحاكي عنهم هر السيّد الشفتي في مطالع 
الأنوار 25 4ى. 

(6) المعتبر ؟ : 0167 وعته في مطالع الأنوار 2 

() إرشاد الأذهان :١‏ 5م35 الفقهاء +: 176 . المسألة 50 » نهابة الإحكام 
246:١‏ وعنها في مطالع الأنوار 1: 84 

() كالشهيد الثاني في مسالك الافهام 5١8 :1١‏ 
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فالذي يغلب على الظنّ أن الاختلاف إِنّما هو في مجرّد التعبيرء كما 
يفصح عن ذلك ما ادّعوه من الإجماع على كل منهاء وجعلوا الخلاف 
منحصراً في أبي حنيفة, فإنّ من المستبعد ادّعاءه على تقدير اختلاف ما 
أرادوه من العبائر المختلفة ؛ خصوصاً مع صدورها من شخص واحدء 
فالظاهر أن مراد الجميع هو بلوغ الراحتين إلى الركبتين . 

وقد تصدّى بعض متأخري المتأخرين!" لإيراد جملةٍ من الشواهد 
من كلماتهم لإثبات ما ذُكرء ولا يهمّنا الإطالة في إيضاحهاء فإن غاية ما 
يمكن ادّعازه حصول الظنّ بانّحاد المراد من معاقد الإجماعات المحكيّة . 
وأن معقدها بلوغ الراحتين؛ وهو لا يجدي في تحصيل الإجماع والتعويل 
عليه خصوصاً بعد الالتفات إلى تصيرٌيج بعض المتأخرين'" بكفاية وصول 
رؤوس الأصابع , بل عن المحدَتْةَالمبجَلبك في البحار أنه مذهب الأكثرا" . 

ولكن لا يبعد أن يكون ميِشَدَهذه النسبة استظهاره من عبائر مَنْ 
بوضع اليدين على الركبتين > وُهوالا يلو عن تأملٍ؛ كما تقدّمت الإشارة 
إليه 





وكيف كان فقد استدلٌ بعض! مَنْ صرّح باعتبار بلغ الراحتين وعدم 
كفاية ما دونه : بالإجماعات المنقولة المستفيضة بعد إرجاع بعضها إلى 
تقدّمت الإشارة إليها . 





بعض بشهادة بعض القرائن التي 
وفيه ما عرفت . 
)١(‏ السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ؟: 86 - 50 


(؟) الطباطبائي فى رياض المسائل م: 144 
في رياض المسائل #: 144 وفي بحار الأنوار 84: 140 تسبته إلى 








(6) راجع الهامش (0. 


الصلاة /الركوع ا 00 ز 1 10000007 
واستدلٌ له أيضاً ببعض الأخبار الآنية بدعوى ظهورها في ذلك . 
وستعرف ما فيه . ١‏ 
واستدل القائلون بوجوب أن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه أو 

كفي أو بلوغ راحتيه إلى ركبتيه ‏ على إختلاف تعابيرهم التي قد أشرنا إلى 

أن الغالب على الظن إرادة الجميع التحديد ببلوغ الراحتين .كما جزم بذلك 
بعض مَنْ تقدّمت الإشارة إليه ‏ بما رواه الجمهور عن أنسء قال: قال 

رسول اله يي : «إذا ركعت فضَعْ كفيك على ركبتيك:!5. 
وبما روي أنّه كان يمسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهماا". 





وبقاعدة الاشتغال وتوقيفيّة العبادة, وأن النبي ييه يركع كذلك 
فيجب التأسي به 

وبما في الصحيح الحاكي الفعل الصادق عد تعليماً لحمّاد : ثم ركع 
وملا كيه من ركبتيه . إلى أنقانبلقة:رديابحمّاقهكذا صل!". 





وبصحيحة زرارة عن أبي جعفر ليه أنه قال: وإذا أردت أن تركع 
فق وأنت منتصب: الله أكبر, ثمّ اركع وثُل : اللّهمّ لك ركعت إلى أن قال - 
ونصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قلدر شبرٍ. وتمكّن راحتيل 
من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى؛ وبل 


)١(‏ كما في منتهى المطلب 8: ١115‏ وفي مجمع الزوائد 0١ :١‏ بتفاوت ؛ ومثله 
عن ابن عباس في مسند أحمد 1: 580 . 

(1) راجع صحيح البخاري 11 5.0 

(م) الكافى *: ١1م‏ - 8/617ء الفقيه 19:1 411/1990. التهذيب ؟: الم - 
87" الوسائل ؛ الباب ١‏ من أبواب أفمال الصلاة؛ ح١‏ و5. 

() في الكافي: «ِلّع بالعين المهملة: وبدلها في : 














1 بلجو بوسنم عون ةوعد .......... مصباح الفقيه اج ١١‏ 
بأطراف أصابعك عين الركبة»!" الحديث . 

وبصحيحته الأخرى أيضاً عن أبي جعفر مي قال: «إذا ركعت فصف 
في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبرٍ . وتمكّن راحتيك من 
ركبتيك . وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى» وبلا" 
بأطراف أصابعك عين الركبة ‏ وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك » فإن 
وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلكء, وأحبٌ إِلَيّ 
أن تمكّن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج 
بينهماء! . 

والخبر المرويّ عن المعتبر والمتتهى عن معاوية بن عمّار ومحمّد بن 
مسلم والحلبي قالوا: هبلغ بأطراف أضايعك عين الركبة؛ فإن وصلت 
أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركنِيلئ) ألجرأك ذلك, وأحبٌ أن تمكن 
كمّيك من ركبتيك: 

وفي الجميع نظر. 

أما النبوي فبعد الغضٌ عن سنده أن ظاهره وجوب وضع الكقين على 
الركبتين فعلاً لا تقديراً» فإن أمكن الالتزام بهذا الظاهر صمّ الاستدلال عليه؟ 
الوجوب هذا المقدار من الانحناء في الركوع من حيث دلالته عليه بالالتزام . 


)١(‏ الكافي *: 814 1/87٠‏ ء التهذيب 7 : 0 184/808 الوسائل , الباب ١‏ من 
أبواب الركر. 000 

() في الكافي العين المهملة. 

() الكافى : 74 1/070 ء التهذيب ؟: 7م 708/84. الوسائل , الباب ١‏ من 
أبواب أفعال الصلاق» ح. 

() المعتبر ؟ : 187. منتهى المطلب 8 : 110 ء وعتهما في مطالع الأنوار 5 : 84. 
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ولكنّك ستسمع!' عن غير واحدٍ دعوى الإجماع على عدم اعتبار 
وضع الكقين على الركبتين في الركوع وأنّه مستحبٌ؛ فحيئئذٍ ليس حمل 
قوله يه : «ضَعْ كقيك على ركبتيك؛ على إرادة الانحناء بمقدارٍ يمكنه ذلك 
أولى من حمله على الاستحباب؛ بل هذا أولئ . 

ومن هنا يظهر أيضاً ضعف الاستشهاد له بالمرسل الآَر وبصحيحة 
حمّاد ء الحاكية لفعله م » فإنّه وإن أمكن أن يقال بصحّة الاستدلال بمثل 
هذه الأخبار الحاكية لفعلهم مي للوجوب بضميمة ما دلّ على وجوب 
التأسّي بهم في الصلاة؛ وخصوص توله يد في ذيل الصحيحة : «مكذا 
صل» وإن لا يخلو عن تأْمَلء ولكنّه بعد ثبوت استحباب هذه الكيفيّة 
لاييقى للفعل دلالة على أن الانحناب التالغ إلى هذا الحدٌ من حيث هوء لا 
من حيث توقّف هذا الفعل المسلْحِي ليم كإن متعلقاً للغرض حتى يمكن 
استفادة وجوبه من حيث هومن هذا الخبر 

وهكذا الكلام في سائر الروايات» فَإِنَّ تمكين الراحتين الذي تعلق به 
الأمر فى تلك الروايات ليس إِلّا على سبيل الاستحباب , كما يشهد به سوق 
تلك الأخبار ويدلٌ عليه صريحاً ما في ذيل الخبرين الأخيرين' لك 
فلا يمكن استفادة وجوب الانحناء البالغ إلى الحدّ الذي يتمكّن معه من 
فعل هذا المستحبٌ من تلك الروايات: كما هو واضح . 

وأضعف منها الاستدلال بقاعدة الشغل وتوقيفيّة العبادة ؛ لما أشرنا 
إليه مراراً من أنّ المرجع في موارد الشلك البراءةٌ؛ لا الاحتياط . 


() في ص 0411-411١‏ 
(؟) راجع الهامش (7 و5) من ص 2١1‏ 
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واستدل للقول بوصول أطراف الأصابع بقوله يد في ذيل الخبرين 
الأخيرين : «فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك 
ذلك90, 

وأجيب عنه بمخالفة ظاهره للإجماع . فلا يعؤل عليه . 

وفيه ما عرفت . 

وأجيب أيضاً أن ظاهر الخبر وصول أطراف مجموع الأصابع حتى 
الإبهام . ويلزمه عادةٌ الانحناء الذي يتمكن معه من إيصال الجزء الأول من 
الراحتين الممٌصل بأصول الأصابع إلى الركبتين وإن لم يتمكّن من وضع 
المجموع عليهماء فهذا الخبر لا ينافي إلا القول بوجوب وصوله إلى حل 
يمكنه تمكين الراحتين منهماء وهو فتعيف محجوج بالنصٌ . دون القول 
ببلوغهما الصادق بوصول أَوَل| جِرِلامنهما إلى أوّل جزءٍ من الركبتين: كما 
لعلّه المشهور. 

وفيه : أن إرادة مجمرع الأصابع حتى الإيهام خلاف ما ينصرف إلى 
الذهن من هذا التعبيير. 

نعم » يمكن أن يناقش في أصل الاستدلال بإمكان أن يكون المراد 
بقوله : «فإن وصلت أطراف أصابعك» إلى آخره كون وصول أطراف 
الأصابع إلى الركبتين مجزناً عن تمكين الكقين ووضعهما على الركبتين حال 
الركرع ؛ الذي وقع التصربح باستحبابه في الروايتين , فلا دَخْل له بتحديد 
مقدار الانحناء » ولا منافاة بينه وبين أن يكون الانحناء المعتبر في الركوع 
أزيد ممًا يتمكئن معه من إيصال أطراف الأصابع . إلا أن يدّعى أن المنساق 








7:5 راجع الهامش (7 و؛) من ص‎ )١( 





الصلاة | الركوع. 1000ظ1ظ2 عري مرم ‏ كه 
إلى الذهن إرادة أن ذلك يجزئك في ركوعك, لا في الخروج عن عهدة 
التكليف بوضع اليدين حاله: فالمتبادر منه إرادة تحديد مقدار الانحناء 
المعتبر في الركوع ؛ لاكيفيّة وضع اليدين المطلوب حاله . وهو لا يخخلو عن 
تأمل» فالإنصاف أن استفادة حدّ الركوع من الأخبار المزبورة محل تأمَلٍ . 

نعم » يمكن استفادة حدّ الركوع وأن العبرة بأن ينحني بقدر ما يمكن 
وضع يديه على ركبتيه من موثقة عمّار ‏ الواردة في ناسي القنوت ‏ عن 
أبي عبدالله ملي : عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوترء قال: 
اليس عليه شيء» وقال: «وإن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع 
يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ يركع'"» وإن وضع يده على 
الركبتين فليمض في صلاته:!" إن الود بهذه الرواية بيان أنه يرجع 
مالم يدخل في الركوع . ومتى داخل في الركؤع يمضي ولا يرجعء فهذه 
الموتّقة بمنزلة الشرح لموتقمد الأسجرى أيضاً عن أبي عبدالله لق أنه قال: 
«إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت 
صلاته وليس عليه شيءء وليس له أن يدعه متعمّدأ'" والمتبادر من 
قوله ل : «قبل أن يضع يديه؛ إلى آخره : إرادة وضع اليدين على الركبتين 
على النحو المتعارف المعهود في الصلاة: وهو لا ينفك غالبا عن بلوغ 
الراحتين ؛ فتدلٌ الرواية بالالتزام على عدم تحقّق الركوع ما لم ينحن بهذا 
المقدار , فالقول باعتباره -كما لعله المشهور ‏ أقوى 


(1) في وض 217 والوسائل : «ليركعء 
(؟) التهذيب 7: 807/1١‏ » الوسائل ‏ الباب ١6‏ من 
() التهذيب *: 1586/5168 » الوسائل : الباب ١0‏ من أبواب القنوت ٠‏ ح7. 








ثم إن مقتضى قاعدة المشاركة المعتضدة بإطلاق كلمات 





الأصحاب 7 فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكيّة بل قضيّة جَعْلهم الحدّ 
الذي ذكروه حدّاً لماهيّة الركوع من حيث هي : عدم الفرق بين ركوع الرجل 
والمرأة في توقّفه على الانحناء بالقدر المذكور؛ كما عن بعضهم"" التصريح 
بذلك . 

خلافاً لصريح غير واحدٍ من المتأتحرين!' من أنه لا يعتبر في ركوعها 
هذا المقدار من الانحناءء بل أقل من ذلك ؛ لصحيحة زرارة ‏ المرويّة عن 


ل 


الكافي ‏ قال: «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج 
0 وتضم يديها إلى صذرها لمكان ثدبيهاء فإذا ركعت وضعت يدديها 
فوق ركبتيها على فخذيها لثلا تطأظةكثيراً فترتفع عجيزتها؛ فإذا جلست 
فعلى أليبهاء ليس كما يفعد الرِجل" و إذا ملقطت للسجود بدأت بالقعود 
بالركبتين قبل اليدين ثم تستحد لاطئةر بالأرضيع فإذا كانت في جلوسها 
ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض . وإذا نهضت انسلّت انسلالا 
لاترفع عجيزتها أؤلآأها. 

والمناقشة فيها بأنْها مقطوعة فيحتمل كونها من كلام زرارة مما 
الالتفات إليهاء إن صدور مثل هذه الأحكام لا يكون من مثل 
زرارة إلا حكاية عنهم مب , مع أنه قد يستظهر من الكافي أنه مروي عن 











)1١(‏ المحقّق الكركي في جامع المقاصد ؟ : 284 : والحاكي عنه هو صاحب الجواهر 
فيها ١411لا‏ 
: إدريس والشهيد ؛ راجمع الهامش (7) من ص 10١‏ , ومتهم : السيّد 
مطالع الأنوار 6 : 40 
76 ا/لاء الوسائل ء الباب ١‏ من أبواب أقعال الصلاة ٠ح‏ من 
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أبي جعفر َيل , فإنّه على ما حكي عنه!' ‏ روى قبل ذلك حديثاً مشتملاً 
على أفعال الصلاة الواجبة وا 0 








أنيد متعدّدة عن حمٌّاد بن عيسى 
ثم قال : وبهذه الأسانيد عن حمّاد 
ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال: «إذا قامت المرأة» إلى آخره ؛ فإن 
ضمير «قال» بحسب الظاهر يرجع إلى أبي جعفر ع . مع أنّه رواها في الوسائل 
عن العلل مسندةٌ إلى أبي جعفر ”" عي » فلا شبهة في جواز التعويل عليها 

ولكن قد يناقش في دلالتها على المدّعى : بأنّه لا منافاة بين استحباب 
وضع اليدين فوق الركبتين وكون الانحناء فيها مساوياً لانحناء الرجل إلا أْها 
لاتطأطئ كثيراً بأن تضع يديها على ركبتيها وتردّهما إلى خلف ‏ كما أنه 
يستحبٌ للرجل - لثلّا ترتفع عجيزتها: 

وفيه : أن ظاهر قوله طق : :وللأع) ليها فوق ركبتيها على فخذيها 
لنلا تطأطيئ كثيرً» أنها نما أمزت. يوضع يديها علبي فخذيها دون ركبتيها لأن 
يكون تطأطؤها أقل من التطأطؤ الذي يتوقّف عليه وضع يديها على 
ركبتيها ؛ فيستفاد منها أنْ الراجح في حمّها الاقتصار في تطأطؤها على القدر 
الذي يتوقّف عليه هذا الفعل لا أزيد من ذلك » فالقول بأ الانحناء المعتبر 
في حقّها أقلّ ممًا هو معتبر في حقٌ الرجال أوفق بظاهر النضّء إلا أن 
الاحتياط مما لا ينبغي تركه ‏ والله العالم . 





عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر 








تنبيه : حكي عن غير واحديا" دعوى الإجماع على عدم وجوب 


(1) الحاكي عنه هو السيّد الشفتي في مطالع الأ لور ؤي 
(1) علل الشرائع : 806 (الباب ج17 اوسا اباب ١‏ من أبرات أثمال 
الصلاة ٠‏ ذيل ح1 . 
(.) كالمحقّق الحلّي في المعتبر * ١‏ والعلامة الحني في منتهى المطلب 6 
4 





وضع اليدين على الركبتين حال الركوع » فإن تحمّق الإجماع عليه فهو وإلا 
فربما يستشكل في ذلك ؛ نظراً إلى تعلّق الأمر به في جملةٍ من الروايات 
المتقدّمة!؟, 0 الوجوب . 

الهم إلا أن يقال: إن عمدة ما يظهر منه الوجوب قوله يله ني 
النبويّ المرسل : «ضَعْ كقيك على ركبتيك!" وهذا ممًا لا تعويل عليه من 
حيث سنده . 

وأمًا ما عداه من الروايات فهي قاصرة عن إفادة الوجوب . 

أمَا الأخبار الحاكية لفعلهم 8# : فواضح . 

وأمًا غيرها مما ورد فيه الأمر بتمكين الكقين أو الراحتين من 
الركبتين : فسوقه يشهد بإرادة الاستحبانك 

نعم » ربما يستشعر من أقوله لهأف ذيل حبري زرارة!": «فإن 
وصلت أطراف أصابعك فَيوَكوحك»!؟ :إلى آبره : أن وضع البدين في 
الجملة مما لا بدّ منهء وكون الأمر بتمكين الكقّين أو الراحتين من باب أنّه 
أفضل أفراد الواجب . 

ولكنّك عرفت فيما سبق قوّة احتمال كون هذه الفقرة مسوقةٌ لبيان 


184 والشهيد في الذكرى 8: 2710 والحاكي عنهم هو السيّد الشفتي في مطالع 
الأنوار 5 : 0ف. 
(0) في ص 508 و803. 
بي ص 508 » الهامش (01 . 
() كذا قوله : «خبرة في النسخ الخطيّة والحجريّة » والصحيح : «خبر زرارة 
والمرويّ عن المعتبر والمنتهى: كما تقدّم في ص 1١6‏ . 
(؛) راجع الهامش (8 و4) من ص 2405 ١‏ 


(1) تقدّم تخريجه م 








الصلاة /الركوع يز 1 : 01 1 
حدّ الركوع» لا بيان كون وصول أطراف الأصابع أقلّ ما يجرئ من تمكين 
الكقّين المأمور به في صدر الحديث, بل لا يبعد دعوى ظهورها في ذلك » 
فتكون حيئئلٍ أجد 

(فإن كانت يداه في الطول بحيث تبلغ ركبتيه من غير انحناء) أو 
في القصر بحيث لا تبلغهما إلا بغاية الانحناء : أو مقطوعتين ؛ أو كانت 
ركبتاه مرتفعتين أو منشفضتين أو نحو ذلك (انحنى كما ينحني مستوي 
الخلقة) على حسب النسبة؛ بمعنى أنّه ينحني بمقدار لو كانت أعضازه 
متناسبةً لتمكّن من وضع يديه على ركبتي 
في نظائر المقام منزّلة على الأفراد المتعارفة . فيّفهم حكم الأفراد الغير 
المتعارفة منها بتتقيح المناط ؛ كما ف ”تيد الوجه في باب الوضوء 





يِه عن المدّعى ء فليتأمل . 





؛ إذ التحديدات الشرعيّة الواردة 


ونظائره . 

(وإذا لم يتمكن من تنام الانحناء لعارض أتى بما تمككن منه) 
بلا لاف فيه على الظاهر ‏ بل عن المعتبر دعوى الإجماع عليه" ؛ لعمرم 
قوله عه : «الميسور لا يسقط بالمعسورءا". 

وما يقال من أن الاستدلال بهذه القاعدة لا يتم إلا على تقدير كون 
الركوع مجموع الانحناء » أو كون الانحناء واجباً في الصلاة ووصوله إلى حدٌ 
الركوع واجباً آحَرء والكل يمكن منعه ؛ إذ الذي يقوى في النظر أنه مقدّمة 
لتحصيل الركوع كهويّ السجود. مدفوع بما بِينَاهِ مرارا من أن كونه كذلك 
شرط في جواز الدمشك بقوله ليه : «إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه 





(1) المعتير ؟: 16# , وحكاء عنه صاحب الجواهر فيها 1:1١‏ 
() غرالي اللآلئ 6 : 7١8/58‏ 


ع بك مواد م ده 80+ +2 ...0 مصياح الفقيه إج ١5‏ 
ما استطعتم "٠‏ بناءٌ على كون كلمة «من» للتبعيض كما هو الظاهرء وكذا 
بقوله : «ما لا يدرك كله لا يترك كلها" وأمًا قاعدة الميسور فالمدار في 
جريانها على كون الشيء ذا مراتب بنظر العرف بحيث يُعدٌ المأتي به لدى 
العرف نحواً من أنحاء وجودات تلك الطبيعة التي تعلق بها الطلب ولو بنحو 
من المسامحة العرفيّة , فما نحن فيه من أظهر مجاريهاء بل الظاهر كون 
الانحناء الغير البالغ إلى الحدّ المعتبر شرعاً مصداقاً حقيقياً للركوع العرفي 
من غير مسامحة خصوصا بالنسبة إلى غير القادر من زيادة الانحناء؛ فيمكن 
أن يستدلٌ له أيضاً بإطلاقات أدلة الركوع مقتصراً في نقبيدها بمرتبةٍ خاضة 
من زيادة الانحناء إلى أن تبلغ يداه ركبتيه بالنسبة إلى القادر لا مطلقاً. 
ودعوى أن الركوع شرعاً إذةللإنيحناء المخصوص . فلا يعمّ إطلاقه 
مثل الفرض , محل نظرٍ بل مقع كنا يٍقنامت الإشارة إليه آنفاً. ولكن 
مقتضى هذا الدليل الاكتقاز مهبر عند تعذّر المرتبة الخاضّة, إلا أن 





يتمسّك لتقييد إطلاقه بقاعدة الميسورء فليتأمّل 

هذاء مع أنْ دعوى كون هري الركوع كهريّ السجود مقدّمة 
لتحصيله . عريّة عن الشاهد , بل قضيّة تفسير الركوع بفعل الانحناء الظاهر 
في إرادته بمعناه الحدثي لا الهيئة الحاصلة منه القائمة بالشخص ء أو المرتبة 
الخاصّة من الانحناء ؛ التي ينتهي عندها الهويّ : كونه من حين التلبّس بفعل 
الانحناء آخذاً في الركوع إلى أن يتحقّق الفراغ منه , إلا أن صدق عنوانه عليه 
مراعئ عرفاً بحصول مقدارٍ معتدٌ به من الانحناء. وشرعاً ببلوغه إلى حدٌ 


(1) تقدّم تخريجه في ص 37 ؛ الهامش (5) 
(؟) غوالي اللآلئ 6 : 709/68 . 


الصلاة /الركوع. ااي ا عا اللا وسو ا ا 130 
خاص » فقياسه على هوي السجود ‏ الذي حقيقته وضع الجبهة على 
الأرض - قياس مع الفارق . 
ودعوى أن المتبادر من الأمر بالركوع هو الأمر بإيجاد هذه الهيئة من 
حيث هي » ممنوعة » بل المتبادر منه الأمر بأن ينحني إلى الحدّ المعتبر 
شرعاً وأمًا أن المقصود بالأصالة هو خصوص الانحناء الحاصل عند انتهاء 
الهويّ أو الهيئة الحاصلة به فلا يكاد يُفهم من ذلك . 
فما جزم به غير واحدٍا'! من كون هوي الركوع كهويّ السجود من 

المقدّمات منهم : العلامة الطباطبائي في منظومته مفرّعاً على ذلك صحّة 
الركوع فيما لو هوى لغير الركوع ثم نوى الركوع حيث قال: 

ولو هوى لغيره ثم نوي“ مح كذا السجود بعد ما هوى 

إذ الهوي فيهما مقكّمة ( الحلارجة لغيرها ملتزمة!" 
كأنّه جزم في غير محله, مَمْآأن تافرعم عليمئلا يخلر عن مناقشةٍ» ولذا 
اعترض عليه شيخنا المرتضى طلّ ‏ مع تسليمه كون الهوى من المقدّمات - 
بأن الظاهر من الركوع هو الانحناء الخاصٌ الحدوثي الذي لا يخاطب به إلا 
مَنْ لم يكن كذلكء فلايقال للمنحني : انحن . نعم » لو كان المراد من الركوع 
مجرّد الكون على تلك الهيئة بالمعنى الأعمّ من الحادث والباقي» صمح » 
لكن الظاهر خلافه : فالهويّ وإن كان مقدّمةً إلا أن إيجاد مجموعه لا بنيّة 
الركوع يوجب عدم تحقّق الركوع المأمور به لأجل الصلاة!". انتهى . 
)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان ؟: 5177؛ وصاحب الجواهر فيها 1:1١‏ 191- 

لاباء وأ| الا اري في كتاب الصلاة :59 و70. 


(0) الدرة التجفيّة : 37# . 
(م كتاب الصلاة 27 70-59 
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(فإن عجز) عن الانحناء (أصلاً اقتصر غلى الإيماء) بالرأس إن 
تمكن » ولا فبالعينين تغميضاً للركوع وفتحاً للرفع منه, كما تقدّم'"! شرح 
ذلك مفصّلاً فى مبحث القيام . فلا نطيل بالإعادة . 

(ولو كان كالراكع خلقةً أو لمارض) من كبر أو مرض ونحوه 
(وجب أن يزداد ركوعه يسير انحناء) كما عن العلامة في جملةٍ من كتبه 
والشهيدين والعلئين وجملةٍ من تأخُر عنهم'" (ليكون فارقاً) بين قيامه 
وركوعه . 

وقد أشرنا في مبحث القيام إلى أن قيام مَنْ كان بهيئة الراكع ليس إلا 
استقامته بحسب الدا فيجب عليه حال القراءة وكذا قبل الركوع وقوفه 
بهذه الهيئة إن لم يتمكّن من الإتيايوتِية فوقها . وإلا فيأتي بما هو الأقرب 
إلى الاعتدال فالأقرب ممًا يله ٍتآ لكوّنه| قياماً حقيقياً بالإضافة إليه أو 





ميسوره الذي لا يسقط بمعتيويم .ولا يتحقّق الركوع عرفا ممّن كان قيامه 
بهذه الهيئة إلا أن يزيك امحناءه ولو د نه ما دام بقاؤه على هذه الهيئة 
لا يقال عليه : إن ركع : وإن نواه؛ بخلاف ما لو انحنى بقصد الركوع ؛ كما 
لا يخفى على مَنْ لاحظ حال مثل هذه الأشخاص فى صلاتهم , وكذا حال 
العرف والأشخاص الذين جرت عادتهم بالركوع والسجود تواضعاً للجبابرة 





(1) في ص ١‏ وما بعدها 

(؟) إرشاد الأذهان :١‏ 0104 تحرير الأحكام :١‏ :2414/10 قراعد الأحكام :١‏ 
نهاية الإحكام 58١ :١‏ ء البيان: 114 . الدروس ١‏ : 01075 روض الجنان 
: لااباء مسالك الافهام :١‏ 114 جامع المقاصد ؟: 0184 والميسيّة 
مخطوطة » وحكاء عنهم السميّد الشفتي في مطالع الانوار ؟ : 47 وصاحب الجواهر 
فيها 20١‏ لم لم 

(©) راجع ص 14 


الصلاة /الركوع. ا عا خاي 2 
والملوك : فلو أمر المولى عبيده بقيامهم عند حضوره وركوعهم له عند 
توتجهه إليهم بوجهه -كما جرت عليه سيرة أهل الفرس بالنسبة إلى أمرائهم- 
لعرف كل منهم ما هو تكليفه بحسب حاله . 

والحاصل: أنّه لا يصدق اسم الركوع عرفاً بالنسبة إلى مثل هذا 
الشخص ما لم يزد في انحنائه » وتحديد الركوع شرعاً أو عرفا بأن 





إلى أن بلغت يداه ركبتيه نما هو في الأفراد الشائعة دون مَنْ وصلت يداه 
ركبتيه بلا انحناء إمّا لطول يديه أو لانحناء ظهره؛ فإنّه خارج عن مورد 
حكم العرف ومنصرف النصوص والفتاوى , فيُّفهم حكمه إمّا بالمناسبة 
وتتقيح المناط كما في طويل اليدين: أو بالرجوع إلى العرف في صدق 





مسكى الركوع أخذاً بإطلاق أدلته بالحظقهالى مَنْ لم يثبت له حدّ شرعئ . 

ومن هنا يئجه ما حكي إع المحم الثاني من التردد في حكم منْ 
كان انحناؤه على أقصى مرَاتت_الوكوع .حيث قال : ففي ترجيح الفرق أو 
هيئة الركوع تردّد". انتهى ؛ فإن الفرق مع الخروج عن الهيئة وإن لم يكن 
مُجْدياً ولكن يمكن أن يدّعى أن الهيئة معتبرة لدى العرف في غير مثل هذا 
الشخص » وأمًا بالنسبة إليه فمناط الصدق لديهم هو الفرق بين حالتيه وإن 
كان الأظهر إناطة الصدق بكلا الأمرين . 

فَمَنْ كان بهذه الهيئة فإن أمكنه من غير حرج ومشْفَةٍ تغيبر هيثته 
والانتقال إلى حالةٍ أقرب إلى القيام ولو بالاعتماد على عصا ونحوه؛ وجب 
عليه ذلك حين قراءته وقبل ركوعه . وإن لم تكن تلك الحالة أيضاً خارجة 
عن هيئة الركوع ‏ كما عرفته في مبحث القراءة - فيزيد انحناءه للركوع 


(1) جامع المقاصد ١‏ : 2184 وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٠‏ 
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بحيث لا يخرج عن هينته : وإن لم يتيسر له ذلك فهو كمن لا يتمكّن من 


انحنائه أو نقصه . 





والمتّجه فيه أنه يومئ لركوعه ؛ لتعذّر تنج التكليف بالركوع في حقّه 
بعد فراغه من القراءة» لا لكونه أمراً بتحصيل الحاصل » بل بفعل الممتنع ؛ 
لما أشرنا إليه في صدر المبحث من أن الركوع ئيس اسماً لمطلق هذه 
الهيئة بل لفعل الانحناء الحاصل عن اعتدالٍ حقيقيَ أو حكميّ: وهو 
متعذّر في حمّه » فإن منعنا صدق اسم الركوع أو ميسوره عرفاً على زيادة 
الانحناء ؛ وجب الالتزام بسقوط هذا التكليف وثبوت بدله ؛ لما عرفت» إلا 
أن المنع في غير محله . 

وكيف كان فقد حكي عن الشيخ في المبسوط والمصئّف في المعتبر 
والعلامة في بعض كتبه الأَحَسء وعْشفك,إللنام والمدارك ومنظومة العلامة 
الطباطبائي أنه لا يجب على طِنْ كان بك ةألراكع زيادة الانحناء: بل يكتفي 
بمجرّد القصد!"؛ وقوّاه كئتإلجواهر مسيتدلاً عليه بالأصل » وبأنّه قد تحقّق 
فيه حقيقة الركوع» وإنما المتفي هينة القيام ثم قال: وما في جامع 
لا يلزم من كونه على حدّ الركوع أن يكون ركوعاً؛ لأن 
الركوع من فعل الانحناء الخاصٌ ولم يتحمّق, ولأنّ المعهود من صاحب 
الشرع الفرق بينهماء ولا دليل على السقوط , ولظاهر قوله عه : «فأتوا منه 
ما استطعتم»!" وما دلّ على وجوب كون الإيماء للسجود أخفض" ينبّه 











المقاصد من 


(1) المبسوط .1٠١ :١‏ المعتبر ؟: 144 تذكرة الفقهاء #: 111 » ذيل المسألة 
1417 منتهى المطلب 8 : 1١7‏ : كشف اللثام 5: زلا مدارك الأحكام 88: باولا 
ِرّة النجفيّة : +17 . وحكاه عنهم صاحب الجواهر فيها :٠١‏ 1م 
في ص 507 ١‏ الهامش (). 
(5) الفقيه ٠١0/51 :١‏ و088٠‏ , الوسائل : ألباب ١‏ من أبواب القنيام» ج6١‏ 
ا 








رز[ |[ 2111 ل 
على ذلك7", يدفعه أن المراد بالركوع هنا هيئة الركوع لا فعله ؛ إذ هو على 
كل حال لم يتحقّق وإن زاد الانحناء اليسير؛ ضرورة عدم كونه ركوعأء 
فيتوبجه التكليف حينئذٍ إلى خطابه [يكونه]!" على هذا الحال بعد القراءة 
-مثلاً بمعنى لا يجلس أو ينام أو يسجد أو نحو ذلك ممًا ينافيها» فلا 
تحصيل للحاصل حينئذٍ » والفرق بينهما واقعي لا شرعي ؛ والنبويّ لادلالة 
فيه على ما نحن فيه » والقياس على إيماء السجود مع أنه مع الفارق لا يجوز 
الأخذ به(". انتهى . 

وفيه : ما عرفت من أن الركوع ليس اسماً لمطلق هذه الهيئة كي يقال: 
إن حقيقته متحقّقة , بل لفعل الانحناء دَخْلٌ في تحقّقه شرطاً أو شطراً» وإلا 
للزم أن يصدق على المخلوق منحنياً .يجين وقوفه على قدميه بل على كل 
مَنْ أوجد هذه الهيئة بأي كيفئة تاكون ولو رفع رأسه من الأرض ونهوضه 
بهيئة الراكع أنّه ركع : وهو ليس كدلَكَبتهة/ ومتى لم يصدق فعل الركوع 
على إيجاد هذه الهيئة حين حُدَوََه ليق مَإنقأؤها امتثالاً للأمر بالركوع » 
بل نقول زيادةٌ على ما سبق: إِنّه لو علم المنحني البالغ يداه ركبتيه كونه 
مشمولاً للخطاب ب «إركعوا» الذي معناه الأمر بالانحناء لا يفهم من ذلك 
بالنسبة إلى تفسه إلا إرادة زيادة الانحناء. لا الوقوف على قدميه حافظاً 
لهيئته » كما لا يخفئ . 

وأمًا ما في كلام جامع المقاصد من الاستدلال بالنبوي فهو في محلّه ؛ 
بناء على كون الركوع اسماً لمجموع الانحناء الحاصل تدريجاً, لا خصوص 





784 جامع المقاصد ؟:‎ )١( 
. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر‎ )1( 
.41 2:1١ جراهر الكلام‎ )( 


ا وك ا ..... مصباح الفقيه اج ١5‏ 
جزئه الأخير: ولعله ملتزم بذلك كما يستشعر من كلامه . 

وأمًا استشهاده بما دلّ على أخفضيّة إيماء السجود فهو لأجل 
الاستئناس والتقريب إلى الذهن» لا الاستدلال كي يتويجه عليه ما ذُكرء 
فليتائل . 

(الثاني) مما يجب في الركوع (الطمأنيئة فيه بقدر ما يؤدّي واجب 
الذكر) بلا خلاف فيه كما فى الحدائق!" بل إجماعاً كما عن الفاضلين 
برها 

وقال في محكي المنتهى : تجب الطمأنينة فيه - أي في الركوع - بقدر 
الذكر الواجب , والطمأنينة هي السكون حتى يرجع كل عضرٍ إلى مستقرة: 
وهو قول علمائنا أجمع!". انتهىي 

واستدل له بأنه المنقول لمن-فعل اللبيا ير والأئمة لقا . 

وبما رواء في الذكرىامَوَتَلقبج .وجلا دخل المسجد ورسول 
اد لل جالس في ناحية المسجد فصلّى ثمّ جاء فسلّم عليه ؛ فقال َل : 
«وعليك السلام ارجع فصل فإنّك لم تصل» فرجع فصلَّى, فقال له مثل 
ذلك » فقال الرجل في الثالثة : علّمني يا رسول الله . فقال: «إذا قمت إلى 
الصلاة فأسيغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيشر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئنّ راكعاً ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً نم 








5145 :8 الحدائق الناضرة‎ )١( 

(1) المعتبر 1: 2144 تذكرة الفقهاء #: ١57‏ - 1117ء المسألة 588 . الغنية : ولا 
جامع المقاصد ١‏ : 584 . وحكاه عنهم البحراتي في الحدائق الناضرة 18 747. 
() منتهى المطلب 86: 111 وحكاه عنه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ؟: 
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اسجد حتى تطمئنَ ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قاماً ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلهاة!" . 





وخبر بكر بن محمّد الأزدي ‏ المرويّ عن قرب الإسناد للحميري - 
عن الصادق لَه : وإذا ركع فليتمكن؛!" 

ومصحّحة زرارة » قال: «بينا رسول الله يييُعُ جالس فى المسجد إذ 
دخل رجل فقام يصلّي فلم يتم ركوعه ولا سجوده؛ فقال يي : نقر كنقر 
الغراب , لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنٌ على غير ديني:". 

ورواية عبدالله بن ميمون القدّاح ‏ المرويّ عن محاسن البرقي - عن 
أبى عبدالله له قال: «أبصر على بن أبى طالب عه رجلاً ينقر صلاته؛ 
فقال : منذ كم صلّيت بهذه الصلاة؟<ثال كه رالرجل : منذ كذا وكذاء فقال: 
مَتَلّك عند الله كمَّل الغراب إذا ما فلو مت مت على غير ملّة أبي القاسم 
محمد يِل . ثم قال : أسرق النإن كت سدقي من ببصلاته 181 
والنبويّ المرويّ عن الذكرى : :لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم 
ه في الركوع والسجوده!. 
وفيه : أن غاية ما يمكن استفادته من هذه الأدلّة ‏ بعد الغضٌ عمًا في 





() الذكرى «: م2 وعنه فى الحدائق الناضرة 8: 747 

(1) قرب الإسناد : 3+ 118/807 الوسائل . الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض » 
عقا 

(0) الكافى : 3/538ء التهذيب + : 458/184 , الوسائل الباب ‏ من أببواب 
الركوع ج١1‏ . 00 

(4) المحاسن : 11/87 » الوسائل . الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض ٠‏ ح7. 

(ه) الذكرئ : لاالاء وعنه فى الجواهر 11١‏ 87. 





11 مصباح الفقيه زج ١7‏ 





بعضها من قصور السند - إِنّما هو اعتبار الطمأنيئة في الركوع في الجملة» 
وعدم جواز الإثيان به بحيث يكون كنقر الغراب ٠‏ وأمًا كونها بقدر ما يؤدَي 
الذكر الواجب فلا . 

اللهمّ إلا أن يدّعى ظهور قوله طيةِ : «إذا ركع فليتمكن» في شرطيّة 
الاستقرار للركوع ما دام كونه راكعاً: نظير ما لو قال : إذا قام إلى القراءة فليقم 
صلبه » فيجب حينئذٍ بقاؤه مستقرأ إلى أن يتحمّق الفراغ من الذكر الواجب 
في الركوع من باب المقدّمة 

ولكنه لا يخلو عن نظرٍ 

فعمدة المستند لإثبات وجوب الطمأنينة بقدر أداء الذكر الواجب هو 
الإجماع ؛ فيختصٌ اعتبارها بحا العمَق»مإذ لا إجماع عليه مع السهوء بل 
المشهور لو لم يكن مُجمعاً عليه عَدمْ اخثلال الصلاة بالإخلال بها سهواً. 

وما يقال من أن مقتطَئَِةَالأضبل فيج ثبت جزنئته أو شرطيته في 
الجملة : الركنّة . فلم يثبت » بل الأصل يقتضي خلافه , كما تقدّم التنبيه عليه 





مراراًء وأوضحناه في الأصول 

فما حكي عن الإسكافي والشيخ في الخلاف من القول بركتيتهال؟ 
ضعيف, إلا أن يراد مسمّاها الذي قد يدّعى توقّف صددق الركوع عليه 
عرفاً» وأنّه به يمتاز عن الهويّ للسجود ونحوه» دون الزيادة التي توازي 
الذكر الواجب» فيتّجه حيئئٍ دعوى ركنيته وإن كان لا يخلو أيضاً عن نظر ؛ 
إذ لا نسلّم توقّف صدق اسم الركوع على الطمأنينة والاستقرار» والفرق بينه 
وبين الهويّ للسجود ونحوه يحصل برفع الرأس عند انتهائه إلى حدٌ الركوع 





084 المسألة 38 وحكاء عنهما الشهيد فى الذكرى 30 10م وم‎ 08:١ الخلاف‎ )١( 


الصلاة /الركوع. موقي 58 هه و ةد تانق 90 تبه ين 1 
أو مكثه في الجملة ولو متزلزلاً . 

نعم » لو قلنا بظهور الأخبار المتقدّمة في كونها شرطً للركوع لا واجباً 
مستقلاً كالذكر فيه: فقضيّة ما في بعضها من الإطلاق شموله لحال السهو 
كسائر المطلقات المسوقة لبيان الحكم الوضعي وإن لا يخلو عن تأمّلٍ؛ 
فينّجه حيئلٍ الالتزام ببطلان الصلاة بتركه هرا . ١‏ 

وما دل على أن «الصلاة لا تعاد إلا من خمسة!" وأنٌ ملاك صحّة 
الصلاة حفظ الركوع والسجود'" قاصر عن أن يعم الإخلال بشرائط الركوع 
الذي هو أحد الخمسة التي تعاد الصلاة من الإخلال بهاء ولكنّه يدل على 
عدم بطلان الصلاة بترك الطمأنينة سهواً فيما زاد عن مسمّى الركوع ممًا 
لا يجب إلا مقدّمةٌ للذكر بالفحوى ِلبَالدلالة الأصلية ؛ لأ مرجع الإخلال 
به إلى الإخلال بشرط الذكر الذيأ بك الاثْيابُ به راكعاً » لا الإخلال بشرط 
الركوع المعتبر في الصلاة منَتييث يهو ,.فكما يُفِهم من عموم قوله ليا : 
«لا تعاد الصلاة إلا من خمسة'" أنه لو ترك أصل الذكر نسياناً ورفع رأسه 
عن الركوع بعد حصول مسمَّاء لا تبطل صلاته » كذلك يفْهمٍ منه عدم 
اختلال الصلاة بالإخلال بشرائطه نسياناً كبقائه راكعا إلى أن يتحمّق الفراغ 
من الذكر أو مطمئئًاً كذلك 

فلو شرع في الذكر الواجب قبل البلوغ إلى حدّ الركوع أو أتمّه 
ناهضاً ‏ فإن كان ناسياً مضى في صلاته » ولا شئ عليه عدا إعادته في الأول 
(1) تقدّم تخريجه في ص ٠١‏ الهامش )١(‏ : 
() الفقيه 1: ٠٠١4/9917‏ التهذيب ؟ : 074/148 , الوسائل ٠‏ الباب ١‏ من أيواب 


القراءة في الصلاق» ح7. 
(م) راجع الهامش (1) من ص ٠١‏ 
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بعد وصوله إلى حدّ الركوع واستقراره؛ كما لو أتى بشئ منه بلا اطمئنان 
ويحتمل الاجتزاء به في مثل الفرض ؛ نظراً إلى كون الطمأنينة شرطاً 
اختيارياً للذكر وقد سقط اعتباره بالنسيان؛ فلا مقتضي لإعادته : فليتأل . 
وإن كان عامداً بطلت صلاته في الثاني ؛ لحصول الإخلال العمدي ء 
وعدم إمكان تداركه. وأعاده في الأؤل؛ كما صرّح به غير واحدا"؛ لأنّ 
فساد الجزء لا يستلزم فساد الكل إذا أمكن تداركه قبل فوات محلّه . خلافاً 
لجماعةٍ منهم : المحمّق والشهيد الثانيان!' على ما حكي عنهماء فحكموا 
ببطلان الصلاة ؛ لما مر منهم غير مرَةٍ في طى مباحث القراءة وغيرها من 
الحكم ببطلان الصلاة بتعمّد إبطال جزءٍ [منها]!" ؛ لوجوه تقدّمت مع ما فيها 
من الضعف . 
(ولو كان مريضاً لا يتمكن) ميا (ملقطت عنه . كما لو كان العذر 
في أصل الركوع) فعليه أن يتركع بلا طيمأنينةبولأن الميسور لا يسقط 
بالمعسور مضافاً إلى قصور ما دلّ على شرطيّتها عن إفادة اعتبارها في غير 
حال التمكن ١‏ 
ومن هنا بظهر أنه لو دار الأمر بين الركوع قائماً بلا طمأنينة أو جالساً 
معهاء قدّم الأوّل» كما يقتضيه إطلاق كلماتهم من غير نقل خلافٍ فيه . فلو 
كان لدليلها إطلاقٌ لوقعت المعارضة حيتدٍ بينه وبين إطلاق دليل القسيام » 
فقد بشكل الترجيح وإن لا يخلو أيضاً تقديم الأوّل عن وج ؛ فإنّ مقنضى 

















8/1 17 والشهيد فى الذكرى‎ . 80 :١ كالعلامة الحلّي في قواعد الأحكام‎ )١( 

جامع المقامة 1: 0740 روض الجنان ؟: 757 والحاكى عنهما هو الشيخ 
الانصاري في كتاب الصلاة :55 

5 ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق ‏ 





الصلاة /الركوع... 


قاعدة الميسور وأدلّة نفي الحرج ونحوها: نفي اعتبار ما تعلّق العجز به أولآً 
وبالذات . لا ثانياً وبالعرض ء فليتأمل 





ويجب عليه الإتبان بتمام الذكر حال الركوع وإن كان غير مطمئنٌ » 
فلا يجوز له الخروج عن حدّ الراكع قبل إكمال الذكر 

خلافاً لظاهر الشهيد في محكي الذكرى فجوّز أن يتم الذكر رافعاً 
رأسه. فإنّه ‏ على ما حكى عنه في الحدائق!" ‏ بعد أن ذكر الطمأنينة وأنه 
يجب كونها بقدر الذكر الواجب ولا يجزئ عنها مجاوزة الانحناء عن القدر 
الواجب ثم العود إلى الرفع مع انئُصال الحركات قال: نعم لو تعذّرت أجزأ 
زيادة الهويّ ٠‏ ويبتدئ بالذكر عند الانتهاء إلى حدٌ الراكع وينتهي بانتهاء 
الهوي . وهل يجب هذا الهوي لتحعث ل لبدّكر في حدّ الراكع ؟ الأقرب : لا؟ 
للأصل , فحيئثلٍ يتم الذكر رافعاً وأسها؟. انهل . 

وفيه : أن ما دل على وَبَعَوِْبَكالذكن إبّما أورحبه في الركوع لا حال 
الرفع , غاية الأمر أنه ثبت اشتراطه بالطمأنيئة لدى التمكّن» فسقوط شرطية 
الطمأنينة لأجل الضرورة لا يقتضي ارتفاع شرطيّة كونه في الركوع الذي هو 
هيسور له » كما لا يشفى 

الواجب «الثالث : رفع الرأس منه) بلا خلاف فيه على الظاهرء بل 
عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليها”. 


544 - 68 الحدائق التاضرة م:‎ )١( 
الذكرى «: بام‎ )( 
: وابن حمزة في الوسيلة‎ ٠107 المسألة‎ 258١ :١ الشيخ الطوسي في الخلاف‎ )0( 
11/9 ع8 » وابن زهرة في الغني وباء والعلامة الحلّي في تذكرة الفقهاء م:‎ 
3 








مصباح الفقيه اج 1١‏ 

ويشهد له جملة من الأخبار: 

منها : المستفيضة الواردة في كيفيَ 
00 
أن ركع أن ارفع رأسك من الركوع :0" 

وفي صحيحة حمّاد بعد ذكر الركوع : هثم استوى قائماً فلمًا استمكن 
من القيام قال: سمع الله لمن حمدهء!" الحديث. 

وفي النبوي المتقدّم'”» المرويّ عن الذكرى: «ثمّ ارفع رأسك حتى 
تعتدل قائمأه 


ييه في المعراج ج» التي 


تعالى أوحى إليه بعد 











وفي خبر أبي بصير عن أبي عبدالله َيةٍ : دوإذا رفعت رأسك من 
الركوع فأقم صلبك حتى ترجع حفاضلك06 

وفي خبره الآخر عن أَبِحَبَداش:طها أيضاً قال: «إذا رفعت رأسك 
من الركوع فأقم صلبك فإنه لأضكاع كم :لا يعم صلبده(8. 


«المسأله 160 . والشهيد في الذكرى +: :77٠‏ والمحثق الكركي في جامع 
المقاصد ١‏ : 188 , والعاملي في مدارك الأحكام ©1: 48 والفيض الكاشاني في 
مفاتيح الشرائع :١‏ 19 مفتاح 16» والفاضل الاصبهاتي في كشف اللثام 4 
0 والحاكي عنهم هر العاملي في مفتاح الكرامة 117 410 . 

(1) علل الشرائع : 15م 817 (الباب )١‏ ج1ء و004 (الباب 08) ج١1‏ الوسائل » 
الباب ١‏ من أبواب أفمال الصلاة» ج١٠‏ و31. 

() الكافي #: 5٠١‏ - ١اع/مء‏ الفقيه 141:1 413/190: التهذيب 7 
8" الوسائل » الباب ١‏ من ال الصلاة ٠‏ ج3. 

() في ص 15١‏ 

؟ : 1787/78ء الوسائل , الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاقء ج93 . 

(5) الكافي *: ,3/85٠‏ التهذيب 7: 54008 , الوسائل . الباب ١6‏ من أبواب 
الركرع اح7. 











الصلاة / الركوع. 

(فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إِلّا لعذر) وأمًا مع 
العذر فيسقط اعتباره ؛ لاثتفاء التكليف بغير المقدورء وعدم سقوط الصلاة 
بحال » وكذا مع النسيان . 

وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بركيّته!". ولعلّه لعموم نفي 
الصلاة بدونه في الخبر المزبور”"؟. 

وفيه : أنه لا بدٌ من تخصيص هذا العموم بالعامد ونحوه ؛ لحكومة 
قوله مه : «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة:!" وغيره من المستفيضة الدالّة 
على إناطة صحّة الصلاة بمحافظة الركوع والسجود عن النسيان!؟! على سائر 
العمومات المثبتة للشرائط والأجزاء . 





وكون ظاهر الدليل في خصِوْصالمقام إرادة نفي الحقيقة من حيث 
هي » المقتضي لعمومه لحال البْسيان لا يدح في الحكومة المزبورة: كما 
لا يخفى على المتأمل ٠‏ وقدمَقدّم"التنبيه.عليه في,نظيره «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»!©) فلاحظ . 

فلو هوى للسجود ق 
قبل وضع الجبهة على الأرض » فعن غير واحدٍ من الأصحاب!! ‏ منهم: 





أنتصابه لعذرٍ أو نسياناً فارتفع العذر أو ذكر 


.70/: :« وحكاه عنه الشهيد فى الذكرى‎ :٠١* الخلاف 1: 801 المسألة‎ )١( 
١475 (؟) فى ص‎ 
تقذ‎ )0( 





في ص ١٠ء‏ الهامش (1) 

() راجع الهامش (؟) من ص 478 

(0) تقد فى ص /ا17اء الهامش (0) . 

(0) منهم : ابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : 04 والحاكي 
عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة 859:1 






ليق 1ط 55 مصباح الفقيه إج 15 
العلامة في التذكرة" ‏ أنّه يجب عليه تداركه » وربما يستشعر من الجواهرا'؟ 
الميل إليه. واخختاره صريحاً شيخنا المرتضى عه معللاً ببقاء الأمر 
والسيملا»ة. 


وفيه : أن هذا نما 





لو ثبت مطلوبيّة مطلق القيام عقيب فعل 
الركوع كي يمكن تداركه بعد هويّه إلى السجود وخخروجه عن حدٌ الراكع ٠‏ 
وهو ممًا لم يثبت» بل الثابت نصّاً وفتوىئ هو وجوب رفع الرأس من الركوع 
حتى يعتدل قائماً؛ وليس وجوبه مقدّمياً للقيام الحاصل عقيبه وإلا لجاز 
الإخلال به عمد على وجهٍ لا ينافيه حصول القيام بعد الركوع كما لو 
جلس من الركوع أو هوى للسجود عمداً ثمّ قام. وهو خلاف ظاهر النض 
والفتوى . 

واحتمال كون نفس القزام دمن حيث هو أيضاً واجباً آخَر كما 
ربما يومئ إليه قوله عّ: عإذابرفعت راسك من الركوع فأقم صلبكء!»ا 
مدفوع بالأصل » وليس في الخبر المزبور دلالة على مطلوبيّة إقامة الصلب 
من حيث هي , بل مطلوبيّتها في القيام الحاصل من رفع الرأس من الركوع ؛ 
فما قوّاه شيخنا الشهيد في محكي الذكرى حاكياً عن المبسوط من عدم 
الوجوب معلّلاً بسقوط التكليف به حال العذر وخروج محلّه عند زواله!© 








. 5806 ء الفرع «ط» من المسألة‎ 184 ١87 :« تذكرة الفقهاء‎ )١( 
الفرع «ط» من‎ 
خف‎ 4/1٠١ جواهر الكلام‎ )1( 
58:6 (م) كتاب الصلاة‎ 
177 تقدّم تخريجه في الهامش (؛) من ص‎ )( 
والحاكي عنه هو الشيخ‎ ,117 :١ وراجع المبسوط‎ 787 88١ :* الذكرى‎ )6( 
57 الأنصاري في كتاب الصلاة ؟:‎ 


الصلاة /الركوع معمهدب يموجه سيد بويد لبعد اموا جم واب" 
لا يخلو عن وجهء فوجوب العود يحتاج إلى دلِيلٍ ؛ وهو مففود. فمقتضى 
الأصل براءة الذمّة عنه: ولا يدفعه قات بقاء التكليف بالرفع 
والاشتغال بالصلاة . كما ذكره شيخنا المرتضى'' عله ؛ لما عرفت من تغيّر 
الموضوع المانع من جريان الاستصحاب . 

وأمًا استصحاب الاش الصلاة وقاعدته فالحقٌ عدم جريانه في 
مثل المقام . كما حمّقناه في محلّه تبعا له 

وكذلك الكلام في مسألة ما لو أتمّ الركوع فسقط . التي حكي عن 
الشيخ فيها أيضاً الحكم بعدم العود ؛ لأصالة البراءة!''. وإن كان قد يقوى 
في النظر وجوب تداركه في هذا الفرض ؛ نظرا إلى عدم كون السقوط 
القهريّ لدى العرف معدوداً من أفخالة ألتمنافية لصدق حصول الرفع من 
الركرع عند تداركه » فالقول بوجوب حَينيي إن لم يكن أقوى فلا ريب في 
أنّه أحوط , بل لا ينبغي ترك الاسكتياط يتداركه في الفرض الأول أيضاً ؛ إذ 








نّب على إيجاده من باب الاحتياط مفسدة , كما لا يخفى . 

نعم . قد يشكل الأمر فيما لو سقط قبل إكمال الذكرء فإنّه قد يقال 

بأنّ عوده على ما كان لأجل إكمال الركوع والرفع عنه يستلزم زيادة الركن . 
ولكنّه لا يخلو عن نظر ؛ إذ الظاهر عدم صدق زيادة الركوع إذا كان 

عوده على ما كان بقيامه بهيئة الراكع . 

ولكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامهاء كما أنّ الأحوط بل الأقوى 


() كتاب الصلاة 15 58 
(1) الميسوط ,1١5 :١‏ وحكاه عنه الشهيد في الذكرى #: 581. وكذا الشيخ 
الأنصاري في كتاب الصلاة :58 





ار ممعم ممم ممه ممم مهمع 000000006 مصياح الققيه لج 17 
ذلك لو مضى في صلاته من غير أن يتدارك ما فاته من الإكمال والرفع ؛ والله 
العالم . 

(ولو افتقر فى انتصابه إلى ما يعتمده وجب) تحصيله ولو بأجرةٍ 
لاتضرّ بحاله ؛ للمقدّميّة » كما في سائر أحوال الصلاة . 

ولا فرق في جميع ذلك بين الفريضة والنافلة ؛ لإطلاق النضٌ 
والفتوى . 

وحكي عن العلامة في النهاية أنّهِ قال: لو ترك الاعتدال في الرفع من 
الركوع أو السجود في صلاة النفل عمداً» لم تبطل صلاته ؛ لأنّه ليس ركناً 
في الفرض فكذا في النفل'". انتهى . 

ولا يخفى ما في هذا الدِليل؛ فَإنّهبيظاهره ظاهر الفساد » كما اعترضه 
بذلك مل من تأر عنها"", فإن عدم كونها ركنا لا يقتضي جواز الإخلال به 
عمداً. كما في المقيس عَلْيبكالهبيري أنة#من لوازم عدم الركنية صحة 
النافلة بدونه» حيث إن يستكشف من صحّة الفريضة عند نسيان جزءٍ أو 
تركه لعذرٍ أن للصلاة الفاقدة له مرتبةٌ من المصلحة مقتضية لطلبها؛ إذ 
الظاهر أن تعذّر الجزء أو نسيانه لاُحدث مصلحةٌ في فاقدته بل ينفي 
التكليف عن واجدته, فيتعلق الأمر حيتئلٍ بفاقدته ؛ لكونها من الميسور 
الذي لا يسقط بالمعسورء لا تكليفاً جديداً. فصحّة الفاقدة لدى الضرورة 








والنسيان كاشفة عن أنّ لها من حيث هي مرتبةٌ من المصلحة مقتضية للأمر 





لإحكام ١‏ : 11 . وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 17 744. 
(1) كالشهيد في الذكرى : 781ء والعاملي في مدارك الأحكام «: 0884 والبحراني 
في الحدائق الناضرة 8: 7510. ُ 


الصلاة /الركرع... 
بها ولكن مُنّعها عن التأثير في الفريضة لزوم الاتيان بالواجدة » فإِنّه يمتنع 
يضاًء وحيث لا لزوم في النافلة فلا مانع عن مطلويّة كل 
منهما على سبيل الشدّة والضعف . كما فى كثير من المطلقات والمقيّدا 
الواردة فى المستحبّات ؛ فلاحظ وتدا لا يخلو عن جودةٍ وإن كان 
الالتزام به في الأحكام التعبّديّة خصوصاً مع مخالفته لظاهر النضٌ والفتوى 
لا يخلو عن إشكال : والله العالم . 

الواجب (الرابع : الطمأنينة في الانتصاب) بلا خلاف فيه على 


1 








مع الأمر بالة 











الظاهر » بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه!". 

(وهو أن يعتدل قائماً ويسكن ولو يسيراً» 

ويمكن الاستدلال له مضافاً إلى الإيجماع ‏ بقوله لكلا في خبر 
أبي بصير» المتقدّم!" إذا أوفتعت .راسك من الركوع فأقم صلبك 
حتى ترجع مفاصلك» وفي عبر ليك وفاقم تقدلبك فإنّه لا صلاة لمن 
لم يقم صلبه!" وفي النبوي المتقذّم!؟: هلم أرفع رأسك حتى تعتدل قائمأ» 
بدعوى أن المتبادر من هذه العبائر إرادة استقراره على حالة الاعتدال 
وإقامة الصلب» لا مجرّد إنهاء الرفع إليه؛ ولعلّه إلى هذا يرجع ما في 








)١(‏ كابن زهرة فى الغنية : 74: والعلامة الحلّي في تذكرة الفقهاء : 23197 المسألة 
والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : 8 » والفيض الكاشاني في مفاتيح 
الشرائع :١‏ 18 مفتاح 164» والفاضل الاصبهاني في كشف الام 1 : 180 
وحكاء عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ؟: 5١‏ 

() في ص 1451. 

(م) راجع الهامش (3) من ص 451 

() في ص 800 
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المدارك من الاستدلال عليه بظاهر الأمر'"". ولكنّه لا يخلو عن التأمّل0. 

وبظهر من قول المصئف غَيهُ : «ولو يسيرأه جواز تطويله, وهو 
كذلك ما لم يكن ذلك بالسكوت الماحي لصورة الصلاة أو نحوه. 

وعن الذكرى أنه حكى عن بعض متأخُري أصحابنا القول بأنّه لو 
طوّلها تبطل صلاته ؛ لأنّه واجب قصيرا 

وفيه : أنّه لم يثبت تقييده بالقصرء فمقتضى الأصل براءة الذمّة عن 
التكليف بتقصيره وجواز إطالة قيامه وإن لم يتشاغل حاله بقراءة ذكرٍ 
أو دعاءٍ مالم يكن منافياً لصورة الصلاة» كما تقدّمت الإضارة 
إليه . 

وحكي عن الشيخ القولا ركني هدم الطمأنينة أيضالة. 

ويظهر ضعفه مما مرٌ. 

الواجب (الخامس) ؟ الدكرَ با حلاف فيه إجمالاً» بل عن غير واحلٍ 
دعوى الإجماع عليه*. ولكنّهم اختلفوا في تعيينه على أقوال . 


(1) مدارك الأحكام م1 قرع 

(1) في «ض 0017 : معن تأمْلٍء 

(©) الذكرى *: 787 وحكاء عته صاحب الجواهر فيها ٠١‏ 

(؛) الخلاف :١‏ 501. المسألة :٠0*‏ وحكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام + 
4 

(0) الطوسي في الخلاف :١‏ 788 53, المسألة 246 والعلامة الحلي في منتهى 
المطلب 6 : 118» والشهيد في الذكرى ©: 77م؛ والمحيق الكركي في جامع 
المقاصد ؟ : 088 . والعاملي في مدارك الأحكام + : 0884 والفيض الكاشاني في 
مفاتيح الشرائع :١‏ 19 مفتاح 164. وحكاء عنهم : العاملي في مفتاح الكرامة 
ل 5 


الصلاة /الركوع . 

فقيل : يتعيّن (التسبيح) كما تسب" إلى الأكثرء بل المشهور فيما بين 
القدماء'؟: بل عن غير واحدٍ من القدماء دعوى الإجماع عليه!" 

(وقيل : يكفي) مطلق (الذكر ولو كان تكبيراً أو تسهليلاً) أو غير 
ذلك ممًا يتضمّن الثناء على الله تعالى » كما عن المبسوط!؟ بل النهاية 
والجامع!* ‏ على خلا في حكاية مطلق الذكر عنهما أو خصوص التهليل 
والتكبير وعن الحلّي نافياً عنه 
المتأترين19. بل هو المشهور يينهم على ما كُسب!/ إليهم . 

ثم إن القائلين بتعيّن التسبيح منهم مَن اجتزأ بمطلقه. أي أعم من 
الصغرى والكبرى مطلقاً؛ كما عن ظاهر الغنية والانتصار"؟ 

وعن الشيخ في النهاية كلا أ وتيك رتسبيحة كبرى!:" 

وعن ظاهر ابن بنابويه والتهذيب التخيير بينها وبين ثلاث 








الخلاف!: وقوّاه غير واحدٍ من 





147 > ١ من الناسبين الشهيد فى غاية المراد‎ )١( 

(؟) نسبه إليهم البحراتي في الحدائق الناضرة 18 141 . 

(0) السيّد المرتضى في الانتصار 5 والطوسى فى الشلاف :١‏ 644: المسألة 
٠ه‏ وابن زهرة في | نية : 8/اء وحكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة 8: 
15-0 

(]) المبسوط 11١:١‏ وحكاءعنه صاحب الجواهر فيها :٠١‏ 84. 

(0) النهاية : ١ىء‏ الجامع للشرائع : 88-87 

(0) السرائر ١‏ : 774 » وحكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة ؟: 4109 

(0) منهم : الشهيد الثاني في المقاصد العليّة : +711 ٠‏ والطباطبائى فى رياض المسائل 
1 

(8) التاسب هو الطياء فى رياض المسائل 1 501 

(9) الغنية 4 الاتتصار افعء وحكك عتهما صاب المزامر فييا 116 :23ه 
والمجلسي في بحار الأنوار 186 ١11١‏ 

86+ 17 وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام‎ ,8١ : النهاية‎ )٠١( 
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صغريات7» بل عن المنتهى أن الموجبين اللسبيج 

وفي الجواهر نسب هذا القول إلى أبي الصلاح أيضاً مع زيادته 
التصريح بإجزاء واحدةٍ للمضطرا. 

ولكن في الحدائق نقل عن أبي الصلاح أنه أوجب على المختار 

ثلاث مرّات » وواحدة على المضطرء ثم حكى عن المختلف أنه نقل عنه 

أنه قال: أفضله «سبحان ربّي العظيم وبحمدهة ويجوز «سبحان الله»0ف 


١1 مصباح الفقيه اج‎ ٠. 






اتّفقوا عليه . 


وظاهره تخيير المختار بين ثلاث صغريات أو كبريات 

وعن العلامة في [التذكرة]! أنّه نسب إلى بعض علمائنا القولٌ بثلاث 
كبريات عيناًل" , 

وكذا القائلون بكفاية مطلق,الِذِكِر تلفت كلماتهم . فربما يستظهر 
من إطلاق كثير منهم كصريح بعضهج”الاكتقاء بمسمًاه : خلافاً لظاهر بعضٍ 
أو صريحه "١‏ من اعتبار كونه بعَدرآلبْوكة كبرق “أو ثلاث صغريات ؛ كما 


)١(‏ الفسقيه :١‏ 500. ذيل ح458» المقنع : مه 44. التهذيب ؟: ١م‏ فيل 
ح144؛ وحكاء عنهما المجلسى فى بار الأترار 86: 1٠١‏ 

() منتهى المطلب 8 ١‏ وحكاء عنهالبحرئي في الحدائق لناضرة 8 : 590 

(6) جواهر الكلام :٠١‏ 45 ؛ وراجع الكاني في الفقه : 118 

(6) الحدائق الناضرة 8: 0548 وراجع الكافي في الفقه: 118 ومختلف الشيعة * 
الاء المسألة ٠0‏ 1 

(0) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة والحجريّة : «المختلف» . والصحيح ما 
أثبتناه ؛ حيث إِنَّ المنقول عن العلامة الحلّي موجود فى التذكرة لا المختلف . 

(0) تذكرة الفقهاء «: 174 . ضمن الفرع بأ من المسألة 545 

(/) الصدوق في الأمالي : 2817 المجلس (+4) والطباطبائي في رياض المسائل 8 
37 











الصلاة /الركوع وعد كك كوم وباس لم مامد بو واه معي ورا او 010 
قوّاه في الجواهرا" وغيره!'!» وستعرف أنّه هو الأقوى . 
حجّة القول بتعيّن التسبيح جملة مر 
مها : رواية عقبة بن عامر الجهني أنه قال: لمّا نزلت «فسبّح باسم 
ربك العظيم»7" قال لنا رسول اله يي : «اجعلوها في ركوعكم؛ فلمًا 


نزلت «سبّح اسم ريّك الأعلى© قال لنا رسول الله يي : «اجعلوها في 
5 





سجودكمة 
وعن الهداية إرساله عن الصادق لَه مع زيادة «فإن قلت: سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله أجزأك ؛ وتسبيحة واحدة تجزئ للمعتل والمريض 
والمستعجل»!2 
وخبر هشام بن الحكم ل الْميووِيَ عن العلل عن أبي الحسن 
موسى ليذ . قال : قلت له : لَأَيَلةٌ عا في الركوع : «سبحان ربّي العظيم 






ديا هشام إن الله تبارك وتعالى لما أسرى بالنبي كَل 

0 1 
قوسين أو أدنى رفع له حجاب من حجبه فكبّر رسول ال يي سبعاً حتى 
رفع له سبع حجب فلمًا ذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت فرائصه فابترك 


على ركبتيه وجعل يقول: سبحان ربّي العظيم وبحمده؛ فلمًا اعتدل من 





478-417 :1١ جواهر الكلام‎ )١( 

() رياض المسائل 70:7 . 

(م) الواقعة 65 : 4لا 

() الأعلى 12170 1 

() التهذيب ؟ : 157/9 : الوسائل , الباب ١؟‏ من أبواب الركوع » ح١‏ . 
(ى الهداية : ١+4‏ #دء وعنها فى الحدائق الناضرة 8: 70١‏ - 501 . 





مصباح الفقيه اج ١١‏ 


ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع خرٌ على وجهه 

وهو يقول : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ؛ فلمًا قالها سبع مات سكن ذلك 

الرضب! منذاك جعزت يه الل : 
في نسخة الحدائق الموجودة عندي نقله هكذاء إلا أنه قال: «فلمًا 

قال: سبحان ربّي الأعلى وبحمده؛ سكن ذلك الرعب» بدل «قالها سبع 
00 





مرّات» 

وروابة أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو جعفرعظِة : «أتدري أي شئ 
حدّ الركوع والسجود ؟» فقلت: لاء قال «سبّح في الركوع ثلاث مرّات: 
سبحان ربّي العظيم وبحمده, وفي السجود: سبحان ربى الأعلى وبحمده: 
ثلاث مرّات » فَمَنْ تفص واحدةٌ نقص ثلث صلاته : و. نقص ثنتين نقص 
ثلثي صلاته ؛ ومَنْ لم يسبّح فلا ميلاة لهه(#/ 

وعن إبراهيم بن محمّد الثقفغي .في كتاب الغارات عن عباية قال: كتب 
أمير المؤمنين طيل إلى محمد ين أي جكرين جانظرئكرعك وسجودك, فإ 
البي يَُْ كان أتمّ الناس صلاة وأحفظهم لهاء وكان إذا ركع قال : سبحان 
ربي العظيم وبحمده؛ ثلاث مرّات؛ وإذا رفع صلبه قال سمع الله لمن 
حمدهء اللَّهمّ لك الحمد ملء سماواتك وملء أرضيك وملء ما شنت من 
شئ » فإذا سجد قال : سبحان ربّي الأعلى وبحمدهء ثلاث مرات:41. 









(1) علل الشرائع : 77 808 (الباب 00 ح1. الوسائل ؛ الباب 7١‏ من أبواب 
الركوع ح3 . 

() في الحدائق الناضرة 8: 56٠‏ - 181 مثل ما عن العلل 

(5) الكسافي 7: 1/554 : التهذيب 5: 118/167 الوسائل الباب 4 من أبواب 
الركوع ٠‏ ج07 

(4) كتاب الغارات 1 - 187ء وعنه في بحار الانوار 40: ,7/1١5‏ والحدائق 
الناضرة 22 501 0 


الصلاة / الركرع. ومع قن اوه معد قم هه مط أده مقف ةوفه عع لاوا ل 211 
وظاهر هذه الروايات عدا مرسلة الهداية ‏ تعيّن التسبيحة الكبرى . 
وأوضح منها دلالهٌ على ذلك خخبر هشام ب بن سالم قال: سألت 

أباعبدالله مةٍ عن التسبيح في الركوع والسجودء فقال: «تقول في الركوع : 

سبحان رب العظيم » وفي السجود : سبحان ربّي الأعلى : الفريضة من ذلك 

تسبيحة » والسنّة ثلاث » والفضل في سبع" 
ولكن يتعيّن صَرفها عن هذا الظاهر؛ جمعاً بينها وبين كثيرٍ من 

الأخبار الآتية التي هي نص في خلافه ؛ فالقول بتعيّنها ضعيف . 
وأضعف منه ما نسبه العلامة في محكي [التذكرة]!" إلى بعض علمائنا 

من إيجابها عيناً ثلاث مرّات7”؛ كما لا يخفى . 
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر طْيُة . قال: قلت له: ما يجزئ 

من القول في الركوع والسجود ؟ قإ فور تسبيحات في ترسّلٍ » وواحدة 

تامّة تجرئ »0 
وصحيحة على بن يتيخ بحن .أبيي الحسري الأول خية » قال: سألنه 

عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من احج لاد تورات 

واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض»! 
قال في محكي الوافي : الظاهر أن المراد بالتسبيح تسبحان الله 








1 البباب‎  لئاسولا‎ 1701/88  ©؟؟‎ :١ التهذيب +: 581/06 الاستبصار‎ )١( 
. 1١ج‎ » من أبواب الركرع‎ 
. 474 راجع التعليقة (5) من ص‎ )1( 








(6) تقدّم تخريجه في الهامش (1) من ص 474 . 
(4) العهذيب : ١8/4‏ » الاستبصار ٠700/78 : ١‏ ء الوسائل» الباب 4 من أبواب 
الركرع ٠ح"‏ . 


(0) الهذيب ؟: 181/901 : الاستبصار :١‏ +1103/87؛ الوسائل ؛ الباب 4 من 
أبواب الركوع » ح7. 





#اخيشة اهوج 4غ مفة مصباح الفقيه إج 15 
ويحتمل التام؛ ولعل السرّ في اشتراط إمكان الجبهة من الأرض في 
[الاجتزاء بالواحدة تعجيل]!'! أكثر الناس في ركوعهم وسجودهم وعدم 
صبرهم على اللبث والمكث؛ فَمَنْ أتى منهم بواحدةٍ قربما يصدر منه 
بعضها في الهويّ أو الرفع » فلابدٌ لمن هذه صفته أن يأتي بالثلاث 
لتحم ]”" لبثه بمقدار واحدقا". انتهى  ١‏ 

أقول : ما احتمله في الرواية هو الذي ينبغي حملها عليه ؛ جمعاً بينها 
وبين غيرهاء كما ستعرف . 1 

وصحيحة علي بن يقطين أيضاً عن أبي الحسن الأول طق . قال: 
سألته عن الرجل يسجد كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: 


05 








«ثلاث ؛ وتجزئه واحدة» 
وصحيحة معاوية بن عمّار+“قال#,قلت لأبي عبداك لقا أخف ما 
يكون من التسبيح في الصلاة | تآل! «ثللأك تسبيحات مترسّلاً تقول: 
سبحان الله سبحان الله سبعمان الوا 
ومضمرة سماعة : قال : سألته عن الركوع والسجود هل نزل في 
القرآن ؟ قال: «نعم. قول الله تعالى: (إيا أيّها الذين آمنوا اركعوا 





. بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة والحجريّة : «الواحدة ستعجيل»‎ )١( 
والصحيح ما أثبتناه من المصدر‎ 

(1) بدل ما بين المعفوفين في ال النسخ الخطية والحجريّة : «لتحمق» . والمثبت كما في 
المصدر 

(6) الوافي 8 : ,07-١0‏ وحكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 145.18 . 

(1) التهذيب 7: 180/906 » الاستبصار :١‏ 1707/06#, الوسائل » الباب 4 من 
أبواب الركوع ٠ح‏ 1 . 

(0) التهذيب ”: /188/90, الاستبصار :١‏ 181/658 ء الوسائل , الباب ه من 
أبواب الركوع ٠ح"‏ . 





الصلاة /الركوع. 1 





واسجدوا»!" قلت : كيف حدّ الركوع والسجود ؟ فقال: «أمّا ما يجزئنك من 
الركوع فثلاث تسبيحات تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان اللهء 
تلم" 





وخبر داوّد الأبزاري ‏ الوارد فى السجود ‏ عن أبي عبدالل للا قال: 
«أدنى التسبيح ثلاث مرّات وأنت ساجد لا تعجل بِهِنٌ»!". 

وخبر أبي بصيرء قال: سألته عن أدنى ما يجزئ من التسبيح في 
الركوع والسجود» قال : :ثلاث تسبيحات»:0. 

وهذه الأخبار وإن لا تخلو دلالة كثير منها على وجوب التسبيح عيناً 
عن تأملٍ إلا أله ربما يستشعر منها كون اعتبار التسبيح في الركوع والسجود 
الديهم مفروغاً عنه . 

هذاء مع أن ظهور بعضها فق ذَللكضغير قابلٍ للإنكار؛ ولكن يجب 
رفع اليد عن هذا الظاهر؛ جمعاً بهنها وبين صحيحة هشام بن سالم» 
المرويّة عن الكافي والتهذيت :سأ أيا,عبداللهلِيةِ يجزئ عنّي أن أقول 
مكان التسبيح في الركوع والسجود: لآ إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ 
قال: «نعم » كل هذا ذكر الله»*" ولفظ «[و] الحمد للهه ليس في رواية 





() احج 159 الا 


(؟) التهذيب ؟ : 5410/8090 , الاستبصار ١‏ : 1811/575 + الوسائل + الباب 0 من أبواب 


الركرع ٠‏ ح7. 

(0) التهذيب ؟: 598/6١ ٠4‏ الاستبصار ١‏ : 1504/87 ء الوسائل . الباب 0 من 
أبواب الركرع » ح5 . 

(4) التهذيب 7: 545/٠‏ » الاستبصار :١‏ +75 75/١171ء‏ الوسائل ؛ الباب 8 
من أبواب الركوع ٠ح"‏ . 





(5) قوله : وكلّ هذا ذكر للهه لم يرد في الكافي . 
(0 الكافى م: 8001م , التهذيب *: :1718/6 الرسائل , الباب 7 من أبواب 
الركوع ٠ح7.‏ 





الكافي » وإنّما هو في التهذيب . وصحيحة هشام بن الحكم ‏ المرويّة عن 
التهذيب ‏ عن أبي عبدالل للا » قال: قلت له: أيجرئ أن أقول مكان 
التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لل والله أكبر؟ قال: 
«نعمء كل هذا ؤِكم90, 

وعن الكافي ‏ في الصحيح أو الحسن ‏ نحوه. إِلَا أنه قال: قال 
أبو عبداله ثيل اما من كلمةٍ أخفٌ على اللان منها ولا أبلغ من 
سبحان الله» قال: قلت: يجزئ في الركوع أن أقول مكان التسبيح؟, 


وهذان الخبران مع صراحتهما في المذّعى قد يلوح منهما وجه تعلق 
الأمر بخصوص التسبيح في تلك الأخبار المشعرة أو الظاهرة في وجوبه 
اعيناً ؛ لما فيهما من الإشارة إلى أث ليح هو الذي جرت السئة على 
الإنيان به وثبت في أصل الشرع ؛ كَيْلْكَ /لأجبار منزّلة على وفق ما جرت 
السئّة به وتعارف استعماله ف الشريعة . وقد .دلت الصحيحتان على أن 
. » فلا منافاة 








خصوصيّته ليست من مقؤّمات شرعيّته » فياجوز إبداله بذكر ]. 
بين الروايات ١‏ 
وكيف كان فالأخبار الواردة في التسبيح غايتها الظهور في تعيّنه » وهو 
لا يصلح لمعارضة النصّ الصحيح ؛ كما لا يخفى . 
وقضيّة ما في الخبرين من التعليل بن كل هذا ذكرء إِنّما هو كفاية كلل 
ذكر» فالقول به كما هو المشهور بين المتأترين ‏ أقوى من حيث المستند 
(لو) لكن مع ذلك (فيه تردد) فإ عدم التزام أكثر القدماء به واشتهار القول 









119/107ء الوسائل » الباب. /ا من أبواب الركوع ١ ١ح ٠‏ وفيهما : 
ذكر الهو 
(؟) الكافي : 3/818ء وعنه في الحدائق الناضرة 713:8 . 


الصلاة /الركوع. عع مامه هوام ممم مده معفم مقو موء ممق 0 لال 
بتعيّن التسبيح فيما بينهم ‏ حنى أنّه جعله في محكئ الانتصار من متفردات 
الإماميّة'" » وعن الغنية وغيره نسبته إلى إجماعهم!" ‏ مع صحّة مستند القول 
بالكفاية وصراحته وسلامته عن المعارض تورث الوسوسة فى النفس 
بحيث تمنعها عن التعويل على الخبر خصوصاً مع موافقته للعامة . 

ولا يجدي اشتهار العمل به بين المتأخرين في دفع هذه الوسوسة ؛ 
ائن المقتضية لطرح الخبر عليهم غالبا 

ولكن قد سمعت!" حكاية القرل بالكفاية عن الشيخ وغيره بل عن 
الحلّي دعوى الإجماع عليه ؛ فيحتمل أن يكون مراد القائلين بتعيّن التسبيح 
في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة تعيّنه من حيث التوظيف في أصل 
الشرع في مقابل أبي حنيفة والشافعي وأتخمد المنكرين لاستحباب هذا 
التسبيح المعروف بين الإماميّة على ا كج" كما ربما يؤيّد ذلك ما حكي 
عن الأمالي أنه جعل من دين الإمامية رار بن الذكر في الركوع والسجود 
ثلاث تسبيحات وأن مَنْ لم يسبح قَلد صلا له إل أن يهلل أو يكبّر أو 
يصلّي على النبي َيه بعدد التسبيح*؛ فإن ظاهره كون الاستثناء أيضاً من 
دين الإماميّة » فالانصاف أنه لم يتحمّق إعراض القدماء عن الخبرين بحيث 
يُسقطهما عن الاعتبار » فالالتزام بمفادهما ‏ وهو كفاية كلّ ذكرٍ - 








: 40 ء وحكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة *: 518 

“لاء والخلاف ٠545 758 : ١‏ المسألة 55؛ والوسيلة : 5# : وحكاها 
عنها العاملي في مفتاح الكرامة ؟: 118 . 

(6) في ص 878 . 

لق القائل هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 17 

(0) الأمالي : 6٠١‏ - 0015 المجلس (46) وكما في كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : 
٠٠‏ وحكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة ؟: 518 











الففيه إج ١١‏ 


ثم لا يخفى عليك أن مفاد الخبرين ليس إلا أن كل ذكرٍ يجزئ مكان 
التسبيح » وأمًا أنّه يُجتزأ به مطلقاً ولو بمسمّاه فلا يُفهم منهما ؛ إذ ليس لهما 
إطلاق من هذه الجهة ؛ لورودهما مورد حكم آخَر؛ فما توهّمه غير واحدا" 
من كفاية مسمّى الذكر ؛ أخذاً بإطلاق التعليل ضعيف, مع أنه على تقدير 
تسليم ظهوره في الإطلاق وجب بكون الذكر بقدر ثلاث تسبيحات ؛ 
جمعاً بينه 20 مسمع!" أبي سيار عن أبي عبداش ل . قال: 
#ايجزئك من الفول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات مترسّلاً أو 
قدرهِن!”: وليس له ولا كرامة أن يقول : سبّح سبح سبّحء!؟! فإنّه ظاهر في 
كونه أقلّ المجزئ 

وأوضح منه دلالةٌ عله رآيقه الأجخرى أيضاً عن أبي عبدالله ملا قال: 
«لا يجزئ الرجل في لات أقل_من ثلاث ,تسبيحات أو قدرهن,!© 

وربما يستدلٌ بهذين الخبرين أيضاً لكفاية مطلق الذكر 

وفيه تأمل ؛ لإجمال لفظ «قدرهنٌ: واحتمال أن يكون المراد به 
التسبيحة الكبرى . 








ثم إن ظاهر هذين الخبرين ‏ كجملةٍ من الأخبار المتقدّمة بل كاد أن 





(١)كابن‏ إدريس في السرائر :١‏ 554 
(؟) في النسخ الخطْيّة والحجر 





() التهذيب ؟: 0283/8937 الوسائل » الباب 0 من أبواب الركوع ٠‏ ح1. 
(0) التهذيب 7: 790/94 الاستبصار :١‏ 1708/88 , الوسائل » الباب 0 من 
أبواب الركرع ٠ح‏ 1 . 


الصلاة /الركوع. قود ةي عع م 0 
يكون صريح بعضها ‏ أنه لا يجزئ في الركوع أقلّ من ثلاث تسبيحات» 
وهو ينافي ما في بعض الأخبار المتقد كصحيحتي "١‏ علئٍ بن يقطين - 
من التصريح بكفاية تسبيحة واحدة. 

ويرتفع التنافي بينها بأحد وجهين: إمَا بحمل هذه الأخبار على 
الاستحباب . وإرادة عدم كون الأقلّ من الشلاث مجزئةٌ في تأدية السئّة 
وتحصيل الصلاة الكاملة » كما ريما يؤْيّده ما في بعض الأخبار المتقدّمة(! 





من أن «مَنْ نقص واحدةٌ نقص ثلث صلاته ؛ ومَنْ نقص ثنتين نقص ثلثي 
صلاته : ومَّنْ لم يسبّح فلا صلاة له» وقد حكي الالتزام به عن بعض!". أو 
بحمل الواحدة على التسبيحة الكبرى , وهذا هو الأولى بل هو المتعيّن ؛ إن 
ارتكاب التأوبل في مثل الأخبار البرخ وزتضميها أنّه لا يجزئ أقل من 
/ يك يا يكون'" بالحمل على 
الاستحباب بعيد , بخلاف حمل تييح على إرادة التسبيحة الكبرى التي 
لعلها كانت أشيع استعمالاً وأوفق بما جرى به السلّة . 





الثلاث!* أو أنه أدنى ما يجزئ'” أو 


هذا . مع وجود الشاهد له في الأخخبار ؛ فإِنُ الأخبار الواردة في 


التسبيح على أنحاء: 


منها : ما ورد في التسبيحة الكبرى » وهي عدّة أخبار بعضها صريح 





278 - 170 تقدّمتا فى ص‎ )١( 

() في ص 401 

() الصدوق في الأمالي : +81 : المجلس (38) وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع 
الأتوار 27 97. 

(1) كما في الخبر الثاني لمسمع . المتقدّم في ص يفن 

2 في ص 14794 

المتقدّمة في ص 478 . 









4 1 1 1 1 1 اا 0 
وبعضها ظاهر في أن الفريضة منها واحدة والسئّة في الثلاث7'؛ وفي بعضها 
الأمر بالثلاث!" ولكئّه يُحمل على الاستحباب بشهادة النضٌ . 

ومنها : ما ورد في التسبيحة الصغرى : كصحيحة معاوية ومولقة 
سماعة”"؛ وظاهرهما بل كاد أن يكون صريح أولاهما أنه لا يجزئ «سبحان 
الله أقلّ من ثلاث مرّات. 

ومنها : ما ورد في التسبيح على إجماله . وهي أيضاً عدّة أخبار يظهر 
من أغلبها أنه لا يجزئ أقلّ من ثلاث تسبيحات » ومن بعضها أنّ تسبيحة 
واحدة مجزئة والثلاث سئّة. 





فمقتضى قاعدة الجمع أن يجعل الطائفتان الأوليان الواردنان في 
الصغرى والكبرى مبيّنتين لما فيةبهذه الروايات من الإجمال؛ مضافاً إلى 
ظهور قوله طْيا في صحيحة' زر ثلاث تسبيحات في ترسْلٍ » وواحدة 
تامة تجزئ»!؟؟ فى ذلك ؛ إ3-انظاهوتحرا دالتامة؛ خصوصاً بعد الالتفات إلى 
تعارف كلتا الصيختين ووَرتسَكتوالؤولياك هي الكبرى ‏ كما يؤئده أيضاً 
جعل الثلاث والواحدة في قالب الإجزاء: فإنه يقتضي عدم إدراج الواحدة 
في الثلاث . 

ائمَ إِنْ الظاهر جزنيّة كلمة «وبحمده» للتسبيحة الكبرى» فلا يجتزئ 
بالإتيان بها بدونها إلا أن يأتي ببدلها حتى يعادل ثلاث تسبيحات» 
فيجترئ بها حيئئلٍ من باب مطلق الذكرء لا التسبيح الموظف, فإن هذه 


(1) كما في خبر هشام بن سالم ؛ وصحيحة زرارة وصحيحتي علي بن يقطين » 
المتقدّمة في ص 580 .4+8 

(1) كما في رواية أبي بكر ضرمي المتقدّمة في ص 186 . 

(0) تقدّمت الصحيحة والموئقة فى ص 478 578 

() تقدّم تخريجها في ص 1597 : الهامش (4) . 












الصلاة /الركوع 
الكلمة وقعت جزءاً منها في أكثر الأخبار المتضمّنة لهذا الذكر الخاصٌ ممًا 
وقع فيه حكاية الفعل أو القول 

فعن حاشية الخبارك الباق البهبهاني أنّها مذكورة في تسعة حبق 


ل 6 
رهي : صحيحة زرارة"” أ وفسيحة 3 حا وميحيحة عمو دل 
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المرويّة في الكافي!" في علل الأذانء وهي طويلة ؛ ورواها الصدوق في 





العلل'؛' بطرق متعدٌ فى بن عمّارء المرويّة في العلل عن 
الكاظم مقا في باب علّة كون الصلاة ركعتين!: ورواية هشام بن الحكم 
عن الصادق نِقة 2 في ذلك الباب . ورواية هشام عن الكاظم مل في باب 
علّة كون تكبيراث الافتتاحيّة سبع" أبي بكر الحضرمي » المرويّة 


في التهذيب وغيره'» وصحيحة زرارة أو حستته عن الباقر نة!": ورواية 
الج 





حمزة بن حمران والحسن بن زياق 


(1) لم تعثراء 
ووصحيحة زر 


صحيحة لزررة قت ستصوصن الميقام عدا ما يأتي من قوله: 
أو حستته عن البافر للك 

() تقدّم تخريجها في ص 505 ء الهامش (0. 

(0) الكافي "3: 485 - 21/443 وليس فيه ووبحمدهم 

(؛) علل الشرائع : 815 - 501 (الباب )١‏ ج١‏ 











(0) علل الشرائع : 704 (الباب 05 ح١‏ 
( علل الشرائع : مم0 (الباب 65 ج73 
(0) تقد مترينها في ص +1 : الهامش ٠ )١(‏ وعنوان الباب في العلل هكذا: 





العلة التي من أجلها يقال في الركرع : سبحان ري العظيم وبحمده » وفي السجود : 
سيغان ري الأغلن ويخندسم . 

(8) تقدّم تخربجها في الهامش () من ص 16 

(9) تقدّم تخريجها في الهامش )١(‏ من ص 103 . 

1511/08 :١ الكاقي 7: 5/]4: التهذيب 8: 1510/800ء الاستبصار‎ )٠١( 
.. وعنها في الوسائل , الباب + من أبواب الركوع :اح"‎ 

(11) الحاشية على مدارك الأحكام : ١‏ ١م.‏ وحكاء عنها العاملي في مفتاح 

كك 
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وفي الجواهر أنهاها إلى اثني عشر خبراً بزيادة رواية إبراهيم بن 
محمد النقفىي ‏ المرويّة عن كتاب الغارات ‏ التي حكى فيها 
أمير المؤمتين 33 صلاة رسول الله يَيييُه1. ورواية محمّد بن علي بن 
إبراهيم بن هاشم , المرويّة عن العلل(" أيضاًء قال: سئل أمير المؤمنين للق 
عن معنى قوله : «سبحان ربّي العظيم ويحمده:!" وفي الفقه الرضوي!!! عند 





مّنْ يقول بحجيّته . 

ثم قال: بل روته العامة أيضاً في أخبارهم فضلاً عن الخاصّة» فعن 
ابن مسعود أن النبئ يَْةُ قال : «إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرّات : سبحان 
ربّي العظيم وبحمدء)! ومثله عن حذيفة". انتهى 

فالظاهر أن ترك هذه الككلسة :يي بعض الروايات!" مبنىئ على 
المسامحة والتخفيف في مقام ألتمي اتكال على معر وف كما ريما يؤيّد 
ذلك ما في الحدائق "١‏ عن تحجَوكيي,يججران والحسن بن زياد قالا: دخلنا 
على أبي عبدالل لد وعنده قوم يصلّى بهم العصر وقد كُنَا صلّينا فعددنا له 
في ركوعه «سبحان ربّي العظيم؛ أربعاً أو ثلاثاً وثلاثين» وقال أحدهما في 





«الكرامة ؟: 419. 
(1) تقدّم تخريجها في ص 471 ١‏ الهامش (4) 
(1) هو كتاب العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم 
() عنه فى بحار الأنرار 86: 70/115 
(4) الفقه المنسوب للإمام الرضاءة : ٠١‏ 
() راجع ستن الدار قطني 2١‏ 611 - 7/017 
(5) سئن الدار قطني 49/٠ء‏ المصئّف ‏ لابن أ 5 
() جواهر الكلام :٠١‏ 54 رهة 
() راجع ص 5507 
(4) الحدائق الناضرة 28 760 








الصلاة | الركوع. 21211111 لاقع 





حديثه : #وبحمده) في الركوع والسجودا". فإِنَ نرك الآَر له لم يكن إلا 
من باب المسامحة والتعويل على المعروفيّة : كما لا يخفى . 
وريما ب 





٠‏ أيضاً قوله عد في رواية مسمع: «لا يجزئ أقلّ من 
ثلاث تسبيحات أو قدرهن!" فإنّه لولم ينضم كلمة #وبحمده» إليها 
لاتكون بقدر ثلاث تسبيحات» وأمَا بعد الضمّ فهي وإن لم تكن أيضاً 
بقدرها في عدد الحروف ولكن يعادلها في المعنى ؛ لانحلالها حيثتكٍ إلى 
ثلاثة أذكار : كما لا يخفى . 

وقد ظهر بما ذكرنا ضعف ما فى المدارك حيث قال: واعلم أنْ كثيراً 
من الأخبار ليس فيها لفظ #ويحمده» فى تسبيحى الركوع والسجود ‏ كحسئة 
الحلبى عن أبى عبد الله 1 أن قانةبياذا 55 فكبّرء وقل: اللّهِمٌ لك 
سجدت - إلى قوله - ثم قل :[منبككال ربّى] الأعلى . ثلاث مرات»!" ورواية 
هشام بن سالم عنه ة .“قاك.: #تقول في الركووع : سبحان ربّي العظيم ٠‏ وفي 
السجود : سبحان ري الأعلى»!) وقد تَضمُنته صحيحة زرارة وحمّاد عن 
البباقر والمصادق”© ليه . فالقول باستحبابه أولى » وذهب الشهيد أ 








)1١( تقدّم تخريجه في ص 48: ؛ الهامش‎ )١( 

(1) تقدم تخريجها في ص 441 الهامش (0) 1 

(م) الكافى *: 1/801 النهذيب *: 48/04 ؛ الوسائل الباب ؟ من أبواب 
السجود ٠‏ ح١‏ ؛ وفيها لفظ :وبحمده» موجود 

(؛) تقدّم تخريجها في ص 477 ؛ الهامش )١(‏ 

(0) الكافي 8: 9 (باب الركوع وما يقال فيه . 
هارم و01/41» الوسائل , الباب ١‏ من 
أبواب أقمال الصلاة » ج١1‏ 


) ع1 واطإى التهذيب :للا 
أبواب الركوع . ج١ء‏ والباب١‏ من 
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والمحقّق الشيخ على إلى الوجوب مع اجتزائهما بمطلق الذكر”"؛ و 
ا 

أقول : ولعلّ مرادهما بمطلق الذكر الذي يجتزئان به أي ذكرٍ يكون 
في مقابل القول بتعيّن التسبيح : لا كفايته مطلقاً ولو مسمّاه حتى يتحقّق 
التنافي بينه وبين إيجاب هذه اللفظة عند اختيار التسبيحة الكبرى » وعلى 
تقدير التزامهما بكفاية مسمى الذكر فمرادهما بالوجوب جزئية هذا اللفظ 
من هذه الصيغة المعروفة » ووجوب الإتيان به لدى قصد التوظيف , دون ما 
لو أتى بها بعنوان كونها من مصاديق مطلق الذكرء كما لا يخفى . 

فائدة : في المدارك : معنى :سبحان ربّي* تنزيهاً له عن النقائص 
وصفات المخلوقين. وقال في القناتوتيي: دسبحان اله تنزيهاً له عن 
الصاحبة والولد؛ معرفة , ونُصب[ لَك الْمكدرء أي أَبرَئ الله من السوء 
براءةا"'. وقال سيبويه : التسبييع جهو المصدر . و:سبحان» واقع موقعه. يقال 
سبحت الله تسبيحاً وسبحاناًء فهو عَلّم المصدرء ولا يُستعمل غالبا إلا 


عجيب! 





مضافاً» كقولنا : سبحان الله ؛ وهو مضاف إلى المفعول به أي : سبّحت الله ؛ 
لأله المسبّح المنرّه. وجوّز أبو البقاء أن يكون مضافاً إلى الفاعل؛ لأن 
المعنى : سبحان الله(*' تنرّه الله: وعامله محذوف. كما في نظائره والواو 
في «وبحمده؛ قيل : زائدة » والباء للمصاحبة , والحمد مضاف إلى المفعول» 





(0 الذكرى +: : 834 جامع المقاصد 15 781 و7810 . 

(0) مدارك الأحكام وم عور 

() القاموس المحيط .771:1١‏ 

(4) كذا قوله : : لأنّ المعنى سبحان الله» في النسخ الخطيّة والحجريّة : والظاهر «معنى 
اسبحان الله . وجملة وسبحان اللهه لم ترد في المصد, 





الصلاة /الركوع #17110111110ذظ2 عد د 3901 
ومتعلّق الجار عامل المصدرء أي : سبّحت الله حامداً . والمعنى : نزّهته عمًا 
لا يليق به وأنبثٌ له ما يليق به. ويحتمل كونها للاستعائة؛ والحمد مضاف 
إلى الفاعل أي سبّحته بما حمد به نفسه؛ إذ ليس كل تنزيه محموداً. 
وقيل : إن الواو عاطفة ومتعلق الجار محذوف؛ أي : وبحمده سبّحته لا 
بحولي وقؤني ‏ فيكون ممًا أقيم فيه المسبّب!" مقام السبب. ويحتمل تعلق 
الجار بعامل المصدر على هذا التقدير أيضاً. ويكون المعطوف عليه 
محذوفاً يُشعر به «العظيم» وحاصله : أَرّ تنزيهاً ري العظيم بصفات عظمته 
وبحمده؛ والعظيم في صفته تعالى : مَنْ يقصر عنه كل شئْ سواه؛ وسّن 
اجتمعت له جميع صفات الكمال: أو من انتفت عنه صفات النقص!". 





انتهى كلامه رُفع مقامه 

(و) قد تلص ممًا ذكر أن (أقل "ما يجحزئ للمختار تسبيحة تامّة. 
وهي : سبحان ربَي العظيم وبحمده .أو يقول.: سبحان الله . ثلائا) أو 
بقدر ذلك من سائر الأذكار على الأشبه 

(و) أما (في الضرورة) فقد حكي عن غير واحرا" التصريح بأنه 
تجرئ (واحدة صغرى) بل عن_المعتبر والمتتهى ما يظهر منه نسبته إلى 
الأصحاب !2 , 


(1) الظاهر : «السبب مقام المسثيم . 

(5) مدارك الأحكام ©: عو كم 

(م) كالشهيد فى الدروس :١‏ 107+ والحاكى عنه هو النراقي في مستند الشيعة 6: 
لي 1 1 ذه 

(4) المعتبر ؟: 141؛ متتهى المطلب 8: 1١‏ , والحاكي عنهما هو السيّد الشغتي 
في مطالع الأنوار 105:5 ١‏ 1 


ا 320011 ..-0 ٠.4‏ مصباح الققيه إج 15 

ويدلٌ عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله ل » قال: قلت 
له : أدنى ما يجزيئ المريض من التسبيحء قال: «نسبيحة واحدة'" فإِن 
ظاهرها إرادة الصغرى ء كما يناسبها المرض ء ولا أقلّ من صدق التسبيحة 
الواحدة عليهاء ولا مقتضي لصّرفها عنهاء فإنَ ما دلّ علىأنّه لا يجزئ أقل 
من ثلاث تسبيحات أو قدرهنٌ!" وأن أخف ما يكون من التسبيح في 
الصلاة أن تقول: سبحان الله ثلاث مرّات!" لو لم يكن بنفسه منصرفاً إلى 
إرادته في حال الاختيار فهو لا يصلح صارفاً لهذه الصحيحة الواردة في 
خصوص المريض عن ظاهرها من الإطلاق . 

وأظهر منها في إرادة الإطلاق قوله نةِ في ذيل المرسل المحكي عن 
الهداية » المتقدّم في صدر ال المبحيغ بعد أن قال : «فإن قلت : سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله أ جلزأل: إوتُسبيحة واحدة تجزئ للمعتل 
والمريض والمستعجلة 

ولعلّ المراد بالمستعجل ما بلغ حدُ الضرورة العرفيّة» وإلا فيشكل 
الالتزام بهء مع ما في الخبر من الضعف ؛ وعدم نقل القول به يالخصرص 
عن أحلٍ» والله العالم . 

ثم إنْه ريما تشعر عبارة المتن كبعض النصوص حيث جعل فيها 
التسبيحة أقلّ المجزئ أنه لو أتى بأكثر يقع المجموع مصداقاً للمأمور به » 
فيكون الأكثر أفضل فردي الواجب. فربما يستشكل في ذلك باستلزامه 
(1) الكافي : 5/674 ٠‏ الوسائل , الباب ع من أبواب الركرع ٠‏ ح2. 
(؟) راجع الهامش (0) من ص 1447 . 


() راجع الهامش (6) من ص 5*8 . 
(4) في ص 1780 


الصلاة /الركوع. ا جما و ع م فامنم د الم و ا 
التخبير بين الأقل والأكثر في الأفعال التدريجيّة الحصول ؛ وهو ممتنع » وقد 
تقدّم في مبحث التكبيرات الافتتاحيّة''' وكذا في القراءة!" توجيهه على وجو 
يندفع به الإشكال» وأشرنا في المبحث المشار إليه إلى أن نظير ذلك في 
الشرعيّات والعرفيّات فوق حدّ الإحصاء, فلا مانع عن الالتزام به, إلا أله 
ربما يظهر من بعض أخبار الباب أنّه ليس كذلك . بل الفريضة منها واحدة » 
وما زاد عليها سنّة وفضل'!": وقد عرفت في ذلك المبحث أن قضيّة ذلك 


وقوع ما يوجده أَوْلاً بصفة الوجوب ء وما بعده بصفة الاستحباب » فلو نوى 





عكسه فقد أتى به لا على وجهه, فيفسد لو اعتبرنا نيّة الوجهء أو قلنا 
بقادحيّة نيّة الخلاف . 

ولكنّك عرفت في مبحث تق الْييوءِ أن الح عدم اعتبار نيّة الوجه 
وعدم قادحيّة نيّة الخلاف ما لم |يكي مجه إلى عدم إرادة الخروج عن 
عهدة تكليفه الواقعي ‏ بل اتتثال صوص الأمر,المقيد بكونه استحبابياً 
الذي لا يعقل تنبجّزه في حقّه ما دامت الطبيعة واجبة عليه وقد تقدّم في 
المبحثين المشار إليهما توضيح ما يتعلّق بنظائر المقام . فلا نطيل بالإعادة . 

(وهل يجب التكبير للركوع) كما عن العماني والديلمي وظاهر 
المرتضى” رضوان الله عليهم ؛ أم لا يجب كما هو المشهور شهرة عظيمة 





)١(‏ راجع ج 11ءص401 

(1) راجع ص 588 19لا 

() راجع الهامش )١(‏ من ص 479 ٠.‏ 

(4) المراسم : 4. الانتصار : 14 ء وحكاه عنهم العلامة الحلّي في مختلف الشيعة * 
لاما وحداء المسألعان 1١6‏ و105. 0 





تلفق موه ومامة وا رمو عو مع وفؤوفء 22 4 مصباح الفقيه إج 17 
كادت تكون إجماعاً كما أدعاه في الجواهرا"؛ بل عن الذكرى وظاهر 
التذكرة دعوى الإجماع عليه'"؟ (فيه تردّد) ينشأ من تعلّق الأمر به في عدّة 
أخبار + كصحيحة زرارة عن أبي جعفر نه قال: «إذا أردت أن تركع فقل 
وأنت منتصب : الله أكبر» »ثم اركع وقل : :الهم لك ركعت" الحديث ؛ وفي 
صحيحته الأخرى 6 الغررنة من الكافي تإذا أردت أن تركع وتسجد فارفع 
يديك وكبّر ثمّ اركع واسجدء! وعن الشيخ نحوء!* إلا أنه ترك قوله: 
«ركبر» وفي صحيحته الأخرى الواردة فيما يجزئ من القول في الركعتين 
الأخيرتين : «وتكبّر وتركع76 ومن اشتمال ما ورد فيه الأمر - كالصحيحة 
الأولى - على كثير من المستحبّات , كما ستعرفه . بل شهادة سوقه يكونه 
مسوقاً لبيان الفرد الكامل من الصنتقه المشتمل على الآداب والوظائف 
المستحبّة , نظير صحيحة حمَال "انوا ) فيشكل التعويل على ما يترادى 
من الأمر الوارد في مثل هذه الرواية من الوجوب , خصوصاً مع مخالفته 
للمشهور أو المُجمع عليه . 

مضافاً إلى ما في بعض الأخبار من الإشعار أو الدلالة على استحبابهء 
)١(‏ جراهر الكلام ١ 1٠١‏ 
(؟) الذكرى *: 208. وفي تذكرة الققهاء : 174 . الفرع وأ من المسألة 501 : ,هذا 


التكبير ليس بواجب عند أكثر علمائتاء وحكاء عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 7 : 
1 





(©) راجع الهامش )١(‏ من ص 105 . 

(5) الكافي *: »*/55١‏ الوسائل . الباب ؟ من أبواب الركوع . ح١‏ 

(0) التهذيب ‏ : 1961/540» الوسائل . الباب ؟ من أبواب الركوع ٠‏ فيل ج1. 

() الكافي 8: 616/ء التسهذيب ؟: هة/لاام: الاستبصار :١‏ مهولاو 
الوسائل ‏ الباب 5غ من أبواب القراءة في الصلاة» ح8 . 

() راجع الهامش () من ص 108 











الصلاة /الركوع ب ب ف وو هيده 5 ع 1 
كصحيحة زرارة ‏ المرويّة عن الففيه ‏ قال: قال أبو جعفر طقُة : «إذا كنت 
كبرت في أُوّل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبير: 
لتكبير كله أو لم تكبرن" أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها"! فإ 
الرخصة في نقديمها وتركها في مواضعها عمداً كما هو قضيّة ظاهر 
العطف بكلمة «أوه- تشعر بعدم كونها من حيث هي ممًا يخل تركها 
بالصلاة» كما يؤيّد ذلك عدم لزوم بعض تلك التكبيرات جزماً. كتكبيرة 
القنوت » التي هي أحدها . 

هذاء مع أن القائل بالوجوب لا يلتزم على الظاهر بجواز تقديمها. 
فتخرج الصحيحة على هذا شاهدةٌ عليه إلا أنْها مرويّة عن التهذيب!" 
بالعطف بالوار» فيشكل الاعتمان. ليا إن كان على هذا التقدير أيضاً 
لا تخلو عن إشعارٍ بالاستحبابل : 

وأوضح منها دلالهُ عليه يجب الفضل بن شاذان ‏ المرويّ عن العلل 
وعيون الأخبار ‏ عن الرضاءكة , قال : «إنما ترفع اليدان بالتكبير لأن رفع 
اليدين ضرب من الابتهال والتبثّل والتضرّع فأحبٌ الله عر وجل أن يكون 
العبد في وقت ذكره له متبئلاً متضرّعاً مبتهلاً: ولأن في رفع اليدين إحضار 
النيّة وإقبال القلب على ما قال وقصدء ولأنّ القرض من الذكر الاستفتاح » 








ثم لسيت 








وكل سنْةٍ تؤدّى على جهة الفرض . فلمًا أن كان في الاستفتاح الذي هو 





:00/1 .ء وعته فى جواهر الكلام 1١1771١‏ . 
(م) التهذيب +: 014/145 الوسائل؛ الباب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام.بج .١‏ 
(4) الظاهر : «كانت» . 
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الفرض رفع اليدين أحبٌ أن يدوا السئة على جهة ما يؤْدّى الفرض!" 
وقصوره مجبور بما عرفت . 

واستدل له أيضناً بمو أبي بصير» قال: سألت أبا عبدالل يلل عن 
أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة؛ قال: :د 

وفيه تأمّل ؛ إذ لا يقع التعبير عند إرادة الاستفهام عن حال التكبيرات 
المستقلّة المشروعة في الصلاة في مواضع مختلفة من أنّها هل هي بأسرها 
واجبة أو أنه يجوز ترك بعضها؟ بمثل هذا الؤال مع أنه لا يجديه حيثئل 
الجواب بِأنّها واحدة أو اثنتان أو ثلاثة في تمييز واجبها عن غيره حتى 
يترنّب عليه ثمرة عمليّة » فالظاهر أن المسؤول عنه هو أدنى ما يجرئ من 
التكبير في افتلح الصلاة» لا في مركي يعم مثل تكبير الركوع 
والتتجوة. 

وكيف كان فالعمدة ماتصوفتم من .وهن_دلإلة الأخبار المشتملة على 
الأمر به في حدّ ذاتها على الوجوب مع مخالفته للمشهور أو المُجمع عليه 
وشهادة خبر العلل باستحبابه » فالقول بوجوبه كما مال إليه في الحدائق0, 
وتردّد فيه في المدارك©) ‏ وإن لا يخلو عن وجهٍ (و) لكنّ (الأظهر الندب) 
أنه هو المراد من الأمر المتعلّق به في صحيحة زرارة'*' وغيرها!"" كغيره من 





ة واحدة!, 


1 (الباب 4) ضمن ح‎ ١ عل الشرائع: 514 (الباب 187) ضمن ح 4 عيون الأخبار ؟:‎ )١( 


الوسائل؛ الباب © من أبواب تكبيرة 0 





(4) مدارك الأحكام «: 94م. 
(5) راجع الهامش )١(‏ من ص 105 
(6) راجع الهامش (]) من صن 148 . 


الصلاة /الركوع. 2ظ*2ظ1 55 0000000 
الأوامر المتعلقة بالتفاصيل الواردة في تلك الأخبار. 

(والمسنون في هذا القسم أن يكبّر للركوع قائما) منتصباًء كما 
يدل عليه قوله لق 0 ارة؛ المتقدّمة!: دإذا أردت أن تركع 
فقل وأنت منتصب : الله أكيرء د ثم اركم؛ بل يدل عليه أيضاً قوله مه في 
صحيحته الأخرى : «فارفع يديك وكبر ثم اركع»!"' فإِنْ ظاهره بمقتضى 
وقوع العطف بلفظة «ثم» إرادة الأخذ في الركوع بعد الفراغ من التكبير. 

وفي صحيحة حمّاد, الوا في صفة صلاة الصادق 84 أنه وضع 
يديه حيال وجهه وقال: الله أكبر» وهو قائم ثم ركع'". 

وريما يستشعر من المتن ‏ حيث جعله من المسنون بعد أن صرّح 
بمشروعيّة أصل التكبير وأنْ الأظهر فبه«لَْيسِر- أنّه يجوز الإتيان به في حال 
الهويّ ؛ كما حكي عن الشيخ" الأصرخ به بل في المدارك ومحكيّ 
الذكرى أنه بعد حكاية ذلك عَْ#لشيخ قان.: لا ريب في الجواز إلا أن ذلك 
أفضل !0 . 

وهو لا يخلو عن فَرَةٍ بناءً على ما حمّقناه مراراً من عدم حمل المطلة 
على المقيّد في المستحبّات» إلا أنه قد'يتأمّل في وجود إطلاقٍ صال 


م إليه لإثبات المدّعى ؛ فإن َل الأخبار التي يستفاد منها مشروءع 


)١(‏ قي ص 106 و1405 

(1) إاجع الهامش (4) من ص 187 

2 الهامش (5) من ص 106 

(4) الخلاف :١‏ 740 المسألة 43 والحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكاء 
مو ل 9 

(0) مدارك الأحكام م: 40م: الذكرى : 0/8 والحاكي عنه هو السيّد الشفتم 
مطالع الأتوار 26 107 5 
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هذا التكبير ليست مسوقةٌ لبيان الإطلاق من هذه الجهة ؛ كما لا يخفى على 
المتأمّل ٠‏ فيشكل الالتزام بجوازه بعنوان المشروعيّة إلا من باب مطلق الذكر 
الذي يجوز الإتيان به في جميع أحوال الصلاة: وهو خارج عن محل 
الكلام . 

فما عن تعليق الإرشاد وجامع المقاصد من أنه لو كبر هاوياً وقصد 
استحبابه باعتبار || أثم وبطلت صلاته!"؛ لا يخلو بالنسبة الى ما ذكره 





من الإثم عن وجمٍ. 

وأمًا بطلان الصلاة بالتشريع بمثله فقد أشرنا إلى ضعفه في مطاوي 
مباحث القراءة وغيرها مراراً. فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم قصد 
التوظيف لو أتى به في حال الهو 

ويستحبَ أيضاً أن يكون لاقت با كبر (رافعاً يديه بالتكبير محاذياً 
أذنيه ويرسلهما ثم بركع) .كما عرنته عند لليحث في تكبيرة الإحرام: 
وعلمت في ذلك المبحث عدم اختصاص رفع اليدين حال التكبير بتكبيرة 
الإحرام » بل هو زينة للصلاة عند كل تكبيرٍ , كما في بعض الأخبارا 

ويدلٌ عليه أيضاً الخبر المتقدّم'" آنفاً. المرويّ عن العلل . و 
خصوص المقام صحيحتا زرارة وحمّاد : المتقدّمتان! 


"0 








(1) حاشية إرشاد الأذهان (ضمن موسوعة المحمّق الكركي وآثاره 4): 50: جامع 
المقاصد ؟: 0.*. وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 





(4) في ص 406 


الصلاة /الركوع . 003031321 ا 00 

(وأن يضع يديه على ركبتيه) كما عرفته في صدر المبحث؛» بل قد 
أشرنا فيما سبق0" إلى أن الأحوط عدم تركه وإن كان الأظهر جوازه 
«مفرّجات الأصابع) كما يشهد له أيضاً الصحيحتان المتقدّمتان!©, 
وسيأتي”" أيضاً نقلهما . 

وما في خبر علي بن جعفر ‏ المروي عن قرب الإسناد ‏ عن أخيه 
موسى علد » قال: سألته عن تفريج الأصابع في الركوع أسئّة هو؟ قال: 
«مَنْ شاء فَعَل ومَّنْ شاء ترك»!) محمول على إرادة عدم كونه من السنّة التي 
يجب اتّباعها ؛ جمعاً بينه وبين غيره ممّا ستعرف» بل لعلى سوق الجواب 
يشعر بإرادته ذلك 

وكيف كان فهو ليس بشرطخفي مشر وعيّة وضع اليدين؛ بل هو 
بحسب الظاهر مستحبٌ فإ مسحي فيجوز وضع اليدين بقصد 
المشروعيّة بلا تفريج الأصابخ6إذلا.مقتضي_لتقييد ما ورد في الأخبار من 
الأمر بوضع الكمّين أو تمكين الراحتين من الركبتين!” بما ورد فيها من الأمر 
الأصابع!! خصوصاً مع خلٌ بعضها عن ذلك. كالنبويّ المرسل 
المتقدّم”" في صدر المبحث . 





(ولو كان بإحداهما عذر) يمنع من الوضع (وضع الأخرى) لقاعدة 


() في ص 111. 
() في ص 50 

() في ص 188 و106. 

(4) قرب الإسناد : 741/504ء الوسائل » الباب 71 من أبواب الركوع » ح5 
(0) راجع الهامش )١(‏ من ص 5١8‏ ؛ والهامش ١(‏ و) من ص 107 

(1) راجع الهامش ١(‏ و) من ص 105 . 

(/) في ص 100 


04 


الميسور. 

ا(و) يستحبٌ أيضاً أن (يردَ ركبتيه إلى خلفه ويْسوَي ظهره ويمدٌ 
عنقه موازياً لظهره) كما يدل على جميع ما ذكر بل وعلى غيره أيضاً من 
بعض الوظائف التي لم تُذكر جملةٌ من الأخبار: 

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعف رط قال: «إذا أردت أن تركع 
فقل وأنت منتصب: الله أكبر» ثم اركع ؛ وقل : اللّهُمٌ لك ركعت ولك 
أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي » خشع لك قلبي وسمعي 


مصباح الفقيه /ج ١5‏ 





وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته 
قدماي غير مستنكفب ولا مستحسر . سبحان ربي العظيم وبحمده؛ ثلاث 
مرّات في ترتيل!": وتصفٌ في ,ركؤْعَلكمبين قدميك تجعل بينهما قدر 
شبرء وتمكّن راحتيك من ركبتيك,ونضع_يُدك اليمنى على ركبتك اليمنى 
قبل اليسرى , وبلّغ7" بأطراقئ:إصابعا رجبين_الوكبة » وفرّج أصابعك إذا 
وضعتها على ركبتيك؛ وأقم صلبك. ومدّ عنقك؛, وليكن نظرك بين 
قدميك» ثم قل : سمع الله لمن حمده - وأنت منتصب قائم ‏ الحمد لله ربٌ 
العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله ربٌ العالمين؛ تجهر بها 
صوتك. ثم ترفع يديك بالتكبير وتخرٌ ساجدأء7 

وفي بعض النسخ بعد قوله : «والعظمة: : «الحمد لله ربٌ العالمين»0. 

وفي صحيحته الأخرى أيضاً عن أبي جعفر ل » قال : «فإذا ركعت 











)١(‏ في التهذ. سَل. 

() راجع التعليقة (6) من ص 106. 
() راجع الهامش )١(‏ من ص 105 . 
(4) وهي في التهذيب ): /0ا-.85/9/6؟. 


الصلاة الركوع .. . 2506 





فصفٌ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر . وتمكُن راحتيك من 
ركبتيك : وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى » وبلّغْ أطراف 
أصابعك عين الركبة » وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك ؛ فإن وصلت 
أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك» وأحبّ إِلَيّ أن 
تمكن كفيك من ركبتيك , فتجعل أصابعك في عين الركبة : وتفرج بينهما» 
وأقم صلبك , ومدّ عنقك ؛ وليكن نظرك إلى ما بين قدميك؛!"' الحديث . 

وفي صحيحة حمّادء الواردة في صفة صلاة الصادق لق لتعليم 
حمّاد : «ثمّ قال : الله أكبر وهو قائم . ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرّجات » 
وردٌ ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صبّت عليه قطرة ماء أو 
دهن لم تزل لاستواء ظهره ؛ ورد ركئيم إلى خلفه . ونصب عنقه ؛ وغْمُض 
عينيه ثم سبّح ثلاثاً بترتي وقالا : لحان ربّي العظيم وبحمده؛ ثم استوى 
قائماً فلمًا استمكن من القيام ال سنح الله لمن حمده؛ ثم كبر وهو قائم » 
ورفع يديه حيال وجهه وسجدء!" الحديث. إلى غير ذلك من الأخبار 
الواردة في الآداب . 

ولعل ماافي الضحيحة الأخيرة من ألاطقة غتض بصرء أريد منه 
تغميضاً لا ينافي النظر إلى ما بين القدمين . 

ويحتمل أن يكون كلاهما ‏ أي النظر إلى ما بين القدمين , والتغديض 
الحقيقي المنافي للرؤية ‏ مستحباً على سبيل التخيير . 

ولا ينافيه ما في خبر مسمع عن أبي عبدالله يه أن البي يله نهى 


(1) راجع الهامش (7) من ص 505 . 
() راجع الهامش () من ص 108 
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؛ لأن الصحيحة أخصٌ مطلقاً من هذا 


00 


أن يغمّض الرجل عينيه في الصلاة 
الخير. ١‏ 

وقد حكي عن نهاية الشبخ أنّه قال: وغمّض عينيك» وإن لم تفعل 
فليكن نظرك إلى ما بين رتجليك!". وظاهره كون التغميض أفضل . 

وهو ممًا لا يساعد عليه الصحيحة المزبورة ؛ فإِنّ غاية ما يمكن 
ادٌعاؤه دلالة الصحيحة الحاكية للفعل على أن التغميض مستحبٌ» وأنٌ النظر 
بين القدمين ليس أفضل منه. وإلا لاختاره الإمام جةٍ في مثل المقام الذي 
قصد بفعله الإرشاد إلى الصلاة الكاملة؛ وأمًا أنه أفضل فلا؛ لإمكان 
التساوي ؛ وكون اختياره لكونه أحد الأمرين المخيّر فيهما والله العالم . 

ثم : إنّه ربما يظهر من بعضن”الأبجيار استحباب رفع اليدين لرفع 
الرأس من الركوع . 4 

كصحيحة معاوية بن غتار“قال: رأيت أبارعبداله عطي يرفع يديه إذا 
ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا 
أراد أن يسجد الثانية!. 

وصحيحة ابن مسكان عن أبي عبداك نه قال في الرجل يرفع بده 
كلما أمرى للركوع والسجود وكلّما رفع رأسه من دكوع أو سجودء قال: 
«هي العبودية»(. 


(1) التهذيب ؟: 1280/14 + الوسائل » الباب ‏ 
(5) النهاية : ١لا‏ وحكاء عنه المحمّق الحلّى في المعتبر 
(5) التهذيب ؟: 904/00 . الوسائل . الباب + من أ 
(4) التهذيب ؟: 18008 . الوسائل , انباب ؟ من أبواب الركوع ٠‏ ح*. 
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لذ كي ولاك و قدحي قولب مث اراد زعا 
الفاخر» وقربه هوا" وقوّاه صريحاً غير واحدٍ من متأخري المتأتحرين؛ 
لصححة الخبرين وسلامتهما عن المعارض »؛ ففي منظومة العلامة الطباطبائي 
وليس للرفع هنا تكب ولا رفع يد مشهور 
والرفع في نض الصحيحين ذُكر 2 فنبه أولى وإن لم يشتهر" 

خلافاً لما حكي عن ابن أبي عقيل والإسكافي والفاضلين فنفوء!؟ 
بل عن ظاهر المعتبر دعوى الإجماع عليها* 1 

ونوقش في دعواء الإجماع بخلرٌ أكثر كتب الأصحاب عن التعرض له 
نفياً وإثباتا"؟ . 

أقول : عدم تعض الأكثر لهاضع كوْكٌهإلفرع معنوناً في كلماتهم من 
الصدر الأوّل كتصريح النافين له فدديورث لظن بعدم تعويلهم على 
الخبرين ٠‏ وكونهما لديهم صادوَ نعلو ولام يكن داع لطرحهما في 
مثل المقام الذي قد يكتفون فيه برواية ضعيفة من باب المسامحة خصوصاً 
بعد الالتفات إلى ما حكي عن المحدّث المجلسي طِلّهُ من دعوى اشتهار هذا 
الحكم بين العاة”9؛ ولكن مع ذلك التعبدُ بظاهرهما ما لم يُعلم بصدورهما 


106 18 الذكرى ©: ١مس وحكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة‎ )١( 

(1) راجع مدارك الأحكام +: 847, والحبل المنين : 575 

() الدرّة النجفيّة : 174 . 

(4) المعتير 7 : 198 144. تذكرة 
انهاية الإحكام :١‏ 181 ؛ وحكاء عنهم 

(0) المعتبر ؟ 0 

() راجع جراهر الكلام 1١8 11٠١‏ 

(/) بحار الأنرار 28 0 البحراني في الحدائق الناضرة 18 3711 





اء 8: 186ء الفرع ويأه من المسألة 8ه3ء 
ا الشيعة 771:8 
اك 








يلق لع الصف راو المت ات اع ماع لفقي 1 


عن علَةٍ أشبه بالقواعد, إلا أن ترك الرفع ‏ الذي ليس بلازم جزماً - تعويلاً 
على عموم قوله ميك في بعض الأخبار: «ما سمعتٌ مني يشبه قول الناس 
ففيه التقيّة»!" المعتضد بالإجماع المحكيّ عن ظاهر المعتير”" لا يبعد أن 
يكون أولى . 
نه لا يُْفهم من الخبرين'" إلا استحباب رفع اليدين» وأمًا التكبير 
إتى به بلا تكبيرٍ ٠‏ 

خلافاً لما حكي عن تحفة السيّد الجزائري وبعض مشايخ البحرين» 
فاعتبروا معه التكبير اا بل ربما نُسب!*! ذلك أيضاً إلى ظاهر ما حكي عن 
ابن الجنيد!", فكأن مستندهم معهوديّة وقوع الرفع حال التكبير في سائر 
أحوال الصلاةء ولذا لا ينسح إلوّبلإذهن بالنسبة إلى ما قبل الركوع 
والسجود والرفع عن السجواد إِلاإزَادي_أحال التكبير» ولذا ربما يستدلون 
بالخبرين”"الإثبات استكباي دفي اليدين عنام تكبير الركوع والسجود مع أنه 
ليس فيهما تصريح بالتكبير ولا الإشارة إلى أن ما صدر من الإمام لل كان 
قبل التكبير أو بعده أو معه؛ ومع ذلك لا يلتفت الذهن حين استماع «أن 
الإمام لي رفع يديه إذا ركع: إلا إلى أنه أتى به وقت ما كبر للركوع » كما 








)١(‏ التهذيب 8: 77:0/48: وعسنه فى الوسائل ؛ الباب 5 من أبواب صفات 
القاضي ...ج45 ١‏ 

(؟) راجع الهامش (0) من ص 151. 

() المتقدّمين في ص 45٠‏ 

(1) حكاه عنهم البحرانى في الحدائق الناضرة : 710 

(0) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ٠١8 :٠١‏ 

(1) حكاه عنه الشهيد في الذكرى 8: 65م 

(/) المتقدّمين في ص 450 . 
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ربما يؤيّد ذلك بل يشهد له ما عن مجمع البيان في تفسير قوله 
تعالى :فصل لربك وانحر»”" عن مفاتل بن حيّان عن الأصبغ بن نبانة 
عن أمير المؤمنن غِْ أنه لمَا نزلت هذه السورة قال النبي يل 
لجبرئيل ليه : دما هذه النحيرة التي أمرني بها ربّي ؟: قال : ليست بنحيرة 
ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا 
رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت, فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في 
السماوات السبع , فإن لكل شئ زينة . وإنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل 
تكبيرة", 

وهذه الرواية كما تشهد لأصل المدّعى ؛ كذلك تشهد بصدق ما ادّعي 
من أن المنساق إلى الذهن من الأمؤاِعاليدين بواسطة المعهودية إرادته 
مع التكبيرلا مجرداً : حيث إِنْه للم ككفي در الخبر إلا الأمر برفع اليدين 
في هذه الأحوال؛ ثم ذكر“ف.ذيله على سبل _الاستطراد ما كشف عن أن 
المراد به الرفع مع التكبير . 00 

وممًا يشهد أيضاً لمشروعيّة التكبير لرفع الرأس من الركوع عموم 
الخبر المرويّ عن الاحتجاج وقرب الإسنادا” عن القائم -عجّل الله فرجه - 
في حديثٍ ‏ سيأتي نقله تماماً في السجود ‏ أنه إذا انتقل من حالةٍ إلى حالةٍ 
أعرق فعليه التكبير!'؟ وفي ذيل الحديث إشارة إلى إباء هذا العموم عن 








1 .75 11١8 الكوثر‎ )( 

(1) مجمع البيان 4 :٠١‏ 860 : وعنه في مطالع الأتوار 5: 11١‏ 

() الخبر مرويّ في كتاب اللطوسي ؛ لا قرب الإسناد . 

(4) الاحتجاج : 447 , الغيبة ‏ للطوسي : 585 ؛ الوسائل ‏ الباب 18 من أببواب 
السجرد .ح2. 














4 لوطو ا بم ٠...‏ مصباح الققيه يج 11 
التخصيص . كما ستعرف . 

ولكن يحتمل أن يكون المراد بالحالة التي ينتقل من الركوع إليها هي 
السجود ؛ إذ الظاهر أنّ الاعتدال قائماً عقيب الركوع اعتبر غايةٌ لرفع الرأس 
منه: الذي هو من توابع الركوع . 





وكيف كان ففي الخبر المتقدّم غنئ وكفاية 
الرفع بعد البناء على المسامحة ‏ 

ولا يعارضه ما في بعض الأخبار المتقدّمة في مبحث تكبيرة 
الإحرام''؟ من حصر التكبيرات المشروعة في الصلاة في عدج يلزمه عدم 
مشروعيّة التكبير للرفع من الركوع ؛ لإمكان أن يكون المراد بتلك الأخبار 
التكبيرات التي تتأكّد مطلوبيتها ,كشا تمت الإشارة إلييه في التكبيرات 
الافتتاحيّة » فلا تصلح معارضة لِلنص الخاصّل بعد الاغضاء عن بده تنما 
تقتضيه قاعدة المسامحة ٠‏ كالإصافيد ند الالتزام/#بإعتبار التكبير معه لا يخلو 
عن وجوء والله العالم 

(و) يستحبٌ أيضاً (أن يدعو أمام التسبيح ) بالدعاء الذي تعلق الأمر 
به في صحيحة زرارة المتقدّمة!" (وأن يسبّح ثلاث بالتسبيحة الكبرى » كما 
يدل عليه صحيحتا زرارة وحمّاد المتقدّمتان!". مضافاً إلى الننصوص 
المستفيضة التي تقدّم!؟' نقلها عند بيان الذكر الواجب (أو خمساً أو سبعاً 
قما زاد) . 


إثبات اعتبار التكبير مع 





() في ج اك ص حكلء 
() في ص 108 

() في ص 4048 ر6ه1. 
(؛) في ص 180 وما بعدها 
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أمَا خصوص الخمس : فلم نعثر على نض يدل عليه عدا ما عن 
الفقه الرضوي من أنه قال بعد الأمر بقوله : #سبحان ربّي العظيم . ثلاث 
مرّات» : قوإن شئت خمس مرّات ؛ وإن شئت سبع مرات » وإن شثت الت 
فهو أفضل(!9. 

وأمًا السبع : فقد ورد في خبر هشام؛ المتقذم!" في صدر المبحث» 
ففيه : «الفريضة من ذلك تسبيحة . والسئّة ثلاث » والفضل في السبع» . 

وأمًا استحباب ما زاد فربما يستشعر من الأخبار التي ورد فيها التعبير 
بكون ثلاث تسبيحات أو التسبيحة الواحدة أدنى ما يجرئ, كما أنّه قد 
يشهد له بعض الأخبار الواردة في الحتٌ على تطويل الركوع والسجود 

كموئّقة سماعة. قال : قلت له“ كيم رحد الركوع والسجود ؟ فقال 
«دأمًا ما يجزئك من الركوع فثلاءثإ تسبيخات مول ؛ سبحان الله سبحان الله 
سبحان الله؛ ومَنْ كان يقوىنتلىأن ,يطول الوكوع والسجود فليطوّل 
ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرّع » 
فإنَ أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد فأما الإمام فإنّه إذا قام بالناس 
فلا يتبغي أن يطوّل بهم ؛ فإن في الناس الضعيف ومَنْ له الحاجة» فإك 
رسول الله يي كان إذا صلّى بالناس خف بهم5. 

وخبر أبي أسامة ‏ المروي عن محاسن البرقي - قال: سمعت 
أبا عبدالله طةِ يقول: «عليكم بتقوى الله إلى أن قال وعليكم بسطول 
(1) الققه المنسوب للإمام الرضا ية : 2٠١7‏ وعته في الحدائق الناضرة 18 534 . 
(1) في ص 180 . 


() التهذيب : 70/9787., الوسائل . الباب 0 من أبواب الركوع . ح + والباب ” من 
تلك الأبواب ٠‏ ح5. 





4 مع سات تو لشم مره رف رركم تو باج اللتية أي 15 


الركوع والسجود فإنَ أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من 


خلفه وقال: يا ويلتا أطاعوا وعصيتٌ وسجدوا وأبيتٌ:!". 





وخبر زرارة » قال : هثلاث إن تعلّمهنٌ المؤمن كانت زيادة في عمره 
وبقاء النعمة عليه؛ فقلت : وما هن ؟ فقال : «تطويله في ركوعه وسجوده في 
صلاته ‏ وتطويله لجلوسه على طعامه إذا أطعم على مائدته: واصطناعه 
المعروف إلى أهلهة!" . 

وصحيحة أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبداش نيه وهو 
يصلَي » فعددثٌ له في الركوع والسجود سَمَير تسبيحة!", 

وخبر حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا: دخلنا على 
أبي عبدالله لي وعنده قوم يصلَوي' صر وقد كُنَا صأّينا فعددنا له في 
ركوعه «سبحان ربّي العظيم؛ أربحا أ ثلأثا أوثلاثين مرّة. وقال أحدهما في 
حديثه : «ويحمده في الركؤوج وال جود , 

فالمتّجه ما حكي عن المصئف في المعتبر من أنه قال: الوجه: 
استحباب ما ينّسع له العزم ولا يحصل به السأم إلا أن يكون إماماً. فإ 
التخفيف له أليق للا يلحق السأم . وقد روي أن النبي ييه كان إذا صلّى 
م 





بالناس خقّف بهما", إلا أن يعلم فيهم الانشراح لذلك7". انتهى 

(1) المحاسن : 80/18 : الوسائل ‏ الباب 5 من أبواب الركرع ٠‏ ج/. 

(؟) الكافي 4 : 44 10/00 الوسائل . الباب 5 من أبواب الركرع ٠‏ ج58 . 

() الكافي : 1/654ء التهذيب 5: .11١0/594‏ الوسائل . الباب ” من أبواب 
الركرع ج١1‏ . 

(؟) تقدم تخريجه فوالهامش )٠١(‏ من ص 440 

(6) راجع سئن البيهقي ©: 114 - 118 

(1) المعتبر 707:7 50: وحكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 188 لاوم . 
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وتقييده بعدم السأم نعلّه لما يظهر من بعض الأخبار" كراهة الإتيان 
بالعبادة مع الكراهة وعدم الإقبال ‏ 

وما في خبر هشام من جعل الفضل في السبعا؟ لملّه لم مقصد 
بالإضافة إلى ما زاد منهاء بل إلى ما دونهاء فلا منافاة بينه وبين كون الأزيد 
منه أفضل . كالتسع الذي ورد التصريح بأنه أفضل في الفقه الرضوي!. 

ويحتمل أن يكون لخصوصه خصوصية مقتضية لاستحبابه 
بالخصوص ٠‏ كموافقته لما صدر من النبي يّهُ ليلة المعراج!2. أو غير ذلك 
من الخصوصيّات المقتضية لحسن مرتبةٍ خاصّة من العددء وأمًا سائر 
المراتب فليس لها من حيث هي خصوصيّة . بل من حيث كونها إطالةٌ 
للركوع واشتغالاً بذكر الله جلت عظِظةميا أن استحباب الإثيان بالتسبيحة 
الصغرى أكثر من ثلاث بحسب إِلظأَهرمن) هإذا الباب ؛ والله العالم . 


ا. عداما 





(وأن يرفع الإمام صوّئة: بالذكر..فيه؟ بل/وفي غير 





استئني ممًا عرفته في مبحث القراءة والتكبيرات الافتتاحيّة ؛ لما رواه 
أبو بصير عن أبي عبدالله مي ٠‏ قال : ينبغي للإمام أن يُسمع م خلفه كل ما 
يقول» ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يُسمعه شيئاً ممًا يقول»!©. 

(وأن يقول بعد انتصابه : سمع لله لمن حمده) كما يدل عليه 





)١(‏ الكافي 7 1/81 : الوسائل . الباب 71 من أبواب مقدّمة العبادات » ح7. 

(5) راجع الهامش (1) من ص 480 

() راجع الهامش (1) من صن 838 . 0 

() علل الشرائع : 17 516 (الباب )١‏ ج1١‏ ؛ الوسائل . الباب ١‏ من أبواب أفعال 
الصلاة ؛ ج١٠1‏ 

(6) تفدّم تخريجه في ص 770» الهامش (5) 





حك لمجم مم ممه ممه عونمم مم0 ...0ل مصباح الققيه إج 15 





قوله ملا في صحيحة زرا ثم قل : سمع الله لمن حمده ‏ وأنت منتصب 
قائم ‏ الحمد لله ربٌ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة , الحمد لله 
رب العالمين: تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخرٌ 
ساجدا!9. 





ويدلٌ عليه أيضاً بعض الأخبار الآنية0. 

ومقتضى إطلاق المتن وغيره: عدم الفرق بين كونه إماماً أو مأموماً أو 
منفرداً. كما عن المعتبر التصريح به وإسناده إلى علمائنا. وعن البحار 
5 بلغا 
التصريح بالإجماع عليها©. 

ولكن في المدارك قال : ولو قيل باستحباب التحميد خاصّةٌ للمأموم » 
كان حسناً ؛ لما رواء الكليني يي -أقِيرالصحيح - عن جميل بن دراج » 
قال : سألت أبا عبدالله هه , قلت ما يول الرجل خلف الإمام إذا قال: 
«سمع الله لمن حمده؛ ؟ قأل6يقوفة: الجمد للة .رب العالمين ٠‏ ويخفض من 
الصوت 500 

وأجيب!" عنه بأنّه يمكن عود ضمير الفعل الواقع بعد بإذاه إلى 
الرجل » لا إلى الإمام » فلا تنافي الأخبار الأخَر الظاهرة في عدم الفرق بين 





تخريجها في ص 105 ؛ الهامش (1) . 

(5) في ص 1075 . 

(5) المعتبر 1 : 7١‏ وحكاء عنه العامئي في مدارك الأحكام 298 888 

() كما في جواهر الكلام :٠١‏ 114 : وفي بحار الأنوار 80: 1١5‏ نسبته إلى ظاهر 
الأصحاب . 

(5) الكافي *: 1/51١‏ : الوسائل , الباب 10 من أبواب الركوع ٠‏ ج١1‏ . 

( مدارك الأحكام ©8: كوم 

() المجيب هو صاحب الجواهر قيها ١114 :٠١‏ 


المأموم وغيره . 

أقول : ولكنّ الذي ينسبق إلى الذهن من الخبر إِنّما هو عود الضمير 
إلى الإمام » كما ربما يؤيّده ويشهد لاستحباب التحميد للمأموم مكان «سمع 
الله لمن حمده؛ ولكن لا بصيغة «الحمد لله رب العالمين؛ بل بصيغة «ربّا 
لك الحمده ما عن الشهيد في الذكرى بإسناده ‏ الذي شهد بصحُته!" ‏ إلى 
محمّد بن مسلم عن أبي عبدلله شي , قال: دإذا قال الإمام : سمع الله لمن 
حمده قال مّنْ خلفه : ربّنا لك الحمد , وإن كان وحده إماماً أو غيره قال 
سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين»!" وقضيّة الجمع بين هذين 
الخبرين هؤ الالتزام باستحباب التحميد للماموم مخيّرا بين الصيغتين . 

وما بظهر من الشيخ من إنكلل تكن رالصيغة الثانية منقولةٌ عن أهل 
البيت مييّتظ ‏ حيث حكي عنه أله قلا وثر قال : ينا لك الحمد؛ لم نفسد 
صلاته ؛ لأنه نوع تحميد لكر اليمنقول عن أهل للييت لق أولى!". انتهى - 
غير قادح:في ضبخة التعويل غلى الخبر المزيور .بل وكذا عدم متعروفيتة 
لدى الأصحاب أو إعراضهم عنه بعد كون المورد محلا للمسامحة ؛ فالالتزام 
باستحباب التحميد للمأموم بإحدى الصيغتين مكان «سمع الله لمن حمده» 
أشية . 


ولا منافاة بينه وبين الالترام باستحباب «سمع الله لمن حمده»؛ له أيضاً 


(1) حيث قال الشهيد في الذكرى ©7: 204: «رطريقه صحيح . 

() الذكرى 7: 0/8 وعنه في الوسا: من أبواب الركرع » ح 5 . 

(0) المبسوط ١115 :١‏ وفيه إلى قوله : «لم تفسد صلاته؛ وحكاء عنه العاملي ني 
مدارك الأحكام م1 44م 











1111111111 بحن لل 
مخيراً بينه وبين التحميد ؛ تعويلاً على ما عن البحارا'' وغيره!"' من دعوى 
ما وده اراي ا 0 
فتكون من قبيل المستحبّات المتزاحمة؛ ويكون الأمر بالتحميد في 
الخبرين”؟ إِمَا لكونه أولى ؛ أو أنسب بحالهم من حيث المماشاة مع العا 
أو غير ذلك من الجهات المقتضية لتخصيص بعض المستحبّات المخيّر فيها 
بالطلب . 

ويمكن الاستدلال لاستحباب :سمع الله لمن حمده؛ لكل مَنْ يصلي 
مطلقاً إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ‏ مضافاً إلى الإجماعات المحكيّة ‏ بما 
عن الكلينى تيه بإسناده عن المفضّل قال: قلت لأبى عبدالله ليه : بعلت 
فداك علْمني دعا جامعاً: فقال لي ”يمد الله فإه لا يبقى أحد يصنّي إلا 
دعا لك يقول: اسمع الله لملّ نه وإن لم يكن مسوقاً لبيان 
الإطلاق من هذه الجهة إلا أله يهم منه مشروعيّة هذا الدعاء في مطلق 
الصلاة الصادرة من كل مَنْ يصلّي فَإِنَ سوق التعبير يشعر أن المراذ منه 
أنّه لا يصلَّي أحد إلا وهو يدعو لك. لا أنه لا يبقى أحد إلا ويصدر منه 
الدعاء لك ولو في بعض صلاته 








وريما يستدلٌ له أيضاً بإطلاق صحيحة زرارة» المتقدّمة0. 


. 138 راجع الهامش () من ص‎ )١( 

(؟) راجع الهامش (8) من ص 438 

(") مدارك الأحكام ع: 5و . 

(4) المتقدّمين فى ص 158 و1134 

() الكافي ١‏ : 1/607 ء الوسائل : الباب ٠‏ من أبواب الركوع ٠‏ ح7. 
)1١(‏ فى ص 406 وحاغ. 


الصلاة /الركوع. دكي امامو يك شريو +4 وه دوع مدوم عر ابلق 

وفيه : أن ما في ذيلها من الأمر بإجهار الصوت بصرفه عن حال 
الاثتمام ؛ إذ لا ينبغي للمأموم أن يُسمع الإمام شيئاً ممًا يقوله. كما في 
خبر أبي بصيرء المتقدّم"؛ بل الراجح في حمّه أن يخفض صوتهء كما 
دل عليه صحيحة جميل . المتقدّمة": فلا يبقى معه ظهور للإطلاق في 
إرادته . 

نعم» لو سلّمنا ظهوره في الشمول؛ لا يصلح الخبران الستقدّمان7" 
الدالان على استحباب التحميد لتقييده بغير حال الاثتمام , لا لقصورهما عن 
الحجّيّة بواسطة الإعراض فلا يجديهما المسامحة في الصلاحيّة لصَرف 
الأدلة المعتبرة عن ظواهرهاء فإله بالنسبة إلى أولاهما لا يخلو عن تأمْلٍ ٠‏ بل 
لما أشرنا إليه من عدم التنافي بين المنتقيجات . 

ثم إنّه حكي عن أبي الصلاخ/لااين /زهرة وغيرهما القول بأّه يقول: 
سمع الله لمن حمده؛ في حال ارتفاعه"2, فإن أرادوه بعد حصول الاعتدال 





والاتتصاب فهر ولا فالصحيحة حجة علَّيهم . 
والمراد بالسمعلة ‏ على ما كشف عنه رواية المفضّل » المتقدّمة!» - 
هو الدعاء لا الثناء؛ وتعديته باللام لتضمّنه معنى الاستجابة » كما صرّح به 





() فى ص 75١‏ و4381 . 

() في ص 438 . 

() في ص 416 و16 

(؛) الكافي في الفقه : 0147 الغنية : 84» المرلسم : الاء قواعد الأحكام 1١‏ 5071 
وحكاء عنها العاملي في مدارك الأحكام ٠‏ : 4و 544 والسسيّد الشقتي في مطالع 
الأنرار ؟: 6١11م‏ 

(0) في ص 10١‏ 


الا وو سب اهدع 





غير واحلد”", والله العالم . 

(و) يستحبٌ أن (يدعو بعده) أي بعد قول: #سمع الله لمن حمده» 
بما ورد في صحيحة زرارة» المتقدّمة!". 

ويجوز الاكتفاء بعد السمعلة بخصوص «الحمد لله رب العالمين؛ كما 
بدلّ عليه خبر محمّد بن مسلم. المتقدّم0”: كما أنه لا بأس بالعمل بغير 
ذلك ممًا ورد في الأخبار . 

ففي خبر أبي بصير عن الصادق ليه , أنه كان يقول بعد رفع رأسه: 
ااسمع الله لمن حمده؛ الحمد لله ربٌ العالمين بحول الله وقوّته أقوم 
وأقعد » أهل الكبرياء والعظمة والجبروت»0©. 

وعن كتاب الغارات : كت ب ءأثْيَْالمؤمنين ط إلى محمّد ن أببي بكر 
- إلى أن قال -: «وكان - أي رسول لله يي إذا رفع صلبه قال: سمع الله 
لمن حمده, اللَّهمّ لك الغا ملم سهاواتك وملء أرضيك وملء ما شت 
من شير 

وممًا يستحبٌ أيضاً في الركوع والسجود الصلاة على محمّد وآله: 
كما يدل عليه خبر [محمّد بن]" أبي حمزة -المروي عن الكافي عن أبيه 





(1) كالعاملي في مدارك الأحكام *: 84+: والسيّد الشفتي في مطالع الأنوار ؟: 
11 » وصاحب الجواهر فيها 115:1١‏ 

(؟) في ص 198 و18 

() فى ص 416 . 

(6) الذكرى +: 70» الوسائل . الباب ٠١‏ من أبواب الركوع ٠‏ ح8. وفيهما 
ربٌ العالمين الرحمن الرحيم . . ٠.‏ 

(0) تقدّم في ص 176 , الهامش (4) . 

(0) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. 











الصلاة /الركوع. 
قال: قال أبو جعفر ةِ : «مَنْ قال في ركوعه وسجوده وقيامه : صلّى الله 
على محمّد وآله. كُتب له بمثل الركوع والسجود والقيام»90. 

وعن الصدوق في ثواب الأعمال عن محمّد بن يحيئ مثله, إلا أنه 
قال: «اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد ‏ كتب الله له ذلك بمثل»!" إلى آخره. 

وعن الشيخ بإسناده عن عبدالله بن سنان . قال : سألت أبا عبدالله للق 
عن الرجل يذكر النبي يَييهُ وهو في الصلاة المكتوبة إِمَا راكعاً وإمًا ساجداً 
فيصِلّي عليه وهو على تلك الحال» فقال: «نعمء إِنّ الصلاة على نبي الله 
كهيئة التكبير والتسبيح»!" الحدديث . 

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداله ل : أصلي على البي عله 
وأنا ساجد ؟ فقال: «نعم . هو مثل تبان الله( . 

ويظهر من تشبيهه بالتسبيح استحبابه_فيهما بالخصوصء لا من باب 
عموم استحبابه في كل حال 

ويستحبٌ أيضاً أن يجنح بيديه ؛ لما رواه الكليني عه بإسناده عن 
محمد بن إسماعيل بن بزيع , قال: رأيت أبا الحسن طهة يركع ركوعاً 
أخفض من ركوع كل مَنْ رأيته يركع ‏ وكان إذا ركع جنح بيديه" . 

(ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه) . 

في المسالك قال في شرح العبارة : بل تكونان بارزتين أو في كُمّبه ؛ 


يذ 








)١(‏ الكاف . الرسائل ء الياب 7٠١‏ من أبواب الركرع . ح7. 

() ثواب الأعمال : 1/01 . الوسائل » الباب ٠١‏ من أيواب الركوع » ذيل ح7. 
(©) التهذيب ؟: 1703/5949 الوسائل ‏ الباب 7١‏ من أبواب الركوع » ح١‏ . 
() التهذيب ؟: 17974/©14؛ الوسائل , الباب ٠١‏ من أبواب الركوع ٠‏ ح7. 
(0) الكافي ©: ٠م/وء‏ الوسائل . الياب 18 من أبواب الركرع » ح١‏ . 











لاع توج ودنع مح يتايج م حم مشر مب ننه بضياع التقيداي 1 


قاله الأصحاب » وأكثر عباراتهم مطلقة : وليس فيها تقييد الكراهة بما إذا 
لم يكن تحتها ثوبٌ آخَرا"". انتهى . 

أقول : وقد يدّعى أن ظاهر قولهم : «تحت ثيابهة إرادة الجميع » كما 
هو صريح جملةٍ منهم!". 

وكيف كان فربما يستشعر مما في المسالك وغيره'" من نسبته إلى 
الأصحاب دعوى الإجماع عليه؛ كما حكي اإدُعاؤه عن ظاهر الغنية", 
ولعله كاف فى إثباته من باب المسامحة 

وربما يستدلٌ له أيضاً بما رواه عمّار عن أبي عبدالله يِه قال : سألته 
عن الرجل يصلّي فيدخل يده في ثوبه ؛ قال: إن كان عليه ثوبٌ آتر إزار 
أو سراويل فلا بأس » وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك , فإن أدخل يدا واحدة 
ولم يدخل الأخرى فلا بأس :© 

وما فيه من نفي الجواز للحيول كل الكراهة بشهادة الإجماع ونفي 
البأس عنه في صحيحة محمد سملم حن أبي جعفر طُة ؛ قال: سألته 
عن الرجل يصلي ولا بخرج يليه آم وَبّة>قالة: دإن أخرج يديه فحسن » 
وإن لم يخرج فلا بأس »!2 هكذا قيل!". 


211:١ مسالك الانهام‎ )١( 

(1) كالطوسي في المبسوط :١‏ 11 ., والعلامة الحلّى في قراعد الأحكام 11 1لا 
والشهيد في الذكرى «: 005. 

( الذكرى :كم 

(4) الغنية : م 87. وحكاء عنها العاملي في مفتاح الكرامة 412:6 

(0) التهذيب ؟: 801 1808/00 الاستبصار :١‏ 1444/47 ء الوسائل » الباب 
5١‏ من أبواب لباس المصلّي » ح4 

(5) التهذيب ؟: 1674/9601 , الاستبصار :١‏ 1841/41 الوسائل . الباب 1١‏ من 
أبواب لباس المصلّي . ح ١‏ 

(0) راجع جواهر الكلام :1٠١‏ 116 





الصلاة /الركرع ا 0 م اع فم و 298 

ولكن لا يخفى عليك أنه لو أغمض عن مخالفة الإجماع . لكان تقييد 
نفي البأس في الصحيحة بما إذا كان عليه ثُوبٌ آخر من زرا" ونحوهء 
جمعاً بينها وبين خبر عمّار أولى من عكسه خصوصاً مع ظهور الصحيحة 
في استحباب الإخراج لا كراهة تركه . 

فالأولى الاستشهاد تحمل نفي الجواز على الكراهة بعد الإجماع بما 
روا الشيخ بإسناده عن الحسن بن علئ بن فضّال عن رجل قال: قلت 
لأبي عبدالل لك : إن الناس يقولون: إن الرجل إذا صلَّى وأزراره محلولة 
ويداه داخلتان في القخيص إنّما يصلّي عرياناً. قال: دلا بأس!'! فإله نص 
في الجوازء بل ربما يشعر بكون الحكم بعدم الجواز في بر عمّار من باب 
التقيّة . 

ولكن لا يُلتفت إليه مع إمكاقة العم ل/بالرواية وحملها على الكراهة » 
إلا أن مفادها كراهة إدخال اليددين .تحت ثيابه في سائر أحوال الصلاة؛ لا في 





ختصوص حال الركوع , مع أن ظاهر لمن وغيره إرادتها في خخصوص حال 
الركوع إمَا لاختصاصها به أو لكونها فيه أشدٌء وهذا مما لا يفي بإثباته الخبر 
المزبور , فالاستدلال به لما ذكروه لا يخلو عن نظرٍء فليتأئل . 

ويكره أيضاً أن يطأطئ رأسه وأن يرفعه حتى يكون أعلى من 
جسده ؛ لما رواه الصدوق في معاني الأخبار, قال : ونهى رسول الله يله أن 
يدبج!" الرجل في الصلاة كما يدبج الحمار : قال : ومعناء أن يطأطئ الرجل 





(0) الظاهر : بإزان ٠.‏ 
() التهذيب ؟ : 1+#/ومط1ء الاستبصار ١‏ : 1537/87 الوسائل ٠‏ الباب 4١‏ من 
أبواب لباس المصلّي ٠ح5‏ . 
(م) دبج بالدال المهملة والباء والجيمء هكذ! في المجمع: وقال ‏ بعد أن فشر الرواية كما ذكره 
اه 








رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره. ركان كيه إذا ركع 
لم يصوّب رأسه ولم يقنعه, قال: معناه أنه لم يرفعه حتى يكون أعلى من 
جسدهء ولكن بين ذلك, وقال: الإقناع رفع الرأس وإشخاصه. قال الله 
تعالى : (مهطعين مقنعى رءوسهم »1074 

ويشهد للأوّل أيضاً خبر إسحاق بن عمّار ‏ المروي عن الذكرى - أن 
علياطِة كان يعتدل في الركوع مستوياً حتى يقال : لو صب الماء على ظهره 
لاستمسك . وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع". 

وخبر علي بن عقبة ‏ السرويّ عن الكافي ‏ قال: رآني 
أبو الحسن مق بالمدينة وأنا أصلّي وأنكس برأسي وأتمدّد في ركوعي» 
فأرسل إِلَىّ : «لاتفعل»20 . 4 ١ ١ ١‏ 

ويكره أيضاً النطبيق, ؤَْمِوَاتجَعَل أحدى الكثين على الأخرى 
وإدخالهما بين ركبتيه . 

وقد حكي القول بكراهته عن أبي الصلاح وغيره! 

وعن ظاهر غير واحدٍ من الأصحاب”" القول بحرمته . 


#الصدوق : ومّنْ أعجم الدال فقد صحف [مجمع البحرين 217 191] ومنهو . 

(1) سورة إبراهيم 14 :17 . 

(1) معاني الأخبار : 58١‏ » وفيه : ويديح» بالحاء المهملة 

(©) الذكرى : ١0ا*,‏ الوسائل . الباب 14 من أبواب الركوع ..ح”7. 

(4) الكافي 8: 4/85١‏ : الوسائل , الباب 14 من أ اب الركرع ٠‏ ج١1‏ . 

(0) الكافي في الفقه : 188 ء المعتبر ؟ : 7١١‏ . مختلف الشيعة ؟ : »11١‏ المسألة 
١7‏ ء وحكاه عنهم الشهيد فى الذكرى 7: 7/1 

(1) كالطوسي في الخلاف :١‏ 787. المسألة 40: وابن الجنيد على ما في مختلف 

ِ 





الصلاة /الركوع. 101 1 22121111111 لالم 
وحكى عن بعض العامة القول باستحبابه أو وجوبه0©. 
ولا دليل يُعتّد به على كراهته فضلاً عن حرمته , عدا ما يظهر من 
بعضٍ من دعوى الإجماع على مرجوحيّته!"؛ فلعله يكفي لإثبات الكراهة 
من باب المسامحة, والله العالم . 


#الشيعة 7: 2711» المسألة 7 والححاكي عن ظاهرهما هو الشهيد في الذكرى 
ونيف 

.69 11 //ا8؛ الشرح الكبير‎ : ١ المغني‎ »41١ :# المجموع‎ )١( 

() راجع جواهر الكلام 21١‏ 118 


بها 


فهرس الموضوعات 























الواجب الثالث: القيام 
نيام في ركعات الصلاة مع القدرة عليه وبطلان الصلاة بالإخلال به عمداً 
أو سهواً 9 3 "1 0 
استشكال جماعة من المتأخّرين في إطلاق الول بركنّة القيام 
استشكال المحقّق || في استحبال إل حال القدرت 000 
ما يُعتبر في القيام:. 
١-الانتصاب‏ لدى التمكن وا 
تعريف الصلب الوارد في الخبر 216 و 0 
عدم إخلال إطراق الرأس بالاتتصاب الع و او عو ب عب جر 1 
#-الاصقظرار ...+ ١‏ 7 11 
الاستقلال وبيان المراد منه تج عع ادرو 1 
العنبيه على أمور : 
١‏ -تبعيّة الاستقلال للقيام في الركتّة وعدمها 5ظ2ظ ال ا 
-هل يجوز الاستناد في النهوض ؟...... 1 7 
"هل يعتبر في الاستقلال الاعتماد على الوّجْلِينَ؟.... 72 
غ -اعتبار الاستقلال في القيام كما هو مع القدرة عليه لا 33 
فيما لو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب القيام بقدر مكنته فا 





العجز المسوّغ للقعود حدّه العجز عن القيام أصلاً ولو في بعض الصلاة .. ا 
إيكال معرفة العجز عن القيام إلى نفس المكلف . ........... 000 
في أنّ المراد بتمكن المكلّف من القيام هي الاستطاعة العرقيّة 
فيما قيل في حدٌ العجز من عدم التمكّن من المشي بقدر زمان الصلاة. ......... 4٠‏ 
فبما إذا تمن القاعد العاجز عن القيام للقراءة من مستى القيام المجزيئ للركوع. 





وجب عليه ذلك عند الركوع 00 

فيما إذا لم يتمكن القاعد من الركوع عن قيام ركع جالساً 00111 
كيفيّة ركوع الجالس .. 8 1 

هل يعتبر في القعود الشرائط الممترة فسن الاتصاب والاستقرار 

والاستقلال مع الإمكان ؟...... 23901 .) 59 ل 

فيما إذا عجز المكلف عن القعود صِلَى مصطجعاً 1 


هل المشطجع مر ين الجاني/ وسو ةا حلقي أر يتين الاضطجاع 
على الجائب الأيمن وعند عجزه عنه يستلقي أو إذا عجز عن الجانب الأيمن 





اضطجع على الجانب الأبسر وعند عجزه عنه يستلقي ؟ .. حو 91 
تنبيهان : 

١‏ - فيما ذكره بعضٌ من الوجوه في توجيه قوله م في مولّقة عمّار: «المريض إذا 

لم يقدر أن يصلْي قاعد كيف قدر ضَلّى 3 0 ا 01 

" هل يجب اعتدال القامة عند الاضطجاع والاستلقاء مع الإمكان؟ اموق 

فيما إذا عجز المكلف عن الاضطجاع صلى مستلقيا . ... ا ا ةر 


المضطجع والمستلقي يومئان لركوعهما وسجودهما. 000 


فهرس المرضوعات 55ظ0 0000 عم عع ع 


تنبيه : قيما لو أومأ المكلّف للركوع والسجود فليجعل سجوده أخفض من ركوعه. 70 








حكم ما لولم يتمكن المكلّف من الإيماء بالعينين. وم لاف را ك1 هه 
هل يجب قصد بدليّة الأبدال عن مُبدلاتها أم لا؟ . 5 
حكم ما لو تعذّر على المكلف الإيما: اء والتغميض . 1 
عل يجب غك الترضئ جنوه وق شي كيراط عر يي 

حال الإيماء أم لا؟ أو أنه مح 070 





فيما إذا عجز المكلّف في أثناء الصلاة عن حالةٍ انتقل إلى ما دونها وكذا بالعكس . /٠١‏ 
هل يتعب على من عبجز قبل القرادة زفي أثنائها الانتقال إلى الحالة الدنيا 

قارثاً أم لا؟ د اي 1 21 
فيما لو ترك المكلّف القراءة حال الهويّ حال كونها واجبةٌ عليه فهل تبطل صلائه ؟ 21 








فروع: 

وجوب القيام للركوع فيما لو خف بم القاقة ربكن من القيام للركوع . لقم 
هل تجب الطمأنينة في القيام المذكور؟ مد 
حكم ما لو خف في الركوع قبل الطَمنينة بل وبََدهآما لم يأت بالذكر الواجب... 4/ 
حكم ما لو خف بعد الفراغ من الذكر م مه 1 24 
حكم ما لو خف بعد الذكر الواجب 535 8 
حكم ما لو خف بعد الاعتدال قبل الطمأنينة ا 
حكم ما لو قدر على القيام للاعتدال دون الطمأنينة لايم قاسو أله 
حكم ما لو دار الأمر بين الإنيان بمسمّى الركوع عن وبلا طمأيةأومعها ولكن 
لابمقدار أداء الذكر الواجب وبين الركوع جالساً مطمئاً ل 
حكم ما لو ثقل بعد القراءة حاله هويّه إلى الجلوس من الإنيان بصورة 





الركوع بمقدار تحقّق مسمّاه ... 0 9 
حكم ما إذا لم يتمكّن من مسمّى الركوع حال الهوي. 





0 0 ....... مصباح الفقيه إج ١5‏ 














حكم ما لو ثقل بعد الركوع قبل الطمأنينة والذكر أو في أثنائه مو وول علي أ 
حكم ما لو ثقل بعد تمام الركوع . 110 
رفع ما يسجد عليه ووضع الجبهة عليه لمن لا يقدر على السجود 00 
هل يجب على القائم العاجز عن السجود الجلوس والإيماء للسجود أم لا؟. 1 
هل يجب على الجالس الإإيماء للركوع فيما نو قدر على القيام ؟' ا 
مسنونات القيام للقائم. 5 الوا المي لولم 37 
استحباب تربّع المصلّي قاعداً حال قراءته 5 
استحباب ثنى الوّجْلِين للمصلّي قاعداً حال ركوعه “0 
١‏ 0 1 
الرّجْلين م5 
فيما قيل من التورّك حال التشهّد لحمتزس. مه 
الواجب الرابع : القراءة 
وجوب القراءة بالحمد في كلت ةكف الأوليين مكل رباعيّة وفلائية 1 
فيما قبل من ركتيّة القراءة في الصلاه 1 
وجوب قراءة الفاتحة في الفريضة والنافلة وبطلائهما بتركها ... مف 2 
وجوب قراءة الفاتحة أجمع وعدم صحّة الصلاة مع الإخلال بشيء ولو بحرفٍ 
واحد منها عمداً حتى التشديد 1 
عدم صحّة الصلاة مع الإخلال عمداً بشيء من إعرابها . 1 
بيان المراد باللوعراب . 10 


فيما حكي عن السيّد المرتضى من القول بصحّة الصلاة مع الإخلال بالإعراب 
مالم يكن موجباً لتغيير المعنى. 








ا ل 0 14 


فهرس الموضوعات . 1 





البسملة جزه من الفاتحة تجب قراءتها معها .. 
نيّة البسملة بالإضافة إلى سائر التّور عدا سورة براءة 000 
فيما حكي عن ابن الجنيد من جزئية البسملة للفاتحة وأنْها في غيرها من الشُور 












افتتاح لها . يل 
عدم إجزاء ترجمة ل لهل 
وجوب ترتيب كلمات الفاتحة وآيها على الوجه المنقول. 11 
حكم ما لو خالف الترتيب عمداً أو ناسياً ما لم يركع. 0 
حكم ما لو خالف الترتيب نسياناً وركع . لهل 





وجوب تعلّم القراءة على مَنْ لايمحسنها 
هل تجوز القراءة من المصحف؟ .. 
حكم ما إذا ضاق الوقت عن تعلّم القراءة 
هل يعتبر في مشروعيّة الإنيان بما تبسيز لفقم القت عن التعلّم العجرٌ عن 
الائتمام ؟. 
حكم ما إذا لم يُحسن 
حكم ما إذا لم يقدر إلا على بعض القراءة كآيةٍ أو أكثر 
فيما إذا لم يقدر إلا على بعض الفاتحة فهل يجب عليه التعويض عن باقيها بغيرها 
من القرآن أم يتعيّن تكرار ما يعلم من الفاتحة 0 1 
وجوب كون العوض بقدر المعوّض عنه 0 
هل يراعى في كون العوض بقدر المعوّض عنه عدد الحروف أو الآيات أو هّما؟. وَل 
وجوب قراءة غير الفاتحة من القرآن أو تسبيح الله وتهليله وتكبيره بقدر القرا 
لمن تعذّر عليه تعلّم شيء من الفاتحة 
هل تجب مراعاة قدر الفاتحة في القراءة من غيرها؟. . 
هل العبرة بقدر الفاتحة في عدد الآبات أو في الحروف أو فيهما معاً إن تيسر وإلا 
رارف 


/3 
لهذا 


































مصباح الفقيه يج ١1‏ 
ا ا 0 

القرآن عرفا ....... ونهقة رجه موججح م كا 
جم ماإنار يسن كي بن اران أصلاً 1 
فيما إذا وجب التسبيح بدل القراءة فهل عد رن عد ار 9 1 
عام ارق قن ووب التدوئفي مجن الفا تيه من ران أرالذكز معرفة 












وجوب تعلّم السورة على مَنْ لم يُحسنها ما لم يتضيّق الوقت . 
وجوب الإتيان بما يُحسنه من السورة فيما إذا تضيّق الوقت . 
اق اطار ورا ررد يارو 505 ان بن 














اشيئاً منها .. 19 
هل تجزئ ترجمة القراءة لدى العجز عنها ويدِلها؟ 4 اح ل 
حكم ما لو عجز عن القراءة وبدلها مظَلقم ذا 104 
وجوب تحربك الأخرس لسانه بالقراء» ركف قلبة للها .......... 1 
تخيّر المصلي في كل ثالئة ورابعةيكّتقرَأمالشيت أو الطبيح : 1 
عدم الفرق في التخير المذكور بين المنفرد والجامع إماماً كان أو مأموماً 1 
فيما يظهر من بعض الأخبار من تعيّن القراءة في الثالثة والرابعة على مَنْ نسيها 

في الأوليين ‏ 

هل الافضل في !| 

فيما قيل من أفضليّة القراءة للإمام .. 

هل الأفضل للمتفرد هو ا 

فيما حكني عن ابن الجنيد من استحباب التسبيح للإما إن 





وجوب قراءة سورة كالة عد الحمد في الاثة والأنين من غيرها في افرائ 
مع سعة الوقت وإمكان التعلّم ............. 5 








افهرس الموضوعات . وتسو و وم بك مشيلا تمت له 


فيما قيل من عدم وجوب قراءة سورةٍ بعد الحمد 


عدم وجوب قراءة سورة في النوافل أو الفرائض لدى الضرور: 














قراءتها . 

لوال لني يجوز الاتصار بها على قرا الحمد هي الوا اماي 

لم يعتبر الشارع في ٌ 311 يذ 
عدم وجوب السورة في الفرائض مع الاضطرار حتى الضرورة العرفيّة 

محل السورة بعد الحمد. .. : 1 1 
كم ما لوخاليت]| تيب وقدَّم السورة على الحمد 0 196 








الترتيب عمداً أو سهواً بإعادة السورة 


هل يكتفي المصلّي فيما لو خالف | 





أو غيرها بعد الحمد أم عليه استثناف القرا و1 
تنبيه : فيما حكي عن الشهيد في الذكرى من .قوله. لولم تعب السوية 

لم يضرٌ التقديم على الأقرب ....... +207 تور ... 0 
عدم جواز قرءة شيء من شوو المزائأف كن أ 4 


فيما يظهر من ميل صاحب المدارَلغ تل القول يجواز قراءة العزائم في الصلاة. ... 7017 
فى أنَّ المتبادر من الأخبار الناهية عن قراءة العزائم إرادة الحكم الوضعي 
لامحض الحكم التكليفي 

هل تبطل الصلاة بقراءة العزائم من حيث هي أم لاتبطل إل بفمل السجدة 
ليد ةلد اي في غير حال الصلاة 

وفي التوافل هل له أن يقرأها في الفريضة؟ 30 ا 
فيما لو جاز قراءة العزيمة في الدريضة في الفرض المذكور فهل يجتزئ بها عن 

السورة الواجبة فى الصلا ا ال 1 مخ 114 
عدم الفرق مين قراء آية السجدة واستماعها. . 
هل تبطل الصلاة بمجرّد الاستماع أم لا تبطل إلا بقعل ما يوجبه من السجدة؟ .. 518 
فيما لو قرأ العزيمة سهواً أو سمعها فهل عليه أن يؤْخَر السجود أو يومئ قي الأثناء 
يدلا عنه؟ ا 0 ا ل 


7 





لينف 














7 

















كلل مصباح الققيه َج ١11‏ 
هل يكتفي بما أكمله أو بإكمال ما بقي أم لا9 ...200000000000000 3377 
حكع ما لوشرع قي السورة 3 ثم ذكر قبل بلوغ آية السجدة أو بعده .. بين 
جواز قراءة العزائم في النوافل والسجود في الأثناء عند قراءة آية السجدة أو 
استماعها 1 1 1 1 1 1 ز ذا ااا ا 
استحياب السجود أولاًإذاكانت السجدة في آخر السورة فم لقم وقراءة 

الفاتحة ثم الركوع. . 8162 
عدم جواز قراءة ما يفرت الوقت بقراءته 5 نا 
هل تبطل الصلاة بقراءة ما يفرت الوقت بقراءته ؟ ومن اعم 1 


حكم ما لو شرع في السورةالطويلة بظنٌّ السعة أو غفلة عن طولها فم تتبّه 
عدم جواز التقران بين سورتين في قراءة ركعةٍ واحدة. . 


فيما قبل من كراهة الفران بين السورتين.. ... 








تنبيهات: 
١‏ هل تبطل الصلاة بالقران بن التو رمن ينا على حريمبته؟. لاضن 
1 موضوع الققران هو ما لو قرأ الأكثر من سور بقصد جزئئيته من القراءة 
المعتبرة في الصلاة 1 






0 :اص حتخم قرا جر ور بالفريضة دون النافلة . . 
وجوب الجهر بالقراءة ف في الصبح وأؤلتي إلتي المغرب والعشاء والإخفات بها في 
الظهرين وثالثة المغرب والأخيرتين من العشماء ‏ 
فيما حكي عن ابن الجنيد والسيّد المرتضى من جواز الجهر بام 
بها أو الإخفات فيما يجهر بها 
استحباب الجهر بالقراءة في الأوليين من ظهر يوم الجمعة 3 
أقلّ الجهر والإخفات .. 

اعتبار عدم الإفراط في الجهر والإخفات 
عدم الجهر على النساء.. 








5 مقت از 
























هل تبطل صلاة المرأة بالإجهار مع سماع الأجنبي؟ . 0 0 
هل على النساء الإخفات في المواضع التي ب 
حكم الخنثى المشكل في الجهر بالقراءة وال 
مسنونات القرا. 
١-الجهر‏ بالبسملة في مواضع الإخفات في أوّل الحمد وأوّل السورة. لفن 
بيان الأقوال في المقام .. 7 ون 
عدم الفرق في استحبا 5 
الترقيل في القرا 11 
نان سورو يلد الع في ارال ٠.‏ يع اه 3 
هل يجوز الاكتفاء ١‏ أل من سور على شيل الرظيف ؟ ا 
جواز قراءة أكثر من سورةٍ في النوافل :4 كلها 
ُ لقره بالشو لقصار في الظهرين الى وطاق وما شاكلهما 
في العشاء وبالمرّمّل والمدّئّر وما مائلهما في الصيع ]. رخا 
بيان المراد بالسّور الطوال والمثين والمفضل وآلمثاني 1 
تحديد السّور الطوال . كا 
فروع: 
١‏ استحباب قراءة سورةٍ في الركعة الثانية من الفريضة غير السورة المقروءة 
في الركعة الأُولى ما عدا صورة التوحيد 5 : 1 
؟ -كراهة ترك قراءة لذ 








-استحباب القراءة في الفرائض بسورتي القدر والتوحيد 
0 - قراءة سورة الإنسان في الركعة الأولى وسورة | اشية في الركعة الثانية من 
غداة الخمس والاثنين . 2 
استحباب قراءة سورتي الجمعة والأعلى في المغرب والعشا. 
فيما يظهر من بعض الأخبار من استحباب سورة المنافقين في ذا 
اليلة الجمعة .. 




















اطاحم عند كوف وناموو و وميا يوه 000 د د مصباح الفقيه ْج 1١‏ 
استحباب قراءة سورتي الجمعة والأعلى في المغرب والعشاء ليلة الجمعة 
استحياب قراءة سورتي الجمعة والتوحيد في صبيحة الجمعة .. 
استحباب قراءة سورتي الجمعة والمنافقين في الظهر والعصر من يوم الجمعة كا 
فيما ُسب إلى بعض أرباب الحديث من وجوب قراءة السورتين المذكورتين في 
الظهرين من يوم الجمعة . 21116 














1 قراءة السّور القصار والإسرار بها في نوافل اهار والشور الطوال والجهريها 
فى نوافل الليل لفن 
تخفيف القراءة مع ضيق الوقت. يذنا 


/ قراءة سورتي الجحد والنوحيد في الركعنين الأولبين م افلة الزوال ونافلة 


المغرب والليل وركعتي الفجر وفريضته وركعتي الطواف والإحرام . م 
هل المستحت قراءة الجحد في الأولى والتوحيد فى الثانية أو العكس؟ 2 


+ قراءه سورة التوحيد ثلاثين مرّة في كلٌكوكمة من ولتي صلاة الليل ..... 517 








قراءة الشّور الطوال في البؤاتي الل لمان ركمات من صلاة الليل. .... 0110 
استحباب قراءة سورة التوحيد فى ركعات الؤثر . ........ 2 ليلا 
فيما يظهر من بعض الروايات من قرآء الوك يشي الدفع .. تان فلك 





هل الجراد بقراءة المعوّذتين في ركعتي الشفع قراءتهما في كل من الركعتين أو 
قراءة كل منهما في كلّ ركعة / . 
استحباب إسماع الإمام مَنْ خلفه القراءة الجهريّة والشهادتين وسائر !/ 
مالم يبلغ العلوٌ المقرط . 






1 9 
استحباب سؤال الرحمة والاتماة من انقمة عد مرورالمسلي بيهن ا 





استحباب قول: «كذلك الله رئي» مر 





ن أو ثلاثا بعد قراءة سورة التوحيد. 8171 





استحباب الاستعاذة أمام القراءة في الركعة الأولى - قافن ماقو و و 
بيان صيغة الاستعاذة .. نا 
في استحباب الإخفات بالاستعا عام ووو ات اخ ا 





مسائل سبع : 
١‏ - عدم جواز قول: «آمين: في آخر الحمد لودع جة و ع دح ووالقه وب مره ل كي 


غهرسن الموضوعات .. 211 يت 1 
بطلان الصلاة بقول: «آمين» في آخر الحمد 
عدم الفرق بين الفريضة والنافلة في حرمة قول: 2 75 
هل حرمة قول: «آمين» ومبطليتها للصلاة تمختمر بما يعد الفاتحة أو تعم ساثر 
أحوال الصلاة؟ . 
جواز قول: «آمين» بل وجوبه في حال 
" -الموالاة في ال : 
بيان المراد بالموالاة 0 0 
كم ما لو قرأ في علال القراءة سن سورة أعرى عير 0 9 
استثناف القراءة فيما لو قرأ في خلالها من سورة عر فر بلقت سكرة ناي 
للتوالي........ 5208 
فيما قيل من إعادة الصلاة لو نوى قطع القراءةبوسكت 5 
حكم ما لو سكت في خلال القراءة لا بيئة القطع أ وكقوى القطع ولم يقطع . . لمان 
7 «الضحى ودألم نشرح» سورة واحدة وكذا «الفيل) و«لإيلاف» . 
هل يفتقر إلى البسملة بين السورتيئ كر هرج 3 
غ-حكم ما إذا خافت في موضع الجهر 0 أرنان 
بيان المراد بالجاهل في المقام. . 9 ل 18 
حكو متأم فيلأ بوجوب الجر عل أ الات 





























© -إجزاء التسبيحة عن الحمد في الركعتين !' لن 

بيان الأقوال في مقذار التسبيحة .......... 50-3 001 

فوائد: 

١‏ - ينبغي ضمٌ الاستغفار أو من الأدعية إلى لها 
لفقا 


؟ الزائد عن القدر الواجب في التسبيح ليس جزء 
حكم ما لوكان من عادته التسبيح في أخيرتين فقام إلى الثالثة وقرأ الحمد 
بزعم أنهاالنانية فذكر في الأثناء أو بعد الفراغ أنها لثالئة 1 





لقا مصباح الفقيه /ج 1 
؛ - فيما لو شرع في التسبيح أو الفاتحة فهل له العدول إلى الآخر؟ ا 
1 حكم مَنْ قرأ سور من العزائم في النوافل أو قرأ غيره وهو يستمع لع 1 


لا المعوّذتان من القرآن وجواز قراءتهما في الصلوا. 
فيما تُسب إلى بعض العامّة من القول بأنّ المعوّذتين 















فرعان: 

١‏ - تصريح غير وأحدٍ بوجوب تعيبز 
البسملة المشتركة بين التّمور. ..... : 93 يلها 

؟-حكم العدول من صورة إلى أخرى قمع 
هل يعتبر في جواز العدول عن الجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين التحديد 
بعدم تجاوز التصف ؟ وير وم 
عاد المراد زر لسرن إن عي ةا زالتتقافقيى مك الجحد والتوحيد وكذا 
250100 م ا 0 
هل يختضٌ جواز ا العدول بالجممة تاكس ارمع المصر اي 
أم مطلق صلاة يوم الجمعة حتى الصبح؟ : للها 
هل يحرم العدول عن الجمعة والمنافقين إلى غبرهما في الصلاة التي يجوز 
العدول فيها إليهما عن التوحيد والجحد؟. 00 قوم 
فيما حك 'من المقق الثاني وغيره من قزل اخخاص مرا از العدول عن 
الجحد والتوحيد بالناسي ............. مس رو 
تنبيه : في أنه متى عدل عن سورةٍ وجب عليه إعادة البسملة س1 


الواجب الخامس اللكي 
تعريف الركوع .. 520 + ووو م 311 
وجوب الركوع عر واحدة في كل ركعة 6 2 
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1 
ركوع الرجل والمرأة؟ . ان 
هل يجب وضع اليدين على الركيتين حال الركوع 7....... ...+ 11006 
حكم ما إذاكانت يداه في الطول بحيث تبلغ ركبتيه من غير ان د 
حكم ما إذا لم يتمكن من تمام الانحناء لعارض 41 
هل هوي الركوع مقدّمة لتحصيله ؟... 8 : ع 7204 
حكم ما إذا عجز أصلاً عن الاتحنام .......00ب.. .م ل 1 
حكم ما لوكا ن كالراكع خلقة أو لعارض... 4 
-الطمأنينة في الركوع بقدر ما يؤدّى واجب الذكر 5 1 1 
هل الطمأنينة في الركوع بقدر الذكر الواجبركنٌ ؟ 7 فق 
حك مالرضرع في لكر لامب لل ببة ارك أ أتمه ناهضاً 
اناسياً أو عامداً 1 
حكم ماركلا ميض لبخي 1 
وجوب الإنيان بتمام الذكر حال الركوع. 1 م1 
"رفع الرأس من الركوع........ 1 ماع ا 296 
عدم جواز الهويّ للسجود دقل الاعصاب من الكوع امقر . 7 ليق 





حكم ما لو هوى للسجود رد قبل انتصابه نعذرٍ أو نسيانا فارتفع العذ. 1 





رج بحاو قال في اسان من الك 50 
عدم الفرق في وجوب الاعتدال في الرفع من الركوع بين الفريضة والنافلة 
؛ -الطمأنينة في الاتتصاب وتعريفها. 0 
جواز السكون بعد الاعتدال ما لم يك لك بالسكوت الماحي لصورة الصلاة ٠.‏ 417 
6 وجوب الذكر في الركوع... 

















فده 


هل يتعيّن التسبيح أو يكفي مطلق الذكر؟............... 1 











فيما إذا وجب التسبيح فهل يجب مطلق التسبيح أو لا بدٌ من ت اريف 
يما إذا وجب مطلق الذكر فهل يجب 

كبرى أو ثلاث صغريات؟. مل ةو عو و 10 
أدلة القول بتعيّن التسبيح .. ماف ارم ل 
جزئيّة كلمة توبحمده» للتسبيحة الكبرى .........- 0 100100 
افائدة: في معنى التسبيح. 23 ين 
إجزاء تسبيحة تامّة كبرى أو ثلاث صغريات للمختار ه22 1 
إجزاه تسبيحة واحدة صغرى عند الضرورة 1 





هل يجب التكبير للركوع ؟...... ةي 2 0000 











مستونات الركوع 
١‏ -التكبير للركوع قائماً منتمباً ٠.١‏ 4 
هل يجوز الإتيان بالتكبير حال الهري للركرح؟ + : 1 
استحباب كون وقت ما يكثر رديه بالتكبين محاؤياً أذنيه ويرسلهما ثم يركع. 101 
” وضع اليدين على الركبتين مفرّجات الأصابع 3 40 
فبما لوكان بإحدى اليدين عذر يمنع من الوضع وضع الأخرى 1 ادغ 
"- 8 -رةٌ الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق موازياً للظهر. ........ 402 
هل يستحب رفع اليدين لرفع الرأس من الركوع ؟ 105050-7 
هل يعتبر التكبير مع رقع اليدين لرقع الرأض ؟ ..-......0.0.......... 4337 
١‏ الدعاء بالمأثور أمام التسبيح .... 7 ا 
التسبيح ثلاث بالتسبيحة الكبرى أو خمساً أو سبعاً فما زاه. . 0000 
8 - رقع الإمام صوته بالذكر في يق تع أو م كه 
4- قول «سمع الله لمن حمده» بعد الانتصاب من الركوع. 0 


هل يستحب التحميد للمأموم فقط ؟....... وي وه ا 1 








هل يجوز الإتيان بالسمعلة حال الارتفاع من 
١‏ -الدعاء بالمأثور بعد السمعلة. 
ا 20 
مكروهات الركوع: 
١‏ -كون اليدين تحت الثياب حال الركوع ا ون ندل دك 207 
؟ - تطأطؤ الرأس ورفعه بحيث يكون أعلى من الجسد م 
كلع 





